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بسم الله الرَّحمِنٍ من الرحِيم 
مق للد راك العاالين قل الشنا كريد والصلاة والسلام على ير البرية محمد وآله 
الطيبين الطاهرين. 
الفرائض نصف العلم 
قال رسول لله يلدُ: "تعلموا الفرائض غ2 21111011 


الحمد: هو الثناء بالجميل الاختياري على جهة التعظيم والتبجيل. والله تعالى: اسم لذات الواحب المستحق 
اجميع ضيفانت الكجال الميدرة عن النقص والزوال. حمدل الشاكرين: منصوب بلزع الخافض أي كحمد 
الشاكرين؛ واللراج في ن. الشا كرين الأنباد والأولياء وأخوهم) و خص الش>؟ كر بالذ كر لا الحمدء أي م يقل: كحمد 
الحامدين؛ لأن الشكر أشمل؛ لأنه كما يكون من اللسان يكون من الحنان» و كذا من الجوارح. 
يموده يجيي رمةى عيبة سان" أتى بالضصلاة بعد الحمد 0 عا يام 
ل ب تر وسو مف بستالسار قري يا 
محمد: بدل أو ععظف بيان من خخير البرية. الطيبين الطاهرين: المراد بالطيبين ههنا أنهم متنرّهون عن الإثم بالقلب 
للمطلوب؛ لأن فيه حثًا على تعلمه وتعليمه. 
تعلموا الفرائض إخ: هكذا رواية الفقهاء, وأما رواية المحدثين فأخرج البيهقي والحاكم عن أبي هريرة ذه قال: 
قال رسول الله 285: "تعلموا الفرائض وعلموه فإنه نصف العلم إنه ينسى وهو أول ما ينزع من أُميَ" وروى 
الدارمي عن ابن مسعود وه قال: ذقال رسول الله كد "تعلّموا الفرائض وعلّموها الناس فإني مقبوض؛ والعلم 
سيقبضء ويظهر الفتن حي يختلف اثنان في فريضة لايجدان أحدا يفصّل بينهما". والفرائض جمع فريضة وهي فعيلة 
من الفرض وله في اللغة معانٍ: -١‏ "التقدير" كقوله تعالى: فنِصفُ ما فرَضْشّحُكه «بقرة:0+0 أي قدّرتم -١‏ "والقطع" 
كقوله تعا ى: #انصيبا مَفرُوضاً» (التساء: با) أي مقطوعا تحدو دا 7- "وما يعطى من غير عوض كقول العرب: 
م لبيك مها تيا ولاقرضاء 4 'والإانز :|| ل كقوله تعالى : «إنّ الّذِي فْرَضَ عَلَيِكَ الْقَرْآنَ» «لقسص :دى أي أنزل» 
و جب و ليون 'كقوله تعالى: #إقد ف فرض لله لَكُدْ تَجِلَة أَيمَانَكن)4 (التحرع : ؟) أي بينهاء 5- "و اللاحلال" كقوله تعالى : 
ما كان على النبيّ من مرج يها قرس الله 6 والأحزاب: رج أي أحل الله لهء ولما كان علم الفرائض - أعين العلم 
بقسمة المواريث- مشتملا على هذه المعاني السبعة؟ لما فيهافخ السهام المقدرة والمقادير المقطعة والاعطاء جرد عر عت 


المقدمة خطة الكتاب 


ع امرض وعد الال اسل ولع اف رول لقن رارك هييف واسله رع مالك 


٠‏ تعر يفه بقه كما ف الدرالمخحتار: علم بأصيوال من فقه وحساب تعر ف حق 5 من لقي كه ولايخفى أن من تللك 


١ 950‏ 317 | اس 1 : ١‏ 7 5-5 : ّ 
الأصوال المو صوفة 524 ف الاضول المتعلمة باملع من الميور اث واحجب: بل هي اليك 5 ذللف؛ إد بدو كا 


لا تعرف الحقوق: ولذا قالوا: "من لا منهارة له يما لايحل له أن يقسم فريضة"» ودحل فيها معرفة كون الوارث 


-- 
ع : 
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دا فرض أو عصبة او ا رحمء ومعرفة سافب لميراثءع والتصحيح. والرد والغعول وغير ذلك» ودحل ف مفسمى 


لال 


الحق" الإا, 


قر 


ث وغيره كالوصية» والدين» وما يجب بالصلح والاقرار»ة كما فى الخضري. 

واموضوغةة التركات» واندراحها عت أفعال العباد ال ف غببي موضوخ الفقة بتقدىر ععياف»ة ا اول التزر كات 
أو استحقاقها أو قسمتها كقوله تعالى : حرمت غك كم المَيْتَةو (المائدة: ©) 5 كاه 

وغايته: إيصال الحقوق إلى أربابها أو الاقتدار على تعيين السهام لذويها على وجه صحيح. وهذا هو الأظهرء 
والأول الأشهر. 

واستمداده: من الكتاب والسئة في إرث أمْ الأمّ بشهادة المغيرة وألي سلمة فك. وإجماع الأمة فى. إرك. آم الأت 
باجتهاد عمرد#ه الداحل في عموم الإجماع؛ وعليه الإجماع. ولا مدل للقياس ههنا أي ف تقدير المواريك؛ لأن 
القياس ممظهر إؤافيك والكلك ينا قيما"شسد إلبهالقسمة تبون ل ظهور . واهة القايك بالسبة: إرريث العسبيابت 
لقوله علِتة: ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولى رجحل ذكر. 

بل أن تعلمة فرض كقاية. ومسائلة: القضايا ال تطلب نسية مخمولاقا لموضوعاتها ككون. النضف للبدت 


في الطحطاه كن ونسسبة آثه أخص من الفقّه وللساتب ومباين لغير هعسا. وواضعه: المجتهدو ن كينا ف المخضري. 


55 1 5 00 بلك , ان 21 ا 1 ع 1 
5-ظ ملسن وله 98 افلس[ الفراضر" الخلايت: 
وأر كانه: دالاية * وارثي مززرسنيورسق. صوزويسب وبي ات مورث حقيقة أو «حكما كمفقوة أو 


كني أ سيق ب نر وواجود واازاثة عدف موقة سيا حقيقة أه "ديرا #الحسل م والعلم جدية إراقزاية أ هو زوححية 
أو ولاءه وهذا يختض القضاء كما في الرحيق المختوم. 
علموها: إن كان المراد يما فرائض الله تعالى على عباده أو السئن المشتملة على الأوامر والنواهي» فتأنيث الضمير 
ظاهر؛ وإن أريد به علم الفرائض الاصطلاحي (كما قيل) فتأنيته باعتبار أن العلم مصدر يذكر ويؤنث. 

العلم: لما كان. نبينا 26 مخبرا صادقاء وجعل العلم يما نصف العلم؛ و كان هذا خخفيا على الأذهان 
قاختلفوا واتتتاروا طرقا ومسالك» فقال. ظائفة: لاتدري ما معناة ول تكلف به وليس علينا ذلك بل ايب علينا 
اغتقاد الحقيقة» عقلنا المع أو لم نعقل؛ لاحتمال تطرق الخطأ في التأويل. 
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وأول الاخرون بوجوه -١‏ منها: أنه 
نكاها تصق العلم لكثرة البلوي وعَمومْ الاحتياج إليه. 9- .ومنها: أنه #فى به لأن الإنسان محصور بين طوري - 
ا علو حا ري ف دس ان أن لي : 0 زر حت ار أن تي 


الحقوق المتعلقة بعركة المت ةَ الحق الأول 
الحقوق المتعلقة بتر كة الميئت 
قال علماؤنا حد: تتعلق بتركة الميّت حقوق أربعة مرتبة: الأوّل: يبدأ بتكفينه ... 


- الحياة والمماة فجميع العلوم يحتاج إليه في حياته وإلى الفرائض بعد مماته. «- ومنها: أن سبب الملك نوعان: 
اختياري كالشراء وقبول الهبة» واضطرارى كالإارث. 4- ومنها: أنه سمي به تعظيما لكثرة شعبهاء وما يضاف 
إليها من الحساب. ه- ومنها: أنه سمي به لزيادة المشقة المساوية لجميع العلوم في تحصيلها وتعليمها وتعلمها. 
- ومنها: أنه سمي به لكثرة الثواب والفضلء فإن الإنسان يستحق بتعلم مسألة واحدة من الفرائض مائة 
حسنة» وبتعلم المسألة من الفقه عشر حسبات» فلو قدرت مفلا جميع الفرائض عشر مسائل وجميع الفقه مائة 
مسائل. يكون حسنات كل واحد منها ألف حسنة؛ وحيئذ تكون الفرائض باعتبار الثواب مساوية لسائر 
العلوم. -٠‏ ومنها: أنه سمي به باعتبار التقدير يعن أنك لو بسطت علم الفرائض كل البسطء لبلغ حجم فروعه 
مثل حجم فروع سائر الكتب. /- ومنها: أن النصف ف هذا الحديث يعن أحد القسمين وإن لم يتساوياء وقاله 
ابن الصلاح وهو حسن. 

علماؤنا: لما كان كون المولف حتفياً معلوماً من حارجء علم أن المراد بقوله: "غلماؤنا" علماء الحنفية» ومقول 
القول جميع ما في الرسالة من قوله: "تتعلق" إلى انتهاء الرسالة» وكون بعض المسائل مختلفا بين علماء الحنفية 
لايقدح في كون ما في الرسالة قول علمائنا؛ فإن القول الذي تفرد به أبو حنيفة وأبو يوسف حا مثلا هو أيضا 
قول.من أقوال غلمائنا وإن. ف يكن قول جميع علمائنا تقد. بتركة الميت: الترتقةا -«يفتيع الناء:وكسير الراء - 
مصدر بمعئ المفعول أي متروكة» ويجوز فيها كسر التاء وفتحها مع سكون الراء» وكذا كل ما كان على فعلة 
كنقبة. واصطلاحاً: مابقي بعد الميت من ماله صافياً عن تعلق حق الغير بعينة. ويدخل فيها الدية الواحبة بالقتل 
الخطأء وبالصلح عن العمد؛ أو بانقلاب القصاضص مالا بعفو بعض الأولياء كما فى الذخيرة. فهى تركة 7-3 
وما ذكرنا اندفع ما عسى أن يقال: إن الدية حصلت بعد موته فليست بتركة؛ إذ هو لم يتركها فافهم. 

حقوق أربعة: وهي: التكفين والدين والوصية وقسمة التركة» ووجه الضبط أن يقال: ما يتعلق بتركة الميت 
إما أن يكون للميت حظ منه أو لا يكونء الأول: التكفين. والثانى : إما أن يكون نابا قبل المورت أو لاه الأول: 
الدين» والثاق: إما أن يكون ثبوته من قبل الميت أو لاء الأول: الوصية» والثاني: قسمة التركة. 

يبدأا: نزل منزلة المصدرء أي الأول: الابتداء بتكفينه وتحهيزهء وأشار بلفظ "الابتداء" إلى الترتيب تأكيدا وإن 
كان قوله: "الأول" يغ عنه؛ ويستدل بالابتداء بالتكفين بحديث مصعب بن عمير وه لما توقي لم يكن له 
إلا رداء لو غطي رأسه بدا رجلاه» ولو غطي رجلاه بدا رأسه؛ فقال 2 "غطوا رأسه. واجعلوا على رجليه من 
الإذخر" فكفتة 9 في ردائه. وم اك أنه هل بي للدين والوصية شء أم ل. 


الحقوق المتعلقة بتركة الميت . الحق الثابي والغالث 





همزج لق الاير 11 »م الى الؤولة عن بع حا وني من لف م قف وباي 
نقيك بعد التكف ن والتصهز 

وتجهيزه !لخ: والتجهيز: هو فعل | ما يحتاج إليه الميت من حين هوز ته إلى دفنه حى القبرء فعلى هذا لا حاحة إلى 

ذكر التكفيق» والكد ذ كه اهسنانا بعنانة: 

من غيرتبذير ولاتقتير: أي بلا إسراف ولا نقصان: وذلك إِمّا باعتبار العددء فتكفين الرجل بأكثر من ثلاثة 

بان والمرأة من خمسة تبذير» وبأقل من ذلك تمتيرع و إما باعتبار القيمةغع فإذا كان يلبس ىّ حيانة ها قيمته 


غشرة مكلف فلو كفن يما قيمته أقل أو أكثر هسنها "كان تقتيرا أو تبذيراء فالاعتبار فيه للوسطء فإذا كان له يوب 


اميا مت 
فلسة قِ الأعياد؛ والثانى يلبسه بين أقرانه والثالث يلنشنة في دارم» فالأولى أن يكفن بالثاني. كنا قال السمة. 
اقول: وهذا إذا لم يوص بذلكء فلو اوصى به تعتبر الزيادة غلى كفن المثل من الثلاث. 
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تم تقضى ديونه !خ: أي ١‏ لحق الثاني قضاء دينه المطالب من جديلة اللي وهو عرفا ؛ وجحوب مال و فى الذمة بدلا 
عن سى ‏ آخخر. فالخراج دين؟ لأنه ندل عن منافع الحفظ. يغقلااف الركاة؛ أن لواحب فيها تليلف - قال: هر 
غير أن يكون بدلا عن شيع آحر - فإذا كان الدين لواحد. فيدفع له ما بقي بعد التجهيزء فإن وفى فبهاء 
فالا فإن شاء عفاء 0 تر كه لدار الجراع. وإن كان الجماعة وتفاوتوا في الأولويةع كدين . الصبحة حقلقة وهنو 
ما كان ثابتا بالبينة أو بالإقرار في زعاق صحيه أو دكا وهو ما أقرٌ به في مرضه لكن علم ثبوته بطريق المعاينة) 
كما يجب بدلا عن مال ملكه أو استهلكء فإنه يقدم على دين المرض الثابت: بإقراره فيه» أو فيما هو اق حكمه 
وأما دين الله تغالى كدين زكاة؛ وكفارة؛ وفدية وغيرها من الواجب له تعالى» فإنه يسقط بالموت عندنا؛ لأنها عبادة 
والعبادة شرطها الأداء بالنفس» فإذا مات فات الشرط إلا أن يتبرع بها الورثة» أو يوصي يها فتنفذ من الثلث على 
ما سيأق. وإذا اجتمع دين الله الموصى به مع ذين العبد ولا وفاء قدم دين العبد؛ لاحتياجه مع استغناء و الله تعال و كرهه. 

تم تنفذ وصاياه إخ: أعن. ادق الثالث: تنفيذ وضاياه من ثلث ما بقي بعد الدين» لا من ثلث أصل المال» فلو 


ا - ١ 5 0 1 | "1 ١‏ ا[ ان 1 - 
فانت صلاة واوصى بأن يطعم عنهء فعلى الورئة أن يطعموا عنه من القليك: لكل صلاه نصف صاع م بر. وال 


ا 


0 


فادة صوم رمضان عرض أو سقر وك مر قضائه بعد برئه أ إقامته و لم يقض حو مانت وود صى بالإطعامء 


أل 


1 وت ا 5 8 ع ءًّ 3 حر 
فعلى الورية أن بطعموا لكل بهو م نضيهفب ضاع سس ا ولو 3 عنه الوارث راب و صضية يرحى من الله تعالى قبوله 
١ ٌ‏ و ل ٌ 8 ع 35 2 5 اح / 18 ' 2 1 1 ١‏ ا 35 5 
كيدا إل شم عو السكلة: و اغليم ال الو صية إها ال حول لله تعالى» او للعبادع او يجمع بينهماء وعلى كل فاما ال يهي 


و يضيق عنهاء فإن وفى فبهاء وإن ضاق فما كان لله تعالى فرائض كالزكاة والحج؛ أو واجبات 
كالكفارات والنذور وصدقة الفطرء أو تطوعات كالحج التطوع والصدقات للفقرآءء فيبدأ .مما بدأ به الميت. - 


الحقوق المتعلقة بسركة المبت 1 الحق الرابع 


من ثلث مايقي. بعد النرينء م يقس الباقي 4ه1010111 1[ 1[ 1 21010011111 


هذا حمق ر 


- وما كان للعباد فيقسم بينهم على قدر حقوقهم. ونا بج ون ستهاتال سيق ينكين ينسم للق عن جتيمياء 
ويجخعل كل جهة من جهات القرب مفردة بالضّربء ولاتحعل كلها جهة واحدة؛ لأنه وإن كان المقصود بجميعها وجه 
الله تعالى: إلا أن. كل واحدة متها'ق ننسها مقاصودة: فتنفرذ كوصايا الآدميين ثم تجمع فيقدم منها الأهم فالأهم 
فلو قال: "ثلث مالي في الحج والزكاة ولزيد وللكفارات"؛ قسّم على أربعة أسهم. ولايقدّم الفرض على حق 
الآدمي لحاجتهء وإن كان الآدمي غير معين بأن أوصى بالصّدقة على الفقراء» فلا يقسّم بل يقدّم الأقوى 
اخار لأن الكا ل عيقى مهنا ليل إذ م يكن ثمة مستحق معين - كما في رد امحتار والعقود الدرّية ف 
تنقيح الفتاوى الكنامدية ملسا عن العناية والنهاية والتبيين و كذلك في الفتاوى العالمكيرية 27 عن البدائع - 
نقتم على الر سبواء ‏ كانت الوضية مظلقة كثلث ماله أو ربعهء أو مقيدة بعين كثلث دراهمه على الضحيح 
خخلافا ل ن قال: المطلقة في معي الميراك؛ لشيوعها ف التركة فيكون شريكا للورثة؛ لايتقدم عليهم. 595 
هنا أوضى به من دَق الله تعالى. كذا في الرّحيق المختوم. 
وقال شيخ الاسلام جواهر زاده: إذا زاد المال بعد الوصية زاد على الحقين؛ وإذا نقص نقص عنهماء حى إذا كان 
مالة حال الوصيية ألقا نفاة ثم غنار القيت قله كلك الألفينة وؤت اتعكين قلداثلت الألف. وإذا زاذتت الوصية على 
الثلث تبطل ف الزيادة إذا لم يجزها الورثةء وإن أجازوا نفذت» ويصير دم سيا سر له بالقبول» ول 
لهم الرّحوع ولو قبل القبض؛ لأن الإحازة إسقاط؛ والساقط لايعود. وإذا أجاز بعض الورثة دون البعض»؛ جاز في 
مقدار حصة المحيز دون غيره. ولا تصح (أي الوصية) لوارثه إلا بإحازة ورثته؛ يعن عند وحود وارث آخر كما في 
الدرء أمّا إذا لم يكن له إلا زوحةء فإِهُا تصح الوصية لحاء كما إذا لم يكن لما وارث إلا زوبجهاء قبح وصيتهيا له: 
و غير الزوديق فق الررقة تفرد اله امال كله إنا فرضاً ورده أو تعضياه أ اقرضا وتعصييا ,قله طاح إلى 
لوصية. والعيزة فق غدم:صحة الوصية لوارث من يكوك وارثاً عند موقد كنذا في القواقف السقبلية: 
ثلث ما بقي: لقوله ع8: "إن ب#عر معيو مواتيحي و واس و0 عمالكمء 
فلا يخوز الوصّية للأجانب بالزائد على الثلث": ولايخوز للورئة مطلقا لا بالثلث ولا بالزائد لقوله فكلا بعد نرول آية 
الميراث: "إن الله أعطى كل :ذي ححق قاد ألا لا وصية 14 والتقدير بالفلث للأحانب» وعدم الحواز مطلقا 
للأقارب مشروط بعدم رضا الورثة وإحازقمء فإن أجازوا الوصيّة لوارث جازت مطلقاء وإن أجازوا لأحببي يما زاد 
على الثلث جازت؛ وإن أجاز البعض تنفذ من الكل بقدر حصته؛ لأن الامتناع كان حقهم فمن أسقطه سقط بقدره. 
الدين: لقول علي ذكه: "إنكم : تقروٌ ون هذه الاية* امن بَعْدِ وَصِيَّةٍ توصون بها 1 أوْ دين «نساء:؟م وأن رسول الله 505 
قضى بالذين قبل الوصية . 


ترتيب تقسيم الترك"نة 0-1 0# أصحاب الفرائض 





بين ورثته القداب السنة وإجماع 9 


فيبدأ بأصحاب الفرائضء وهم الذين لهم سهام مقدّرة في كتاب الله تعالى 53-5 


بين وورثته: أي بين الذين ثبت إرثهم بالقرآن المجيد. والإارث في الاصطلاح: "حق قابل للتجزي يثبت لمستحق 
بعد موت من كان له ذلك؛ لقرابة بينهما" فهو بمعيئ الموروث. والوارنك اسطللاها: المنتمى إلى المت الحقيقي؛ 
أو الحكمي كالمفقود الذي حكم بموته بنسب أو سبب حقيقة وحكماء في ماله وحقه القابل للخلافة بعد موته 
- كذا في كليات أب البقاء - فالنسب الحقيقي ظاهرء والحكمي كقرابة مولى العتاقة والموالاة؛ فإن الولاء - 

في الدرر - قرابة حكميّة حاصلة من العتق أو الموالاة. والسبب الحقيقي كالتكاح القائم؛ والحكمي كالعدة في الرجعي 
وق البائن إذا أبانها في مرض موته بلا رضاها و كان طائعاً فنا ترث» ولو مات بغير ما ذكر و وهى في | العدة. 

بالكتاب: الظاهر أنه ظرف لغوء أي يقسم بمقدار ها هو مذكور في الكتاب والسئّة» ويمكن أن يكون ظرفا 
مستقرا كما جعله الشارح السّيد الشريف ينك فقال: أي الذين ثبت 55 بالكتاب والسنّة. والكتاب مصدر 
معي المكتوب) واللاء فيه للعهد؛ فإن لمر اذ به 0 ادب وهو كلام الله تعالى المفقدل م0 ن اللوح الخفوظ؛ إل 
الى الكرع ذي للق العظيم 25 , المتقول عنه تقلا متواة ترا إليباء بلاشبهة. وهو إسم للتظم والمعئ حيو 
والسنة: هو في اللغة: العادة والطريقة» وني الاصطلاح عند الحنفية: يشمل قول لبي يلك وفعله وتقريره - وهو 
أن. ينظ الببى م فعل شخص؛ فيسكت عنه ولا يمنعه - وقول الصحابة وفعلهم «#. ومثال من ثبت إرئه 
بالسنّة الجدة؛ لأنه 5 أعطاها الاي 1 إلحاقا بالأء كما رواه أبنوسغيد الخدري ومغيرة بن شعبة وغيرهم 6 
وإجماع الأمّةَ: هو اتفاق رأي امحتهدين من أمّة محمد 3226 و ل حس ماحل ساكل فرعن بسار اانلاقازاب 
والجدّة كالأمٌ وابن الابن كالابن» وبنت الابن كالبنت الصلبية» والأخ لأب كالشقيق» والأحت لأب 
كالشقيقة. والظاهر أن المصّنف لم يرد بالإجماع ها هو المتبادر منه بل أراد يدها يباول أيضًا اجعهاد متصهد 
منهم فيما لا قاطع فيه حن يشمل كلامه الوارث الذي اختلف في كونه وارثاء ولذوي الأرحام ميخم 
ولا يبعد أن يقال: إنه أراد ما هو المتبادر منه» ولكن اكتفى بذكر ما هو أقوى (أي الوارث الذي ثبت إرثه 
بالإجماع)) ولم يذكر من ثبت إرثه باختلاف العلماء. كتاب الله: أو سنّة رسوله؛ أوالإجماع» وتقديمهم على 
لنمبنة لقوله كلذ "المقرا الفرقس بلطلهاءقنا الف فاكزق رسسل ذكر" أعرسه البتاريية ومسلمة والترمقيه 


واحمدءع وعيرهم. 


ترتيب تقسيم التركة 3 العصبات 
# بالنصياات. من جبهة الله واليسة +1 عن يأسيقعا أزقد بدت الفرااتطر 


أ !بتشستعيق مك التراكة 


+ الانفراد يسور جميع المال» 3 بالعصبة من جحهة الشوب وهو مولى لست 3 


عن أسَيَحَاب الفرائيضص” 


ليها اي اسه متسعسس سد 4 و 215شششظ252 2210177710718 





ثم بالعصبات: [أي بعد التقسيم على أصحاب الفرائض] جمعه لتعدد أنواعه من عصبة بنفسه وبغيره ومع 
غيره كما يَأ بيانه. جهة النسب: فإن العضوبة النسبية أقوى من السببية. و العصبة: أي فظلقا سبواع' "كانت 
من جدهنة ‏ التسييه أو الي يفنا أبققة: فيه إشارة إلى أنها تحرم عند استيعاب أصحاب الفرائض جميع المال؛ 
ولا يعال المسألة لأجلها. 
يحرز جميع المال: أي بجهة واحدة. فلا يرد أن صاحب الفرض إذا خلا عن العصوبة فقد يحرز جميع المال؛ لأن 
استحقاقه لبعضه بالفرضية» وللباقي بالرد. وقد يتعرض بأن الأخوات عصبات مع البنات» ولا يحرزن جميع المال 
ممهة واحدة عند الألفراة» فلايكون تغريق العسبة جامعا. وات عبد بأن المراة بالعصية ههنا من هر عخضية 
بنفسهء فلا يتناول من هو عصبة مع غيره. ويمكن أن يجاب عنه: بأن الواو في قوله: "وعند الانفراد" معي 
' لمنع الخلو» وهو لاينائي وجود أحد المعطوفين ولا احتماعهماء بل ينائي خلو المعرّف عنهما. 
ب وهو نعمة الإعتاق وإخراجه من الرق إلى الحرّيّة؛ لأن العبد لحرمانه من بعض النعم الدنيوية والدينية: 
كان كالميت» فكأن للحتي انحياء بعد ثماتت وأرحه من العدم إلى الوجود. كما قال الله تغالى فق عق ازيد بن خارثة 
مولى رسول الله 55 :اذ توا للدي أ 3 َعَم الل عليه يعني بتوفيقه للإسلام وََنْعَمْتَ عَلَيْهك (الأحرا اب: 7107) يعون 
بالإعتاق فالاعتاق تطللقا سيب الولاء؛ سواء كان لوجحه لله تعالى أو لغيره أو بشرط أن لا ولاء عليه» وسواء كان 
اخدياريا أو غير اختياري» كالعتق بسبب القرابة والرحم؛ وسواء كان المعتق كرا أو مؤنعا: لقوله 0 الولاء لمن 
أعتق". والولاء: ميراث يستحقه المرء بسبب عتق شخص ف ملكه. أو بسبب عقد الموالاة. 
مولى العتاقة: هو المعتق - بالكسر - بوحه من وجوه الإعتاق» وهو يشبه العصبة النسبية من حيث كونه سبباً 
للحياة المعنوية للمعئق س الفح - ويحرز جميع المال عند عدم أصحاب الفرائض والعصبات النسبية؛ فهو مقدم 
على ذوي الأرحام عند علي دده وغيره» وبه أحذ علماؤنا ك.. وقال ابن مسعود دده: يقدّم ذوو الأرحام على 
مولى العتاقة. 5 عصبته: أي ثم يبدأ بعصبته الذكورء لا الإناث لقوله ض2: "ليس للنساء من الؤلاء إلا ما أعتقن؛ 
أو أعتق من أعتقن " الحديث. وإنما ترك المصنف هذا القيد د يع 1 يقل: 0 عضبتة الذكور" - اكتفاء با 
سيجيء في باب العصبات. الترتيب: يعن إذا لم يكن مول العتاقة» يبدأ بعصبات النَسبِيّة الي لا تكون مؤنثاء ثم 
بعصبات السببية أي تمولى العتاقة للمولى. 


ترتيب تقسيم التعركة ظ ٠١‏ ذو والأرحام وغيرهم 
الردّ على ذوي الفروض النسبية بقدر حقوقهم. ثم ذوي الأرحام؛ ثم مولى 
الموالاة, ثم المقر له بالنسب على الغير» بحيث لم يثبت نسبه بإقراره من ذلك الغير 





: تم الرد : أئ عنك عدم من تقدم كه من العصبات» يرد الباقي من أميهنات الفرائض على دوي الفروض 
النسبية دون ذوي الفروض السببية؛ لأن سبب الردٌ هو القرابة الباقية بعد أحذ الفرض. وقرابة الزوجيّة حكمية 
لاتبقى بعد أحذ الفرض. وف الأشباه والنظائر: يرد على الرُّوجَين؟ بناء على أنه ليس في زماننا بيت المال؛ لأنهم 
لايضعو نه مو ضعةئ و عليه المتأخرو ن منا. أقول: وزل قدم بعض الأعلام ف فيو المرام من هدا المقام بأن فهموا 
أن الروجين لما تقرر هم الردع فيرد عليهما عند عدم أصوححات الفرائضم ن المسبيةع وهما مقدمان على دٍ: يالارصاع 
والحق أن الرد عليهما وضع موضع بيت المال؛ فلر حتهما درجة بيت المال يعيق لو ل يكن الموصى له بجميع 
المال» فالآن يرد على الرّوحِين؛ لفقد بيت المال في زمانناء كذا قال الأستاذ ليمنت مولانا منفعت 9" 
الديوبددي» وقال: أفن ابه أستاذنا اللوذعى مولانا سيد أحمد المرحوم الدهلوي. صدر المدرسين في المدرسة 


|| ديو بنديةع صافقا الله تعالى عن الرزية والبلية. 


بقدر حقوقهم: أي قدرا نسبيا لا عدديا؛ لأن:ما يعطى من الردّء قد يكون أقل مما يغطى من الفرض كما في أخحتين 
أت لم ومساويا كما ف أختين ين لأمّه وأ وأكثر كما في أخت لام وجذة. . وطريق النسية أن ن من له النصف 


2 
5 1 


فرضا له بقدر سهام النصف من الرد ومن له الفلك كذللك فكذلك مثا إدا ترك أختتا شقيقة وأمّاء فالمسألة د ا" ستة) 
نصفها وهو ثلاثة للشقيقة: وثلثها وهو اثنان لأمُ وجملة السهام حخمسة. بقى واحد يرد -- بنسبة سهامهماء وقد 
كان للشقيقة ثلاثة فلها ثلاثة أحماس الواحدء وللأمٌ اثنان فلها مسا الواحد. وترجع مسألة الردٌ إلى خمسة. 

مولى الموالاة: يع إذا عدم المذ كورون» بدا به وهو القابل موالاة المي حين قال له : و مولائي) ترق إدا 
فت وتعفقل. عبن إذا عدي وم بكرن تمر العر ب ولا معاتيقهم. ولا له وارث نسيجي ) ولا عقل عنه ينث المال 


3 


أو هولى الموالاة الآخرء فيرئه القابل باد عكس» إلا ان شرط ذلك من الحانبين» و حخققت الشرائط فيهما. 

اوم 2 5 9 1 7+ مه بجوا سا" : اك 0 7 لوسر | 5 ا قل كا 2 
واستحقاقه ثبت بقوله تعالى: و الدين عمدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم 8 (النساء:+*) كما في الفواكه الشهرة. وقد 
كان الوا وارث بائراك ق ابتداء قله مه اكد المدينة نيكم ه جحو 3 ذو ) ين الأر حام م نسح بأية: 0 ولا الذر جاه 


بعضهم اولى ببَعض 1 (الأنفال: ه /ا) فآخر التوارث به عنهم وم يحمل الحديف: "المسلمون عند شروطهم ' فيها 


1 ا! : ١‏ َ : 1 ا . 3 . 8 
احدي رواه الطبراني عن رافع بن ديح وإسناده حسين كما 2 ابجامع الصغير وشرحه للمناة ي. 
5 ال مقر له : وذلك بأن يقول لاحي : "هذا أخحي 5 و عمى" فإنّه - على أبية أو جده؛ أن معن هدا ابن 


أبى وابن -حدي» فاعتبر فيه قيود أرد بعة: الأول : أن يكون المقر له مجهول لنسب» والثانى: أن 97 ون الإإقرار بنسيبه من 


م 


الف معنا باقزازه بصبهعلى يرف #ما فا أقرٌ أنه أخورة أو غمةة) كما مر؛ فإنّه يضمن إقراره على أبيه ثألهب 


فصل في الموانع ظ ١‏ ظ أقسام الموانع 
إذا مات المقر على إقراره» ثم الموصى له بجميع المال» ثم بيت المال. 


فصل في الموائع 
المانع من الارث 55000 000010010101001 |[ |[ |[ |[ 0/01 


مرر55ظغ2 أن يكون :ذلك الأقرار فيك لافيت ت به - أي ممجرد إقراره - نسبه من 
ذلك الغير كما اذا لم يصدقه أبوه في هذا النسب» والرابع: أن. ورت المقر على إقراره. 
ثم الموصى له: أي إذا عدم من تقدّم ذكره؛ يعطى لمن أوصى له بجميع المال؛ فيكمل له وصيته؛ لأن منعه عمًا 
زاذ غلى الفلث كان لأجل الور نع فإن لم يوحد أحد منهم يأخذ الثلث وما زاد عليه» عندنا بطريق . الاستحقاق 
بلاتوقف على إجازة؛ وإن كان مع ذلك المجوصى له أحد الزوجين فله الباقى بعد فرضهء وإن كان الوارث غيره 
فللموصى له الثلث. وعند الشافعي له الثلث في جميع الأحوال؛ لا مازاد عليه. 








ثم بيت المال: [فعند المتأخرين يرد على الزوجين لفقد بيت المال] يعينٍ إذا لم يوحد موصى له بجميع المال؛ 
يوضع المال في بيت المال: وهو ما يوضع في يد أمين؛ ليصرف في مصال المسلمين» ونوعوه إلى أربعة: الأول: 
بيت مال الخنمس أي حمس الغنائم والمعادن والركاز. الثاني: بيت مال الضدقة أي زكاة السوائم») وعشور 
الأراضي» وما أخحذه العاشر من تحار المسلمين المارين عليه: كما في البدائع. الثالث: حراج الأراضي» وجزية 
الرؤوسء وما أحذه العشار من تحار أهل الذمّة والمستأمنين من أهل ريع وزاد الشرنبلالي في رسالته عن 
الزيلعي» هديّة أهل الحرب». وما أخذ منهم بغير قتال» وما صوحوا عليه لترك القتال؛ قبل نزول العسكر 
بساحتهم. والرابع: بيت مال الضائع والتركة الي لاوارث لماء أو لما وارث لايردٌ عليه كأحد الرّوجين» ودية 
المقتول الذي لا ولي له من جملة تركتهء ولذا تقضى منها ديونه. 
فمصرف الأول والثاني اليتيم والمسكين وابن السبيل. وجاز صرفه لجنس واحدء وقدّم فقراء ذوي القربى من بن 
هاشم. ومصرف الثالث مصال حنا كسد الثغور وبناء القناطر والحسور و كفاية العلماء والقضاة والعمال ورزق 
المقاتلة وذراريهم. ومصرف الرابع هو اللقيط الفقير والفقراء الذين لا أولياء لهمء فيعطون منه نفقتهم وأدويتهم 
ركفم وعقل عدا ته وحاصله أن مصرفه العاجزون الفقراء» كما في رداخار وغيرة: 

في الموانع: جمع مانع» وهو لغة: الائل؛ واصطلاحا: ما ينتفي لأجله الحكم عن شخص لعي فيه) بعد قيام سببه 
7 محروما. فخرج ما انتفى لمع في غيرء فإنه محجوب. كذا في رداغتار. المانع من الإرث: وهو على 
ضربين: مانع عن الموروثيّة وهو النبوّة؛ قال يهٌ: "لانورث؛ ما تركنا صدقة" كما في صحيح البخاري. ومانع من 
الوارثية؛ وهو المراد بالمانع ههناء وهو: ما تفوت به أهلية الإرث» فما يفوت به الارث دون أهليته ليس من الموائع بل 
قو حاحب والقواق يق :اروم .و السويت سيأ في باب الحجب فقط مثل أن يكونا في دار واحدة» ولكتّهما في 
الأصل من دارين مختلفين» ولما كان هذا الاختلاف على الإطلاق وكلية مائعا في حق الكقار دون المسلين: - 


اسل في الران ظ ١‏ ظ م لاع 





-| 


كالقن والمكاتب 


واخجلاق انين واختلاف 0 إما حصضيقة انرون والنمى: أو كسا لساب 


المي ير اتظردييع رز دارين مختلفين. 
والدا ال س1 نت لانقطاع العصمة فيما بينهم. 


عير 


0 مثلوه بأمثلة لأيكون فيها مسلمء بل عقيو صرح بتخصيضيةه مع الكفار لتعمممية قِ حقهم؛ وم يصر ح 
المصنف بالتخضيص؛ لعدمه في الواقع؛ لأن الاحتاافف مانع في بعض الصور في حق المسلمين: كمن اسل قار 
اعحرتب؛ وله ابن مسلم 2 دار الإاسلام) لاني ث أحدهما من الآخر بالاتفاقءع وكذا إذا سانيا ىٌّ دارا لخر ب؛ وهاجر 
أحدهما إلى دارالإسلام» لايرث المسلم الذي لم يهاجر. 

كالحري: فإن الحربي زوع الكافر المقيم ف دارالحرب)» والذمّي (وهو الكافر الذي أقام في دارالإسلام بقبول 
الخرية وإقراره) مختلفان دار 5 حقيقة باعتبار اللحس» و كينا باعتبار الشريعة. فإن:. مات ذمي ىّ دار الاسللام. وله آلف 
أو ابن قُِ دارالخرب؛ قانه لوث سنك , والمسشامن وهو من دخل دا رالإإسلام بأمان) والذفى متحدال دارا باعتبار 
الحس؛ فإقهما في :دارالاسلام حقيقة» لكنّهما مختلفان في حكم الشرغ؛ فإن. الذمي لا يتمكن من الرجوع إلى 
ذل ر الخراب فجعل دهده ولس اله "كلماء المسلمين وأموامى ولذا حب القصاص بقتله فاعتبر و جحو ذه 8 دارالا سازام . 
لسو 1 ف جحو ذه 2 
ذا رالإاسالام بل كانه 2 ذا رالخرب» ل مخجلفاتث دارا سس الحكو. فإ مانت أل هيا ايرث هزه الأخخر. والخربيان 
من دارين ختلفين ع إل كانا 8 دارين مختلفين فهما #غتلفان حقيضة كما وإل دخل أجل ها دار الاح رافهما و إل 


وأما العام فيو تسكن من الرجوع إلى داره: وإن قتله أحد لايحب القصاص بقتله» فلم يعتبر الش, 


أتحدا بحسب الحقيقة؛ لكنّهما مختلفان بحسب حكم الشر ع فلايتوارثان. 

كالمستامن: وهو الكافر الذي دخل دارنا بأمان؛ وهو والذمي وإن كانا في دار واحدة حقيقة - هي دارالإسلام - 
لكتهما كسب 1-06 ف في دارين؛ فإل مسيم امير سكن من 1 بر اعجو ُ إلى دا رالخرب» « لاحب القتصاص . ن خط قائله دالا فت 
الا لالد 1ل أن دا | تله. أو ١‏ لالز مبواع خجلا ذارنا يأمان 
لدمى؛ فإنه لايتمحن جوع إلى دارالخرب»ويجب القصاض على .قا أو الحربيين خ: مواع :دحلا دار 

أو كانا ف دار واحدة هن ديار الخر نب واب“ يجري التوارث ببتهنها؛ لأكيهنا وإل كانا 2 دار واحدة لكنهما و ف في الأصل 


0 دارين عختلين» لعم ري التوار م يذ ار الذي ف دار ارب بان المستأمن الل2 2 دا رالإاسالام ؛ أن 


7 


الدارين وإن اختلفتا حقيقة ك0 الممنبعا هر من دل زارب يكيان فهما تيح دان عسي اد فاب كر م أسدقنا عن 55 
والملك: واختلاف الملك كأن يكون عمق الملكين ف المهند وله در وعة »وا والاآخر قِ معرقندل و له دار ومئعة أخحرق» 
و انقطعت العصمة فيما بينهم حو استحا ل اق مروت قتال الأخخرع فهانانت الدارا ن. متدعلفتان» فتنقطع باختلافهما الو رانه؛ 


1 


لأفيا انيح ئ على العصمة والولاية» و ما إذا كان مها قارة لاسر قل االرناقي ا لدار واحدة والورانة نايتة. 


باب معرفة الفروض ومستحقيها ين _! 3 الفروض المقدرة 


باب معرفة الفروض ومستحقيها 
الفروض المقدرة كنات اله تغالم سنتة: الصف والربع. والثمن, والثلثان. 


أي السهام 


والنلث» والسدس على التضعيف والتنصيف. وأصحاب هذه السهام اثنا عشر 
نفراً: أربعة من الرجال» وهم الأب. والحد الصحيح: وهو أب الأب وإن علا 
والأخ لم والزوج. وثماك من النساع»............... 2 5ك مامه 2 4ه فك 5ه 


الفروض المقدرة: إنما قال ذلكء. ولم يقل: الفروض المقدرة ستة؛ لأن الفروض إِما مقدرة كسهام أصحاب 
الفرائض» وإما غير مقدرة كسهام البنات وذوي الأرحام. والمقدرة إما مقدّرة في كتاب الله تعالى» وعى الفروض 
الستة المذكورة في حمس آيات؛ أو مقدرة بالإجماع كالسبع والتسع وما أشبههما مما ذكر في باب العول» فاحترز 
به عن هذا النوع من الفروض المقدّرةء و كذلك ب المقدرة عن غير المقدرة. 

النصف: ذكره الله تعالى في باللاث مواضع فقال* ون كانت (أي البست) واعجدة فَلَهَا النتصفُ © (النساء: ١‏ ١)؛‏ و قال: 
ظولَكُمْ ضف ما تَرَكَ أَرْوَاجْكمْ) ولساء:؟م؛ وقال وله زا للمبسم طن هلاثما / كه (النساء:107١).‏ 
والريع: ذكره في موضعين حيث قال: ظفَلَكُمُ (أي الأزواج) الرُبعُ مما تَرَكْنَ من بَعْدِ وَصِبَّة يُوصِينَ بها أو دين 
وَلَهِنَ زاغ الزوجات) اربع هما تركتح 5 دتروسيرة واحنة تقال #فلهن راي للد 585 
لشم ا تر كنوه النساء:١١)‏ والغلغات: ذكرة فق موضعين» فققال: «إفإن 5 - (أي البئات) نسّاءً فوة فَ انين فلهن 
تُلَامَاتَوَكَ (التساء:١ +2١‏ وقال : #إفإن كانتا رأف الأعبوادت) اس ن لهم لان (التساء: )١ ٠75‏ 

والغلث: ذكره في موضعين فقال: ادم العنْثْ 4 لماه مسوقال: «إفإن كَانُوا (أي أولاد الأم) در هد 
َلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءٌ في الث 4. زإلساء171) والسلضي: ذكره في ثلاث مواضع حيث قال: بيه لكل وَاحِدٍ 


مهما السانيا نْ © (النساء:١١)‏ وقال : : ظفإن كان له إعحوَة لدم السسة ُ (التساء: )١ ١‏ وقال ىّ عل ولد الأم: وله أ 
َوْ أَحْتٌ فلكل وَاحِدٍ منْهُمًا السَّدُسنٌّ4 (لنساء:؟0) على التضعيف والتنصيف: بأن النصف ضعف الربع؛ والربع 
عق الثمن» 8 الغلقان صضعقل الشلث» والثلث ضصعيفقل السدس» والثمن تضق الربع» والربع نصف النضف؛ والسدس 
نصف الثلث؛ والثلث نصف الثلثين. نقرا: النفر معو الإإنسات» وهو يعم انكر والاق . 

الأب: قدّم الأب على الحدّ؛ والحدّ على الأخ لأهمْ؛ لأن الجدّ يحجب بالأب؛ والأخ لأم يحجب بالجد» وإِنما قدّم 
الأخ لأمَ على الرّوجٍ؛ لأن التسب أقوى من السبب. وثمان: ثلاث منها لا يحجبن حجب الحرمان بخال من 


الأحوال» وهن الأمٌ والببت والرّوجة» والباقيات يرثن ويحجين. 


باب معرفة الفروض ومستحقيها 1 ظ أحوال الأب 





وهن الزوجة: والبدت» وبنت الابن وإن سفلت» والأحت لآب وأمٌ: والأخت 
لأب» والأحت لأمٌ والأمٌ والجدّة الصحيحة: وهي التي لا يدحل في نسبتها إلى 
الك حل اماه 

أخرال الأب 


أما الأب فله أحوال ثلاث: الفرض المطلق وهو السدس وَقْلك .................. 


شروع في التفصيل بعد الإجمال اي الثاني كن العصوية 





الزوجة: قدم الرّوحة على الببت؛ لأنها أصل الولادة - يعين الأولاد من البنين والببات - إنما تولدها الزوجة؛ وليقع 
0 قرييا هون 5 كر الزوج. وقدّم البت على بنت الابن؛ لكوفها أقرب إلى اميت هنها؛ ولأن بنت الابن تقوم مقام 


اطي 


ُر الأحت لأب.وآمَ عن بنث الابن؛ لكوفا أبعد منها في القرابة: وقدّمها على الأخت لأب؛ 

7 اقيراية؛ و الأحت لأب تقوم مقامها عند عدمها. وقدّم الأحت لأب على الأحت لأمٌ؛ لأن قرابة الأب أقوى 
من قرابة الأم. وقدّم الأخت لأم على الأم؛ لأن الأعحيين لام تجبان الأمٌ من الثلث إلى السلسء وجنس الحاجب يقدم 
عَلى نس الممجوب.: :وقدم الأم على الجدّة؛ لكوها أقرب. لا يقال: تقدتم الأب في الرّجال يقتضي تقديم الأم في 
التستاء؛ دنا نقول: معرفة اتضيب الام تتوقف على معرفة وححود الأخخو تجو انت هر: ن وججه دول العكس» كما سيا 
وإن سفلت: من السفول ضد العلوً؛ والمراد به بنت اين الابن» وكذلك بنت ابن ابن الابن وهكذا. وليس المرا 
به بست: بدت الاين ويبدت بنهاء 4" لاهنا البسسلك مون ذوي الفروض» بل .من .ذواق: الا رحا ألا تر أن بتتابيت 
الميت معدودة ف ذوي الأرحام؛ 5 ببدحه بت الأب .قله تقديم الأحوات على الم أن الأحسين تحجان 
الم م ١‏ ن الغلث إلى السيس؛ وحتس. الخاحب يقدم على جنس المخجوب؛ ولأن معرفة نضيب الم تتوقف على 
معر فق الأعغوااك من وجه كما مياق قْ أحوال الأم. 
4 الى : إِنْما فسّر به الحدّة الصحيحة ضرورة أنه يقال: الحدٌ الصحيح المفسّر - كما سيأي - بالذي لاتدحل 

سيف 1 المي َم فالجدة إذا عولت نسبتها عن ايل القاميلدع كانت صحيحة سو اء كانت مدلية مخض ن الإناث 
ئ 5 وأمٌ أمّ الأم أو تمحض الذكور كأمٌ الأبء وأمٌ أب الأبء أو بخلط منهما كأمٌ أمَ الأب وهي صاحبة 
الفرض في الحدات كابخد الصحيح في الأجداد, وإذا دحل في نسبتها الحد الفاسدء كانت فاسدة منتمية إلى الميت 
لخلط الذ كور والاناث م أ الم وم أي 1 الأب؛ وليست هي صاحبة فرضص كالخحد الفاسد» بل شم هر اب 
الأرحام الذين يرثون بالقرابة لابالعصوبة ولا بالفرض » كما قاله السيّد وذلك: لقوله تعالى: ملوَلِاَبوَيْهِ يكل و) 
شر بثا 4 ي اميّت) إن كات لَهُ ولد (النساء:١١)‏ 


باب معرفة الفروض ومستحقيها 1 ظ ه ١‏ ظ أحوال الحد الصحيح 
مع الابن أو ابن الابن وإن سفل ») والفرض والتعصيب معا وذلك مع الأينة أو ابنة الابن 


عند عدم البنت 
وإن سفلتء؛ والتعصيب الخحض وذلك عند عدم الولد وولد الابن وإن سفل. 


أي الخالى عن الفرضية 


الخوال الجد الصحيح 


اليد المسيح كالآب إلا في أربع مسائل» وسنذكرها في مواضعها إن شاء الله تعالى. 


عندك عصدفية 


كد الابن أو ابن الابن فيكون المسألة من سكةع الواحد للأب»ء والباقي للابن» أو ابن الابن . هكذا: 
مسآلة + 





كِِ د 1 


١‏ ا 


)ا 


مع الابنة أو ابنة الابن: فيكون المسألة من سنّة؛ لاجتماع النتصف مع السدس» فالسدس للب بطريق الفرضية وهو 


الواحد؛ والنصف للبنت وهو الثلاث». بقي اثنان فيدفعان للأب بطريق العصوبة؛ فصار المال نصفين يذه الطريقة: 
مسألة + 





أب بعرت أو بدت الابن 


م م 


وذلك عند عدم الولد إلخ: وإنما حكموا بذلك لقوله تعالى: 8إإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدَ إن لَنْ يك ن له وَلَد وَوَرِلَه أَبَوَاُ 


فَإِدُمّه الث (التساء: ١‏ اع مشهو هزه أنه إدا أعطي الغلك للدم فالباقي للأب»ء فيكو ن غعصة هع الام وليست 
عصوبته بماء فإن الأنثى لا تعضب الذكرء فالمسألة تكون من ثلاثة» الواحد للأمٌ؛ والباقي للأب. 





مسألة + 
اك أءَ 
5 1 
كالأب: وذلك بالإجماع, وبدلالة قوله تعالى: كما أخرجَّ الولكم مِنّ الجَنة 4 [الأغرزق. :0م والمراد أدم وحواء 


ع 
ص 2 


سرّاها أبا لناء وهو ابد الأعلى: وإذا كان الخد الأعلى آباء فلن يكون الحدٌ الأدق أب كان أولى» وقوله تعالى 
حاكيا عن يوسف علتكا: «وَائبَعْتَ ملة آبَائي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعُْقَوبٌ#» ريرسف:مم ممّى الله تعالى أبا الأب وأباه 
أبا كالأب عند عدمه؛ في ثبوت تلك الأحوال الثلاث؛ بل في جميع أحكام الميراث إلا في أربع مسائلء الأولى: أن 
أم الاب لا ترث معه؛ وترث مع الحك. والثانية: أن الميت إذا ترك الأبوين وأحد الزوجين,) فللام ثلث ما بقى بعد 
نصيبف أحد الزو جين» ولو كان مكان الأب جد فللم تلت جميع المال: إلا عند أي يو سف يله فإن ا بلث 
الباقي ايضا. و الثالثة: ان بجي الأعيان والعللات - اي الاعحوة كلهم _- يسقطون مع الأب إجماعاء ولا يسقطون مع 
الحد إلا عند أبي حنيفة مللنه. والرابعة: أن أب المعق - بالكسر - مع ابنه يأذ سدس الولاء عند أبي يوسف يله - 


باب معرفة الفروض ومستحقيها < ١‏ أحوال أولاد الأمَ 


ويسقط الحد بالأب؛ لأن الأب أصر في قرابة الج | لى الميته وابقة الصحيح هو 


11 
الصحيح المعدود من 4 5 الفروض 


الذي للا تذسل. فق نسبعه إلى | لليبته أم. 
أحوال أولاد الأم 
وأما لأو لاد الام فأحوال لكايس السيدسن للواحد, والكلث للاثنين فصاغداء مه 


١‏ . 20000 |اء 
أو الاخجو ة والاعحورات إزأم قرت لشامة 


- وليس للجدٌ ذلك بل الولاء كله للابن» ولافرق بينهما - أي بين الأب والحد - عند سائر الأئمة (سوى 
أى يوسف يلم إذ لايأحذان شينا من الولاء.. قال السيّد: إذا حعلت المسألة الثانية مسألتين كما في غبارة 
الكثاب فيما سيأ في أحوال الأمٌ حيث قال: وذلك في مسألتين: زوج وأبوان» وزوجة 
يقال: الآ ى عفس مسائل: فتامل. 
لذن الأب أصبل 0 فهو واسطة لميراث الجد» ويسقط الفروع وذوالواسطة عند وجود الأصل والواسطة؛ 
ولكونه ضابطة له كلية يتدريم تندها كتير تبرق المسائل» ذكره ف موضع الدليل تكثيرا للفائدة؛ وإن لم يكن دأبه ذكر 
الدلائل فى هذه الرسالة المختصرة. واعترض على هذه القاعدة والتعليل: أنه يلزم منه سقوط أو لاد الم بالأم؛ 
لأغنا أصيل ف اقراية أولادعاء واحيب: بأنّ الأب..والأة وإن ناويا يكوك كل مهما أمثلا فيبين أن سقط 
أولاد الأمٌ بالأم» كما أن الحد يسقط بالأب» لكن الأب مع كونه صاحب فرض عفية أيضأء كلل سيب 
انضمام العضوبة قوَة؛ ليست للأء للك الخابق ايكون الآنه مقطا للحة دوق اله لأزلادهاء فليست اده 
الحضة المطلقة علة للإسقاط» بل الإصالة القوية علة له والأه ولى بل الصحيح في الحجواب أن يقال: إن الضابطة 
تقتضي السقوطء لكن لم نعمل به؛ لورود النص الصحيح في إيراث أولاد الأمّ مع الأم؛ لأن القياس لايصح في 

مقابلة النصء فالضابطة مخصوصة بغيرالمنتصوص. 

قرابة الجد: لأن قرابته بواسطة الأبء فما دامت الواسطة ألا للعهرات فالميراث للواسطة؛ كابن الابن مع الابن. 


2 5 8 3 1 4 أ أ | 7 1 5 3 . 1 , 0-6 | 
عه للواحد : لقوله تعالى: 8و إل كان رَعحل يورث 31 و امرأة وله اح أو 00 وأسحق متهما 
د و ث# 1 3 عام 5 3 5 لأنضا ١‏ كر 
2 0 والتساءة 1و المراذ او لااد الام إجماعا. وتدل عليه قراءة الي بن كعب الانصاري ة نه سيك المَر اء: وله 
خضت بن الأم. 
5 0 ا ا 0 1 
والثلث للاثنين: فصاعدا لقوله تعالى: إفإنَ كانوا أكثرٌ مِن ذلِكَ فهِمْ شرَكاء في الثلثِ «نساء:؟م [يعي الثلاثة 


57 والأربعة وغيرذلك» ؛ فلك القات" كرب و"صاعدا" حال من العدد]. 


باب معرفة الفروض ومستحقيها ١‏ أسبوال الروج 
سفل» بالأب ريق بالاتفاق. 


أحوال الزروج 
وأما للروج فعالعاك: النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن سفلء قصل عد اوسا جره اع ع مه 


كولد ولد الابن 


سواء: أمّا في القسمة؛ فلقوله تعالى: #فهم شت كاء فنىي التنْثِ يه والنساء:؟١)»‏ والشركة: عبارة عن المساواةع 
أله تس أن رجلا لو قال لآخر: أنت شريكي في هذا المال» فالمال يكون بينهما نصفين» وأما في الاستحقاق؛ 
فلقوله تعالى: 8 وله أَخْ 0 م قلكاة وَاحَدٍ مهما السَّدمنٌ 4 (النساء:؟ ١ع‏ فإن الله تعالى سوّاههما في استحقاق 

السدس» ولم يفضل الأخ على الأختء؛ فيكونان في القسمة والاستحقاق سواءء يعئ عند الاجتماع ذكورهم 
وإنائهم في القسمة سوا حي لايفضّل الذكور على الإناث» وعتد الانفراد يستحق الأنتى منهم مايستحق 
ذكورهم؛ والشافعي لله أيضا يوافقنا في هذا. 

ويسقطون إخ: لأتهج من قيبل الكلالة, وقد اشترط في إرئها غيلدم الولد والوالد إجماعا لقوله تعالى : قل الله 
يفتكم في الكلالة (أي ميراثها) إِنِ امَرُ و هَلَكَ ليس لَه وَلَدَ وَلَهُ أختٌ4 (النساء:>17) ولقوله وُكقهٌ: الكلالة من ليس 
له ولدء ولا والدء أخرج أبو داود في مراسيله عن أبي واصلة: جاء رحل إلى رسول الله وعد فسأله عن الكلالة 
فقال: "أما جمعت الآية ال أنزلت في الصّيف قل اله يُفتيكم في الْكَلالة 44 (النساء: 4)١075‏ من لم يترك ولد 
ولا والدا 50-5 

وأخترج أبو الشيخ عن البزاء قال: سكل رسول الله يهٌ عن الكلالة فقال: "ماخلا الولد والوالد". وأخرج 
عبد الرزاق عن عمرو بن شرحبيل؛ قال: مارأيتهم إلا قد تواطئوا على أن الكلالة: "من لا ولد له ولا والد". 
وولد الابن داحل في الولد؛ لقوله تعالى: «إيّا بنِي آدم4 (لأعراف:7١)‏ فأطلق علينا لفظ ابن آدم مع أنه جذناء 
والجدٌ داحل في الوالد لقوله تعالى: كما أخرّجّ بويك (الأعراف:7) أي آدم وحواء من الحنة» فلا إرث 
لأولاد الم مع هؤلاء. 

بالاتفاق: يع أن سقوط أولاد الأمّ بوجود الحدّ أيضا متفق عليه بين أصحاب أي حنيفة» بخلاف بين الأعيان 
والعللات؛ فإفهم يسقطون بالأب اتفاقاء وبالجد 1 5 حنيقة يلك لا غنك: صاحبيةه. كما سيجيء ف متن 
الكتاب؛ وليس مغناه أن سقوط أولاد الم بالولد وولد الابن مختلف فيهء وبالأب والحد متفق عليه. 

عند عدم الولد إلخ: لقوله تعالى: ظوَلَكُمْ نصْفُ ما تَرَكَ أَْوَاحُكُمْ إن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ ولد (النساء: )١١‏ والولد 
يعم الذكر والأنى. 


باب معرفة الفروض ومستحقيها 14 أحوال الزوجات 





والربع مع الولد أو ولد الابن وإن سفل. 
فصل فى النساء 
أحو ال الزو جات 


أمَا للزو جات فحالتان: الربع للواحدة فصاعدة عند عدم الولد وولد الابن وإن 


لى اربع لت مافوق الأريع لاوز شرعا 


سفل »2 والفين جع الرله أر ولك الأينبوإن: مغل 


ا 


لت بع للق وخ لقوله تعالى: 4فا 3 له لد شلك اربع (النساء :؟لي ولا فرق بين أن يكون الولد 


منهه أو من غيره» ولو من زناء كذا في الجواهر البهيّة. وقرأته على الأستاذ الألمعي والشيخ الهبرزي. فأقر به 
وقال: أن القرابة تعتبر من جحهة المبنجاء ففي المسألة يلزع أن يكون من بطنهاء أعم من أن يكون من صلب هذا 
الروج الوارث» أو 0 صلب غيرة. وإدا مات الزروج ترك زو جحة وولدا 0 صلبه فللزو جة الثمن» أعم من أن 
يكون من بطنها أو من بطن غيرها. 

أو ولد الابن: فإن قيل: فما الفرق بين الفصلين؛ فإله في الأول أتى تحرف "الواو" وق الثانية بحرف "أ, "؟ قلنا' 
الفرق بأن في الفصل الثاني يكفي وجود أحدهماء فإذا نض على أن ن للروج الربع عند وجود أحدهماء كان ذلك نصا 
على أن للزوج الربع عند وجودهها بالطريق الآ ولى» بخلاف الفصل الأو ل؛ فإنّه له يكفى للجهة انتفاء أحدهماء بل 
ينبغي انتفاؤ هما جميعاء فلهذا ذ كر في الأول بلفظ لواو" وق الثانى جرف ل" كذا قال بحم الملة للم 

إلى أن سهم الرّوحة هو: الربع والشمن» سواء كانت واحدة أو أكثره فلو كانت الزوجات أربعاء يقسم ربع المال 
أو القن يتور جك 6 ؛ كل وعد مهن اوسا 

الر جعي » ع ا بائنا طائعا بلا رضاهاء وكانت مدححولا بها حقيقة» فلو كان 
في صحته أو كان مكرها أو كانت راضية بأن مخالعت وي حكمه كل فرقة وقعت من قبلها كاحتيار امرأة 


العنين نفسهاء أو كانت قّ عَدَةَ الخلو همع فله تراث . ا قّ البزازية والبحر عن ابحتى. 


و 


والشمن 6 الولد اع لقوله تعالى : #إفإن كان ل لك را لد فلهِنّ الشمن (الساى ؟ )١‏ ولا فرق بن أن يكون ولد منهاء 


أو من غيرها كما مر. أقول: وقد روعي بين نصيبي الرّوجين» أن للذكر منهما مثل حظ الأنثيين؛ فإن التصف 


ضعف الربع» والربع ضعف الثمن. 


باب معرفة الفروض ومستحقيها ١‏ أحوال بئات الصلب 
أخوال. يئات: العبلب 

وأما لبنات الصلب فأحوال ثلاث: النصف للواحدة, والثلثان للاثنتين فصاعدة.؛ 

ومع الابن للذكر مغل حظ الأنثيين وهو يعصبهن. 


لبنات الصلب: والصلب: عظم من لدن الكاهل إلى العجز. والجمع: أصلب وأصلاب. وممّي الجماع صلبا؛ 
لأنْ الم يخرج منه؛ وينسب الأبناء والبنات إلى الصّلب؛ لأنهم يتولدون من المي» وهو يخرج من الصلب. قال ف 
تاج العروس ناقلا عن اللحيائي: إن العرب تقول: هؤلاء أبناء صلبتهم: والمراد ههنا بئات المت بلا واسطة» وهو 
شائع عند العلماء» وقد بوب عليه بعض امحدثين» فقال: باب في ميراث الصلب. 

النصف للو احدة: لقوله تعالى: +5 9و ون كَانَت وَاجِدَةً فلَهَا النَصْفُ (النساء: )١ ١‏ كبنت وعمء فالمسألة من الاثنين 
النصف للبنت وهو الواحد» والباقي - وهو أيضا واحد - للعم لكونه عصبة. 

مسألة ؟ 


نبا 





بلبت كم 
١ ١‏ 


والثلغان للاثنتين إلخ: هذا قول عامة الصحابة؛ وبه أذ علماؤناء وابن عباس ّم ألحق الاثنين واحدة تمسكا 
بظاهر قوله تعالى: لفن كن نِسَاءٌ فَوْقَ لين فلَهْنَ ثُلنَا ما تَرَكَ؛ (النساء:١١)‏ علق استحقاق الثلثين بكوهن فوق 
اننتين» والمعلق بالشرط معدوم قبل وجودهء قلنا: | إن التعليق بالشرط لايوجحب نفي الحكم عند عدمه» فيجوز أن 
ينبت الحكمٍ بدليل آخرء وهو ههنا إشارة الكتاب وعبارة السنة» أما الكتاب فقوله تعالى: «ويوصيكم الله في 
ٍ لاد لذ كر مثل 5-4 انمي ن 4 (الساء:١١)‏ وأدى الاختلاط أن يجتمع ابن وبنت» وللابن حينئدذ الثلثان 
بالاتفاق: فعرف هكذه الإشارة أن البنتين هما الثلثان في الحملة؛ لبن ذلك إلا في حالة انفرادهما عن الابن» ولما 
كان حكم الاثنتين معلوما يذه الإشارة» كان لنا غنية عن التخصيص على حكم الاثنتين؛ كان بنا حاجة إلى 
معرفة حكم مافوق الاثنتين» فنص على حكمه؛ ا ووس ع 1 رأ اسدسا زائدا على النضصف بريادة ببت 
أنه كلما ازةلانعه ابننش يزداد سدس حي ١!‏ لى أن تستغرق جميع المال») وأما السنة فما روي أن رميول الله 26 
'دعا أخ المت وأمره أن يعطي لبنتيه 0 ولأمّهما (يعى لزوجة اليّت) النمن» ويكون مابقي له . 
مثل حظ الأثيين: لقوله تعالى: يو ضيكم اللافى أو لاد ك؛ لكر 0 حَظ الْأنييْنَ؛ (النساء:١١)‏ فإله لا لم 
ا 
رقفل المسألة من الرؤوس بعد فرض الابن مقام البنتين» كما ترك ابنا وثلاث بناتء فيكون المسألة من حمس؛ 


لأن ال كبنتين» فالاثنان للابن» ولكل بنت واحد: 
مسألة ه 





ع 


ابن فت 2 كك 
ا 


باب معرفة الفروض ومستحقيها 9 1 أحوال بئات الابن 
أحوال بنات الابن 

وبتات الأبن "كبئات الضلسة .وطن أحموال سبةة النصف للواحدة» و الفلئان: انين 

فصاعدة عند عدم بئات الصلبء ون السدس مع الواحدة الصلبية تكملة للثلثين, 

ولا يرثن مع الصلبيتين» إلا أن يكون بحذائهن أو أسفل منهن غلام فيعصبهن 

والباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين» ويسقطن بالابن. 


كبنات الصلب: يعين في ثبوت تلك الأحوال الثلاث؛» فلهن أحوال ثلاث أخرى؛ فلذلك قال: ون أحوال بت 
عند عدم بيات الصلب: لأن النض ورد فيها ضريحاء فإذا عدمن قامت بئات الابن مقامهنء ولايرئن معهن. 
وَإِنّما قال: "بنات الصلب” على الجمع؛ لأنهنّ يرئن مع الواحدة الصلبية كما قال: ومن السدس مع الواحدة. 
وشن: حالة أولى من الفلا المختصة بهر. تكملة للثلفين: وذلك لأن الببي 1 قال: "لايزاد حق البدات على 
الثلئين" والببات يشملن بنات الابن» فلما أحذت الصلبية فرضها وهو النضف وكان بنت الابن من البنات» أعطي 
ها تمام حق البنات» كذا في الطحطاوي. ولا يرثن: حالة ثانية من الثلاث المختصة يمُن. 

إلا أن يكون إلخ: أي لايرثن مع البنتين الصلبيتين أو أكثر في حال من الأحوال شيئاء إلا في حال كون الغلاء 
موجودا بحذائهن أو أسفل منهنء ففي هذه الصورة يقسم بين الغلام وبنات الابن ما بقي بعد فرض ابنتين؛ للذكر 
مغل حظ الأنثيين» توضيحه أنه إذا ترك بنتا وبنت ابن» فللبنت النضف» ولبنت الابن السدس؛ تكملة لسهم البئنات؛ 
والباقي للعصبة إن كان؛ وإلا يرد عليهما. ولو ترك بنتين صلبيتين وبنت ابن تأحذ البنتان سهمهما وهو الثلثان: 
ولما لم يبق شيء من سهم البنات - وقد منع زيادة سهم البنات على الثلثين - لا ترث بنت الابن» فما بقي من 
المال للعصبة وراء الغلام الذي بحذائها أو أسفل منها إن وجدء وإلا فيقسم على حسب ما عرف. ولو ترك بنتين» 
وبنت ابن» وابن الابن» أو ابن ابن الابن يقسم على بنتين سهمهما - وهو الثلثان - وبنت الابن تكون عصبة مع 
الغلام: فيقسم الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين كما قال المضنف. 

فيعصبهن !: لأن الذكر من أولاد الابن يعصب الإناث اللاتيٍ في درجته؛ إذا لم يكن للميت ولد صلب بالاتفاق 
في استحقاق جميع المال» فكذا يعصبها في استحقاق الباقي بعد الثلثين مع الصلبيتين» قال ابن مسعود فه: 
'"لايعصبهن» بل الباقي كله لابن الابن» ولا شيء لبناته؛ إذ لو جعل الباقي بينهم للد كر مثل حظ الأنثيين» لزاد 
حق البنات على الثلثين". وقال الحمهور: المراد بالزيادة الممنوعة الزيادة على سبيل الفرضية» والزيادة المتحققة في 


هذه الصورة على طريق العصوبة. 


باب معرفة الفروض ومستحقيها ١‏ صورة مسألة بئات الابن 


ولوترك ثلاث بئات ابن بعضهن أسفل من بعضء وثلاث بئات ابن ابن آ اخر بعضهن 


7 ترك أيضيًا 

أسفل من بعضء وثلاث بنات ابن ابن ابن آخر بعضهن أسفل من بعض ههذه الصّورة: 
42 

ولو ترك ثلاث بئات ابن إلخ: الغرض من وضع هذه المسألة دفع شك ورفع سؤال استفساري نشأ من بيان 
أحوال بنات الابن أنهن لا ترثن مع الصلبيتين؛ وهو أن بنات الابن إذا كنّ مختلطات في درجة هل يتساوين في 
القسمة أم بيهن تفاوت؟ فوضعوا هذه المسألة وَيّنَوَا منها أحكامهن حين يقال غليها غيزهاء وممّوها تمسألة 
التشبيب؛ لأتها بدقتها وحسنها تشحذ الأذهان» وعيل الآذان إلى استماعها 'تشبهت بتشبيب الشاعر القضيدة 
اتحسينها وايشدعاء الآسقاء لسماعها: 
أسفل: كبنت ابن ابن الابن» وبنت ابن ابن ابن الابن» وبنت ابن ابن ابن ابن الابن. وصورة المسألة هكذا: زيد 
مات وكان له ثلاثة بنين: عمرو وبكر وخالدء وهم ماتوا في حضور أبيهم؛ ولعمرو ثلاث بنات بهذا الترتيب: 
بنت عمروء وبنت ابن عمروء وبنت ابن ابن عمروء وهذه الثلاثة تسمى بالفريق الأول. ولبكر أيضا ثلاث بنات 
يمذا الترتيب: بنت ابن بكرء وبنت ابن ابن بكرء وبنت ابن ابن ابن بكرء وهذه الثلاثة تسمى بالفريق الثاني. 
ولخالد أيضا ثلاث بنات: بنت ابن ابن خالد» وبنت ابن ابن ابن خالد» وبنت ابن ابن ابن ابن خالد» وهذه 
الثلائة تسمى بالفريق الثالث. 
تمذه الصورة: [اعلم أن البنت الأولى من الفريق الأول بعيدة من الميّت بواسطة واحدة؛ لأنها بنت ابنه» والأولى 
من الفريق الثاني بعيدة من الميّت بواسطتين؛ لأنها بنت ابن ابنه؛ والأولى من الفريق الثالث بعيدة من المت بثلاث 
وسائط] فإن قيل: في هذه المسألة بنت الصلب معدومة» فيجوز أن يقوم بنت الابن مقامهاء فأمًا بنت الابن 
فموحودة؛ فكيقف يقوم بت ابن الابن مقامها؟ قلنا: لما قامت بنت الابن مقام بدت: الصلب .فصارت: عالية؛ 
قاراك يدك ابن اللابن مقافتها: 


باب معرفة الفروض ومستحقيها 1 1" 


صورة مسألة بئات الابن 








الفريق الاول الفريق الثاني 
ابن وخسر و ) 


هم | 


الفريق الثالث 
ابن (عالد) 


ؤ 


العليا من الفريق الأول 


ابن ع 2-25 جددوو ا بست ابن 


الوسطى من الفريق الأول العليا من الفريق الثاني 
وهي بنت ابن الآابن و هي بشت اين الاين ار 


5-3 تسييسيهيوداد كم سسسسم سيا 4 

1 قلى من ع الأول ال سحي هر الف به الثابي العلا ف: الفريةٍ الكعالت 

وعى بعت ابن ابن الاين وهي بنت: ابن ابن الاي س وهى بنت ابن ابن الاي: 
نت يي ل اس جه أب»: تعستة 


السفلى من الفريق الثان 


ل : 
اللو سلى من الفريق الفالث 
وهي بنت ابن ابن ابن الابن وهي بنت ابن ابن ابن الاين 


3 


بنستك 
المبفلق نتن الفريق النالنت وتعني 


5 1 1 1 
| ا 1 ودة | نغ زوه 
سه أ كك اذ “ابيا ل 0 


العليا من الفريق الأوّل لا يوازيها أحدٌ والوسطى من الفريق الأوّل توازيها العليا من 


لايوازيها ايل إخ: تقصيله ان العليا من الفريق الأول هو بنت ل فهي تدلي 9 ا ميث بواسطة أي ابن ل 
والوسطى من الفريق الأول هو بنت ابن ابن المت فكانت منتسسبة إلى الميت بواسطتين» ويقابلها العليا من الفريق الثاائي؛ 
لأنه أيضا بنت ابن ابن الميّت. والسفلى من الفريق الأول هي بنت ابن ابن ابن المي فهي منتمية إلى اميت بثلاث وسائط 
(الأول: ابن ابن ابن المييتء والثاني: ابن ابن الميِت» والثالث: ابن الميّت) ويقابلها الوسطى من الفريق الثاني والعليا من 
الفريق الثالث؛؟ لأنهما أيضا بنتان لابن ابن ابن الميّتء وههنا قد تم الفريق الأول. ثم السفلى من الفريق الثاني الى هي 
بنت ابن ابن ابن ابن الميّت منتسبة إلى الميّت بأربع وسائط (الأول: ابن ابن ابن ابنه» والثاني: ابن ابن ابنهء والثالث: ابن 
ابتةع والرابع: ابن الميّت) يوازيها الوسطى من 1 2 الغالت» وههنا قل 3 الفريق الثابني. 5 السفلى من الفريق الثالف هي 
بنت ابن ابن اين ابن ابن الميّت» فهي شنتسسة إلى المت خمس وسائط (الأول: ابن ابن ابن ابن ابن العمنتء 
والثابي: ابن اين اب: ابئهئع والثالث: ابن ابن ابنهع والرابع: ابن ابثةى والخامس: ابن الميّت) فههنا قل م الفريق العالث:. 


ةا 


باب معرفة الفروض ومستحقيها لزنه صورة مسألة بئات الابن 
والسفلى من الفريق الأوّل توازيها الوسطى من الفريق الثاني والعليا من الفريق 
لثالث» والسفلى من الفريق الثاني توازيها الوسطى من الفريق الثالث؛ والسفلى من 
الفريق الثالث لا توازيها أحد. إذا عرفت هذا فنقول: للعليا من الفريق الأول النصف؛ 
وللوسطى من الفريق الأوّل مع من يوازيها السدس تكملة للثلنين» ولا شيء للسفليات 
إلا أن يكون معهن غلام فيعصبهن من كانت حذائه ..........2......2..... 


مع تلك السفليات الست يعصب منلهن من 

الفريق الأول اخ: جعل كل ابن مع أو لادها فريقا واحدا. وجعل في كل فريق ثلاث بنات: العليا والوسطى والسفلى؛ 
كتبتا على كل بنث من البناث علامة مرتبة من الأول الثاني والثالث؛ وجعلنا في كل فريق خخمس مراتب: قفي المرتبة 
الأنلاليم ن إلا الواحدة» و في الثانية بنت من الفريق الأول وبنت من الفريق الثا؛ وك الثالث واحدة من كل | فريق) وي 
الر ابعة نتتان* واحدة من الثان وواحدة من الثالث» وق الخاسية يست الا الو احدة مرخ 3 سق القال 

للعليا: من الفريق الأول النتصف؛ لأنها قامت مقام بفعثك الصلت عثك عدمهاء فيحونْ أصل المسألة من ستة؛ 
لاجتماع النتصف مع السدس ع 6 عادت. إلى أربعة؛ لكوكا رديةع ثلائة لاحب النصف» أعي العليا فن: من الفريق 
الأول وواحد لصاحى السندس» أعئ الوسطى من الفريق الأول مع من يوازيها و العليا هل الفريق الثاني والواحد 
لايستقيم عليهماء فضربنا عدد رؤوسهما وهو اللاشان كُِ الأربعة الي هي أصل المسيالة بعل العو د فضارت معّانية. 5 
ضربنا عدد رؤٌوسهما فيما خصل هما أي لصاحب النضف وصاحب السدس من أضل المسألة» بأن ضربنا الاثنين 
في ثلثة حاضلة لبنت الابن قبل) فصارت ستة وفي واحد كان لبن ابرع الاير فصار اثنان لكل واحدة واحد هكد 

سألة ةع 0ك 62 لشراكلمر 


القت مط 
- 





بنت الابن يفك اجر الاين بدبت .ابن الاين 
+ بلا ؟ 1 
١ "‏ 0 





السدس: وذلك لأن العليا من الأول: ل قات مقام الضلبيةة:قام من دوقنا بدرعه واحدة مقام بات الابن. 
ولا شيء للسفليات: وهي الستة الباقية من البنات التسع؛ لأنه لم يبق بعد الثلثين من فرض البنات شيء.؛ 
ولا عصوبة هن قطعاء فلايرثن من التركة أصلا. فيعصبهن: أي يعصب منهن من كانت بحذائه إلخ والتفصيل أن 
الغلام لايخلوء إما أن يكون مع كل واحدة منهن أو لاء ففي الأول: المال بين الغلام الأعلى وأحته للذكر مثل 
حظ الأنثيين: ولا شيء للغلمان الثمانية وأخواقم الثمان الباقية. وفي الثانى: إما إن حاذى الغلام عليا الأول؛ فإِنْه 
يكرك امال يدهما اننا ولا شيء للثمان الباقية» فتصح المسألتان. ح- 
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- وأما إن وقع الغلام مع وسطى ا الأول ف فتصح المسألة حينكذ من الثمانية؛ وذلك لأن أصضل المسألة من الاثنين: النضصف 
- أعئ الو احد - لعليا الأول؛ و || لو أاحد لباقى للغلام ووسطى الأول وعليا الثاني وهو 0 #عيلى رؤوصس 
هؤلاء العصبات؛ إذ هي أربعة؛ فضربنا الأربعة للتباين بين الواحد والرؤوس في أضل المسألة أي الاثنين» فصارت 
ثمانية» أربعة منها لعليا الأول» والاثنان للغلام» وواحد لعليا الأول» وواحد لعليا الثاي» والست الباقية محجوبة. 
وأما إن وقع الغلام في درحة سفلى الفريق الأولء فيحاذيه أيضا وسطى الثاني وعليا الثالث» فتكون الوارئات 
حينقل ست بناث: عليا الأول ووسطاه وعليا القاى بالفرضء وسفلى الأول ووسطى الثاني وغليا الغالث بالعصوبة؛ 
والثلاث ساقطة» وتضح المسألة حيتدٍ من السّتين؛ وذلك لأن أضل المسألة من سنّة» النصف أي الثلاثة للعليا من 
الأول» والسدس وهو الواحد للوسطى منه والعليا من الثاق» ولايستقيم عليهما إذ بينهها تباين» والباقي وهو 
الاثنان أيضا لايستقيم على الغلام وعلى البنات الثلاث الى بحذائه؛ إذ العصبات حيئذ خمسة وبين الاثنين 
والخمسة أيضا تباين» فللتباين بين رؤوس الفريقين ضربئا الاثنين في الخمسة» فحصل عشرة:؛ ثم ضربنا العشرة قي 
أضل المسألة أي الستّة حصل الستّونء» الثلاثون منها لعليا الأول والختمسة للوسطى منه؛ والخمسة للعليا من 
الثاني» والثمانية للغلام» وأربعة أربعة لكل من البنات الثلاث امحاذيات له 

وأما إن وقع الغلام مع السفلى من الفريق الثاني فيحاذيه الوسطى من الفريق الثالث فتكون الوارثات حينئذ ثماني 
بنات؛ ثلاث منها صاحبة فرضء عليا الأول ووسطاه وعليا الثاني» وخمس منها ترث بالعصوبة: سفلى الأول 


ساقطة. وتوضيحه أن المسألة مر 


8 
2 2 انا 


ووسطى الثاى وسفلاه وعليا الثالث ووسطاه؛ والواحد وهي سفلى الثالث 
سنّة» ثلاثة لعليا الأول» وواحد وهي السدس بين وسطى الأول وعليا الثافي» ولا يستقيم عليهما والنسبة تباين» 
والباقيى وهو الاثنان أيضا لايستقيم على العصبات؛ لأنها سبعة كما والنسبة بينهما أيضا مباينة» وإذا كانت 
النسبة بين رؤؤوس الفريقين مباينة» ضربنا الاثنين في السبعة حصل أربعة عشره ثم ضريناها في أصل المسألة - أي 
الستّة - حصل أربعة وثمانون» فمنها تصح المسألةء فأعطينا الاثنين والأربعين لعليا الفريق الأول؛ وسبعة لوسطاه. 
وسبعة لعليا الثانى؛ وللغلام ثمانية أو أربعة أر بعة لكل من البنات الخمس الباقية. 

وأما إن وقع الغلام في محاذاة سفلى الفريق الثالث» فترث حيئذ كل من البنات التسع؛ ثلاث منها: وهي عليا الأول 
ووسطاه وعليا الثاني بالفرض» والست الباقية بالعصوبة؛ وذلك لأن أصل المسألة من ستّة» ونصفها وإن استقام على 
عليا الأول؛ لكن سدسها (وهو الواحد) وكذا الباقى منها (وهو الاثنان) لايستقيم على الغلام والبئات الباقية» بل 
بين الواحد والاثنتين من البنات تباين» و كذا بين الاثنتين والعصبات الثمانية تداحل» ويرجع مثل هذا التداخل إلى 
التوافق بالنصفء» فردت الثمائية إلى أربعة؛ فضربنا الأربعة في أضل المسألة فحصل أربعة وعشرونء فأعطينا الاثنا 
عشر لعليا الأول» واثنين لوسطاهء واثنين لعليا الثاني واثنين للغلام» وواحد واحد لكل من البنات الست. 


باب معرفة الفروض ومستحقيها هه" اخوال الأختوات لانت وام 


ون "الكو قوقه عو 2 فك قات مهي ريسقط عن الوق 


بيان لل: انيت وه 


أحى ال الأخو ايت لكب وأء 
وأَمًا للأحوات 8 0 فأحوال مس النصف للواحدة, والثلثان للالسئ فضاعدة: 


الإاشجوة :1 


9 المثك) وشن ى التق مع الببئات أو بنات الاين لقوله علكه : 0 و مع 


كٍ للأخوات 
الوتَاك عتصيية .. 


ومن كانت: على قول عند الصحابة وحجمهور العلماء. من دونه ! خ: هذه قاعدة كليّة» يسقط من دون الغلام سواء 
كان ذكرا أو أنثى. فإن كان ذكرا فهو محروم لبعده» وإن كانت أنثى؛ فلكوها لا من العصبات ولا من 'ذوات الفروض. 
قفي المسألة المبحوثة عنهاء إن كان الغلام مع السفلى من الفريق الأول؛ أحذت العليا منهم التصفء» وأخذت الوسطى 
منهم مع العليا من الفريق الثاني السدس» ويكون الثلث الباقي بين الغلام وبين السفلى من الأول والوسطى من الثائ والعليا 
من الغالثك للذكر مثل حظ الأنشيين أخماساء وسقطت سفلى الثاني ووسطى الثالث و سفلاه؛ لعدم العة به والفرضية. 

وإد كان الغلام مع السفلى 9 من الفريق الثاني كان الثلث الباقي بينه وبين سفلى الأول ووسطى الثانى وسقللاهة 
5 الغالثف عه أسباعا؛ اكز ميلس اللايدا اوت نون د الاستحقاق اوحه من 
9 تسقط عد منها؛ لكرفا إِمّا قا ار فوقه. 

النصف للواحدة: لقوله تعالى: ِلِوَّلَهُ (أي للميّت) حت فلهًا نضف مَاتَرَك). (النساء:+/110) 

والثلغان للاثنتين: لقوله تعالى : «إفإن كانًا لين ين فَلَّهُمَا التلتّانٍ4. زنساء:+) للذكر مثل ! لخ: لقوله تعالى: إن 
كَانُوا إِحْوَّةٌ رجَالاً وَنسَاءًٌ فللذكر مِثْلٌ / حَظٌ الأنتيين»4. (التساء دان وضهن: أي الأ خحوات الباقي» هو النصف إذا كانت 
ال واحذدةع والثنلث إذا كانتت البتعات فصضاعدا. وقوله: امع البنات” أي الصلبية 0 بنانت الاين : أي مع ججنس 
البنات وبنات. الاين واحداً كان أو متعددا. اجعلوا الأخوات إلخ: أي اجعلوا جنس الأحوات مع جنس البنات 
فلا يشترط الجمع» ونقول: إن مقابلة الجمع بالجمع يقتضي انقسام الأحاد على الأحاد على أن اللام على الجمع 
كثيرا ما يبطل مع الجمعية» فإذا ١‏ جتمع الأخت مع البنت تصير عصبة؛ وهو قول زيد وعمر وعلي وابن مسعود ذيّ. 
والشافعي يله معنا كما نص عليه المرّني. وقال ابن عباس ذ#ه: "لاتعصيب لمن مع البنات" وحكم فيما - 


باب معرفة الفروض ومستحقيها " أحوال الأخوات لأب 





رمات ان الللايرات البااة وحن أحوال سبع: النصف للواحدة, والثلثان للا ثنتين 


ماد كرمن النصوصض في الأحوات خالة أولى حالة نانية 
- إذا “0 بأن التصف للبنت» ولا شيء للأختء فقيل له له: إل عمر وه كان يقو ل: للأعت مابقي» 
فغضب ابن عباس وقال: أأ نتم أعلم أ م الله تعالى؛ يريف ب أن لقال : ون 3 / للك ليس له ولد .وله أعمت هلها نض ما 


ترك 5 (النساء:175١)‏ فقد جعل الولد عابي للأحت» ولفظ الولد يتناول الذكر والأنثى كما في حجب الأمٌ من الثلث 
إلى السدس» وحجب الرّوجٍ من الصف إلى الربع» وحجب الرّوجة من الربع إلى الشمن؛ فلا ميراث للخت مع الولد 
ذ كرا كان أو افق عغخلاف الأخ؛ فإنّه يأحذ ما بقي من الأنثى بالعصوبة؛ ه لاعصوبة لاحت بنفسهاء وإنما تصير عصبة 
بغيرها إذا كان ذلك الغير عصبة» وليست للبنت عصوية؛ فكيف تصير الأحت معها عصبة؟ 

والجواب: أن المراد الولد في قوله تعالى هو الذكر بدليل قوله: «إوَهُرَ يَرِنُّهًا إن لَمْ يكن لَهَا وَلَده الساء:07) أي 
ابن بالاتفاق» لأن الح يرت مع الابنه» وقد تأيد لك بالشّة حية :روي عن عتيل بن شرعيل: "أن.رجلا 
سأل أبا مو سسرى الأشعري عمن خلف بنتأ وبنت ابن وأختاء فقال: للببت النصفء والباقي للأّخت» تم قال 
(أبو موسى) للسائل: سل عن ذلك ابن مسعود فه؛ وأحبرن عيا هب بع افلها ماله قال: رايت رسول ال 26 
قضى للبثت؛ بالنصف» ولببت الاين السيس تكيلة للثلين و لااجنت بالباقى) هلما اتخير السائل أبا مو سى 
الأشعري بذلكء قال: لاتسألونى عن شيء مادام هذا الحبر فيكم". أخرجه البخاري ومالك وعبدالرزاق والحاكم 
والبيهقي وغيرهم. فدل ذلك على أ اله 8لا هيل الألعت ع لع دي 

كالأخو ات لأب وأ إ: : لقوله تعا ى: 0 له أحت فلها وي 1 2 كم (النساء: 175 )١‏ وقوله تعالى : 139 كانتا 
تين فلهمًا لان مما ترّكيُه (النساء:175) والمراد الأخوات لأب وأم أو لأب فقطء كما مر. وكشي بق 

ثبوث الأحوال الخمس مع قطع النظر عن شرط عدم الأخوات لأب وأم في بعض الصورء وزيادة 58 
المختصتين بالأخوات لأب. النصف للواحدة: كما إذا ترك زوجا وأتا لأبء فالمسألة من اثنين النصف يع 


الواحد للزوج لعدم الولد؛ والتصف . أن الواحيد للأأحت لكو فا واحدة شكذا: 
نسيالة * 





١ ١ 
والحلفان للالشئن: "كما إذا ترك أشتين لأ وعماء فالمسألة من ثلاثة؛ اثنان هما والواحد للعم بطريق العصوبة‎ 
+ فساألة‎ 





اعت اخحت عم 
١‏ 0 


م 


باب معرفة الفروض ومستحقيها ل" أحوال الأخوات لأب 





فصاعده عند عدم الأحوات أب وأم وضن الاين مع الأغىى لاب وأم م اككساة 


حالة ثالثة 
للثائين» ولا يرثن مع الأختين لأب وأمَ إلآ أن يكون معهن أخ لأب فيعصّبهن. 
لال رانس نه لم ببق شيء من الدلئين حالة تخامسة 
والباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ والسادسة أن يصرن عصبة مع البنات 


عند عدم : لأن النصوص الى تثيت يما أحوال الأخوات. أريد يما الأخوات لأب وأم أو لأب فقطء كما مر 
وللأحوات لأب وأم زيادة قوّة لاتخفى تلك القوة في معيئ التقدّم في الدّرحة» فما كانت الأعيانية موجودة لاتثبت 
الأحكام للعلائية؛ وهذا هو المراد بقولمم: إن الأعيانية في الإرث يمنزلة الصلبية والعلاتية في درجة بنات الابن. 
وهن السدس: لأن حق الأخوات الثلثان» وقد أحذت الأخت لأب ل النصفء فبقي منه السدس فيعطى 
للأخحوات لآب عن يكمل عق الأحوات» فلذا قال: تكملة للثلئين. وضصورة المسألة: ترك أعها لآب وام واععتا 
لأب وعمّاء فالمسألة من ستة؛ لاجتماع النضف مع السدسء فالثلاثة للحت لأب وأمء والسدس يعيئ الواحخد 
للحت لآب؛ وما بقى وهو الاثنان للعم؛ ؛ لأنه عصبة يحرز ما بقي: 
مسألة + 


. 





عوجي أن وأم أعمت بت عم 
١ ٍِ‏ ِ 


ولا يرثن مع الأختين كينا إذدا ترك اين ا وأم وأخحتا لت وعماء فالمسالة نكو من ثلاثةء فاثئان منها 
للأحتين لكل واحدة واحدء والواحد للعم؛ لأنه عصبة ولا شىء للأعت لأف 
نسألة ‏ 





1١ ١‏ 2 ؛ 
فيعصبهن . كما إدا ترك أعووي لذن وأمع والأخ لذأب: والأأحت لذت فأصل المسالة و ثلانةع التاق للاختين 
وهما يقتسمان عليهماء والواحد للأخ والأعت لأبء ولا ينقسم؛ لأن الأخ يمنزلة الأختين فكأنهما ثلاثة 
أخوات» فضربنا الثلاثة في أصل المسألة فصارت تسعة» ثم ضربناها في حصة كل واحد من التقسيم السابق 
حسبا قاعدة التصحيح؛ فيحصل لكا ل واحد من الأخكين ثأئة وللأخ الأبنات ولخت واحد هكذا: 








سسالة آنا تنص ٠‏ 
أنفت لآب وأء أحت لأب وأم الأخ لأب الأحت لأب 
نين كنا لتنا 
( ف ١ ١‏ 
مع البنات: كما إذا ترك بنتا والأخحت لأبء فالمسألة من اثنين؛ الواحد للبنت؛ لكوها واحدة؛. ومابقي وهو 
الو احد الأ الات كا سيلة + 
عت أت لأب 


١ ١ 


باب معرفة الفروض ومستحقيها - 0" أحوال الأ 
أو بنات الابن لما ذكرناء وبنو الأعيانٍ والعّلات كلهم يسقطون بالاين وابن الابن 


الة مابعة لدحوله تحت الابن عند عدع الاين 
وإن سفل» وبالأاب بالاتفاق» وبالجد 5 5 حنيفة 7 ويسقط بنو العلاات أيظنًا 
لما سيجيء في باب مقاسمة الجد و عليه الفتوى 


بالأخ لأب وأمٌ وبالأحت لأب وأمٌ إذا صارت عصبة. 
أحوال الأم 
وأما للم فأحوال يت السدس مع الولد أو ولد الابن وإن سفل» أو مع الاثنين 


نسألة 5 مسألة + 








١‏ 3 1 ح- 


لما ذكرنا: من قوله يهُ: "اجعلوا الأوات مع البنات عصبة". وبنوا الأعيان إل: هذه حالة سابعة للأخوات لأب. 
ومشتملة على حالة نخامسة للأخوات لآنن وأم أيضاء وأثواة بببي الأعيان والعلاات ههنا الأحوة والأحوات. 
يسقطون بالابن: أما سقوط الاخحوة به؛ فلقوله تعالى : #وَهر ينها إن 1 لها وَلَدَ (النساء: 7ع (أي ابن)» 
وأما سقوط الأحوات به فقوله تعالى: ليْسنَ له له ولد وله أت فلهًا نصف ما ترك © (النساء: )١075‏ والمراد بالولد 
'الابن" كما مر. وبالأب: لأنهم كلالة» وتوريث الكلالة مشروط لفقد الولد والوالد 
ويسقط إخ: لأن ميراث الإخوة والأخوات لأب وأم جار بحرى ميراث الأول الصلبية؛ وهيراث الإخوة 
والأخوات لأب كميراث أولاد الابن» ذكورهم كذكورهمء واؤلاك كإنائهم: فكما يحجب أولاد الابن بالابن 
كذلك يحجنب أولاد. الغللات بالأخ لأب وأء. بنوا العلاات: وهم الذين يشاركون فى الأب لا في الأم فيكون 
أء الواحد غير ام : الآخرء منشكق عير العلة - بالفتح والتشديد - .معئ الضرة» و وهي ف الأصل : المرآة الثانية» من 
العلل: وهو الشرب الثانى» كما أن النهل الشرب الأول» فكأن الأب ينهل من الأولى ويعلل من الثانية. 
إذا صارت عصبة: لكن لا مطلقا بل حين كوفهًا عصبة مع البنات أو بنات الابن؛ إذ لو كانت عصبة بالأخ 
لأب وأم لكان سقوط بين العلات بالأخ لا بالأعحت المذكورة. السدس !2: لقوله تعالى «وَلِأُبْوَيْهِ لكل وَاحِدٍ 
مدوها الست مسا تولك | إن كان له وَلَدَيُه (النساء: )١‏ ولفظ الولد يتناول كر والأنثى 
مع الاثين: |هذا مذهب أكثر الضحابة 1 الفقهاءأ لقو له تعالى : #إفإن كن له ؛ إخوة َاذُمٌه 00 (التساء: ١‏ 3م 
لأن المراد بالاحوة مافوق الواحد عند أكثر الضحابة وجمهور الفقهاء» فالاثنان يخجباها من الثلث 5 السدس 
كما يححبه ما فوق الاثنين» ويويدهم :نا رؤى أن النى 225 أعطى الأمّ مغ الاثنين منها السدس. وما روي عن 
عثمان بن عفان دقه: أنه رد د الم من العلث إل السيص بالأموين: ونا عا ره ان عبان جيذ جل يقول الله 
عروجل : «فإن كان لَه إِخَةٌ فَلِأمّه مات © (النساء: )١١‏ وليس الأخوان إخوة في لسان قومك؟ ِ- 


باب معرفة الفروض ومستحقيها 0" ظ أحوال الأمَ 
من الاخحوة والأسعرانت فصاعدا من أي جهة كاناء ثلث الكل عند عدم هؤلاء 
المذكورين؛ وثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجين» وذلك في مسألتين: زوج وأبوين, 


ع عو 
صبورة اول 





- أجاب: بأنّي لا أستطيع أن أنقض أمرا كان قبل وتوارثه الناس» وأما ابن عباس ذم فإنه جعل الثلاثة من الإخوة 
والأخوات حاجبة للأمٌ دون الاثنين؛ لأن "الإخوة" جمعء وأقل الجمع ثلاث فلا يتناول المثى؛ فلها معهما الثلث عنده. 
والواب على تقدير تسليم عدم تناول صيغ الجمع للد : أن حكم الاثنين في الميراث حكم الجماعة. وعلى تقدير 
إنكارة: أن المع المطلق: مشترك بين الاثتين وما فوقهما؛ لأنه يقال على الاجتماع المطلق الذي هو ضم شيء 
إلى شيءء ف"الاخوة" شامل للاثنين أيضا. وهذا المقام يناسب الدلالة على ادمع المطلق» فدل لفظ الاخوة عليه. 
من أي جهة كانا: أي سواء كانا من بن الأعيان أو بن العلات أو: الأحياف. ويتصور ف الاثنين أحد وعشرون 
صورة) لأنها إما أَعبوان أو أحتان أو أخحت وأخء ؤكل من الأو لين إما لأبوين أو أب أو لم أو هرقن لاب 
والآحر لأم؛ فامجموع اثنا عشر صورة. والقسم الثالث: تسع صور؛ لأن الأخ إن كان للأبوين فالأخت لأبوين 
أو الأب أو لأمّء وإن كان لأب فكذلكء وكذا إن كان لأمٌ, ففي هذه الصو ركلها للأمٌ السدس. 
عريلك عدم هؤ لاء المذ كورين: أي عنك عدم الولد وولد بن وإ سفل »؛ وعند عدم الاشين من الإاحوة والأخحوات 
فصاعداء علم ذلك بقوله تعالى: «إفإن لم يكن له ولد وَوَرنه أبوَاهُ لام الثلث فإِنْ كان لَه إِخْوَةٌ فلم السَّدُسسٌ» (النساء:١١)‏ 
في مسالتين: يريد. الصورتين المسماتين بالفراوين؛ لشهرقما كالكواكب الأغرّء والعمريّيين؛ لقضاء عهر بن 
الخطاب فك فيهما بذلك؛ و كذلك فتوق على وابن مسعود و وجمهور الفقهاء جلك , 
زواج وأبوين: للزو ج النصف» وللام ثلث مأ بقى ) فيكون المسألة من ستّة: فيعطى الغللاية للزروج, ويبقى ثلأنةع اعطينا 
الأمٌ ثلث مابقي من فرض الزوج وهو واحدء ويبقى الاثنان أعطيناهما الأب وهو ضعف نصيب الأمٌّ وإِعا لاتعطى الأم 
ههنا ثلث الكل؛ لثلا يلزم أن يكون نصيب الأم ضعف نصيب الأب» وهو غيرجائز اتفاقا. وصورة المسألة هكذا: 
مسألة - 





وج أب 2 
١ 5 "‏ 


وهذا مذهب جمهور الصحابة ##ف والفقهاء مر أخرج الدارمي من طريق الأعمش عن إبراهيم قال: قال عبد الله 
ابن مسعود ذقنه: كان عمر ذه إذا سلك بنا طريقا وحدناه سهلاء وإنه قال في زوج وأبوين: للزوج النصف وللام 
ثلث مابقي. وأخرج الدارمي أيضا من طريق مذكورء قال عبد الله: كان عمر وه إذا سلك طريقا وجدناه سهلا؛ 


وإنه فضى 5 امرأة وأبوايث: ها الربع وللأم ثلث مابقي وللأب سهمين ) فتكون المسألة من أربعة ذه الصورة: 
مسألة ع 





سور 


زو ام أب 


0 1 ؟ 


باب معرفة الفروض ومستحقيها 01 أحوال الجدة 





وزوحة وأبوين» ولو كان مكان الأب حد فللأة ثلث جميع المالل إلا عند أبي يوسف يللك؛ 
صورة نانية 
فإن ها ثلث الباقي. 
كما مم الأب 


أعقوال الندة 


واالعدة اللسلفى» لأ كانت أو لأب» واحدة كانت أو أكثرء إذا كن ثابتات 

أي صحيحات 
الل فلك ليع لاله عبد أن بسلة رعدد ب عاء وتصح المسألة على تقدير وجود الزوج من سئة؛ ثلاية 
لله و 2 واثنان للدم وسهم للجدّ هكذا: 


ل 01 








فشألة - 
ع َم حول 
2 | 
5 0 0 
| د 3 34 3 ١‏ 2 بيب 7 َِ 3 7 ايه 3 2 ل : 2 “ين 1 3 للد بن 2 
وعلى تعدير و جود الو جة من ابي عشر ع دادانة لازو جة و اربعة لادع وحخمسة للجد عند ابي بحر الصديق نيه هحذا. 
0 3 : 


واحدة كانت أو أكثر إلخ: وتشريح المقام أن الحدة سواء كانت أمٌّ الأم وإن علتء أو أمّ الأب وإن علتء 
فأحذ السدس الكامل من التركة لو كانت واحدة»: لكن بشرط أن تكون صحيحة وإلا فلا» وإِن كانت الجدات 
الصحيحات أكثر أحذن السدس الكامل» ويقسم. السدس بيهن غلى السوية لكن بشرط أن تكون متقابللات في 
الدرحة» كما إذا كانت أمٌ الأب وأم الأم فإن كانت أ الأب وأم أ الأب تحجب الحدّة البعيدة - يع أم أه 
الأب - وتأحذ السدس الكامل الحدّة القريبة؛ أعي أم الأب. إذا كن ثابتات: أي صحبحات: وإن شقت. أن 


مير بين الصحيحة والفاسدة» فارجع إلى عمل الأستاذ سلمه رئة [ماكجظل هذا الخدول ف المنفيخة التالية]: 


يات المرو احسط) بد جا مهرد الل عفر وخمتج وو [الس بود ] -ز 
تل عوط روبس و جح :رم ونس ج22 يي 
وي حسم وب لم سح تو مج مر م عي سرب مرحيو مخستع ونوج وار 1 -ا 


م حرحيد موحد 
- س0 
١‏ ءا 
م ميث ححيك ود ححيت 
7 د ؟ 3 
3 3 9 ب 
0 موحد مد مح و مرجت حك ومحد 


له 


حتني 


2 


ني 


١ 


9 


- 


حي 
حم 
ومحد حت ومحد محد موحد 


2 
مم 


اح 


6 


الى 


37 300715 الج "ا “د 6 لامط ‏ النل ترمد ونه #جإكة قد # تقد اتلد وقد حاصة ومصد حجد وعد جد اوحججد محد وعد بعد وححد عجد. ومجد. محد. وححد سحد 


دجي سه مع جه بسع جه بده د نمي اسع وي بجي بس ابس يه أن يس أبس إسين اجن بسن ابس سو كيه سي أي بجح حي يني عي ليد 


عم مم6 لسعم يمي 6 مس مم6 لمستمسحم | سد 6 وعم مم6 وصحتصححم | ومحد | يج كيم لح مد م ج سمي 6 مر لبت © ميم سي 


عمل الأستاذ في معرفة - والفاسد 


انيد فغوقة الفرواش ويا 


1 


باب معرفة الفروض ومستحقيها م < أحوال الجدّة 





الجدول المشتمل على الأجداد واللجدات» الملوضح للصحيح 
والصحيحات منهم والفاسد والفاسدات 













نحن ل لس ب 2 






1 يتسمص مهي | ل#صدس حا رت لص‎ ٠ 
3 3 

3 

بزحل 







5520202-75 
ا ا ا 
متتعيلط إفع إنت_إدم وس هف ا 
| ستكطععيت _ا#اسة إندس سي ا#سسة |ج | 
ل ا 





3-56: 


للمورث زيد مغلا 


ت..بعضها صحيحات ٠‏ : بعضها فاسدات 










باب معرفة الفروض ومستحقيها ‏ فو ٠‏ أحوال الجدّة 


متحاذيات في الدرحة. ويسقطن كلهن بالأم لوانت أيضا بالأب وكذلك 


5 أي الحدات أبو يات كانت أو أفو يات تسقط الأبو يات 
َّ 


بالحد إلا أمَّ الأب وإن علتء فإها ترث مع الجد؛ .. 8[ [ [ [ 1 201170 


كام أ الأب 


5 ما إعطاء الواحدة السدس؛ فلما ره أه 


هر 


متحاذيات: أي متقابللات؛ لأن القربى نحجب البعدى كما يجيء في 
أبو سعيد الخدري ومغيرة بن شعبة وقبيصة بن ذويب ضّه من أ: بجوو ب س9 قي ذلك 
إذا كن اك هخ واحدة مع وصف الحاذاة أن كيين كاز مكتاوؤنت زر البريينشي ايا بين الحاكم وأبوداود 
وابن ماجحة والدارمي وعيرهم: أن م الام ججاءت 9 أبي بكر الصديق ونه وقالت: ١‏ عطي ميراث ولد ابني) 
قبية اود موالجة يم ي)» فأعطاها ذلك» ثم جاءت أمْ الأب إليه وطلبت الميراث» فقال: أرى أن ذلك 
اليس ييدكياء غ وهو لمن اتفر دع تتكماء نشر كها فيهء وبه قال عمر ضقب فأجمعا على هذا. وروى الحا كم: 


أن ال ى 26 قصى للحدكين فك المبرنانك السطلسى . 


كلهن إخ: أما الأمويات فلو جود إدلانها أي انتسابهما - إلى ليت بالأف ولايرث المدلى عند وجحود المدلى به 
واتحاد السيتيةة وأما الأبويات فلو بحو د اماد الشسبب بينها -أعين سيم وبين الى والأء أقرب إلى المي من 


الأبويات فتكون حاجبة لن» و 


وليس لسقوطها علة أخرى سوى اتحخاد السبب» ولاتسقط الى من قبل الأمٌ بالأب»؛ 
فلو ترك أبا وأمٌ أب وَأمّ أَمَ فأم الأب. مخجوبة بالأب» وكرت َم الأم؛ لعدم الحاجب. 

والأبويات: أي وتسقط الأبويّات دون الأمويّات أيضا بالأب» وهو قول عثمان بن عفان وعلى وزيد بن ثابت 
دين وغيرهم. إلا أمّ الأب: فإها لاتسقط بالحدٌ بل ترث. معه؛ لأن آم الأب ليست قريبة من المت من قبل الددٌ؛ 
لأنها زوجته» وكذلك أمّ الجدّ ترث مع أب الحدٌ؛ لأنها زوجته وليست من قبله. وهذه أي المسألة الثالثة الي 
! ليس اليد ايها كالاب بالختفاق البهشي . قال السيّد: وهذا - أن سقوط الأبويّات: بالحد إلا أ الآأمن عت 


إذا كان بعد اللجذد عن الميت بدرجحة واحدةع ما إذا بعد بدرحتين كأب ليان الأب فإنة ترث معه أبويتان: أم أب 


الأب الى هي زوجة الجد المذكورء وأمُ أَم اليه الي هين أ م زو جحة أب الآب على هذة الصورة: 


شر 
3 
كذا في 





10 3 تس ذا 
أب أب الأب أمّ أب الأب َم آَم الأب 
(هي زوجحة إالحد أت أب الأب (هي زو جحة أب الأي) 
ل 1 ١‏ 


وإذا بعد الجد عن المت كلاس ورحات كاب أب أب الأب ترث منه ثلاث أبويات» الأولى: 3 أ أب الأبيع 


باب معرفة الفروض ومستحقيها م 0 أحوال اججدة 
لأها ليست من قبله» والقربى من | أي جهة كانت تحجب البعدى من أي جهة كانت؛ 
هذ! مذهب علي ا 


وارثة كاتف المربى أو محجوبة و إدا كان |الجلة ذات 5 قرابة وده كأ أ الأب) 4 والأخرى 


- قر اناس فير ا 


ذات قرابتين ااا رني أيقيا م في الأب؛ كدة ١‏ لزيا لسر اير بينهما 


وهم قوا زرفر وعحسن ين زياد 


وا ا 2 





0-0 


الميألة 9ض اد 








أب هذا 1 أ واه حد الم 5 8 واحعة أ نْب الأب أ و جه شن الام فأ ف ده فد الأنب 
. م زوجة حك المد كور / هى.روجة اب اب الاد | سى زوجة من الاع وزه :. 
1 ع 7 
اليا تب آَم أم 
1" ِ 3 اام 
اب اب أي أع 
1 3 5 2 6 2 ار 
الأأن الأنت الاب الانب 
١ -‏ را 
١ 1 1 1-5‏ 


وهكذا كلما ازدادت درجات بعد الجد ازداد بحسبها عدد الأبويات الى يرثن معه. 


“مر 


عااي 5-5007 


لبسبيتة: اق سسا فرابتها من جحجهدة بل هي زو عحتة. وارتة: | كأم الاب عردذك عدم الب شع أم ام الأء] اي لعدم 


ا 
الخحاجب مثل أ المت بع أ أ الم عند عدم الأب» مثل أم الم مع 3 أ الأب سبو اع كان أبو الل مو جودا أو ا 
لم يكن؛ لأنه لايحجب أمَّ الأم, وإِنّما خصض القربى بتعميم الوراثة والمحجوبة فقال: وارثة كانت القربى أو 
محجوبة؛ لأن البعد محجوبة على كل حالء فإن لم تكن محجوبة بحاجب آخر تححبه القربى في الحال. أو محجوبة: 
بالغير كأمٌ الأب عند وجوده - أي وجود الأب - فإنها محجوية به ومع ذلك تخجب أُم أَمْ الأم. 
ذه الصورة» وتوضيحها: أن اعرأة زوحت اين ابنها بنك بنتهناء :قولف منهما ولذء فهذة المرأة حذّة هذا الولد 
الذي قات فيو قبل أبيه؛ لأنها أء أ أبنة ومن قبل مع لأنها َم أ 4 1 بحدهة ذات قرابتين) 5 لشو ون: هناك 
افرأة أتخرين قد كانت تزوج بنتها ابن المرأة الأول: فولد نيجت الأعترئ. ابن اين الأل» الذي مز أب المت 
فهذه الأحرى أم أم أب الميّت وهي ذات قرابة واحدة فهاتان المرأتان جدتان في مرتبة واحدة» فإذا اجتمعتا فقد 
ود ذات قرابتين مع ذات قرابة واحدة. وأما صورة الأكثر فتوضيحها أن تلك المرأة الي زوجت ابن ابنها ببنت بنتها 
فولد هتهما ذكرء إذا روعت هذا المولوة يمعا بت بنت أخرى ها فولد عنهما ولد "كانت تلك المرأة للجولود الثانى 
َم آَم أم الأء وم أم م الأب وأمٌ أب أب الأب وكانت صاحبتها - أعين أم زوجة ابنها - للمولود الثاني أم أمم أب 
الأب أنضاقاة أى بالمناضفة باععبار الرؤوس» وهو قول سفيان» وغليه: الفقوى “كذا اق: الكتر والمفسرات 


والعالمكيريه. اللحهات: أي جحهات القرابة من قبل الأمٌ أو الأب. 


باب العصبات -. أقسام العصبات النسبيه 








ذكرا كان أو أنشى صورة ذات قرابتين 
اي ع 


هذة الجدة ذات قرابة واحذة 


صورة ذات قرابات ثلاث 





هله الحدة ذات قرايات ثللاث 


هذه الجدة ذات قرابة واحدة 


الغضبات النسبية ثلاثة: 


5200 ْ 2 1 1 اع أ 8 3 4 1 5 1 
العصبات: جمع عصبة) وعصبة الرجل 2 اللغة: شرابته لا بيه ؛ وكانها جمع عاصب وإك 5 يسمع بهى)من عصب 


القوم بفلان" إذا أحاطوا حوله؛ فالأب طرف والابن طرف والعم جانب والأخ جانب» ثم سمي يما - أي بالعصبة - 
الواحد واللجمع المذكر والمؤنث للغلبة. وقالوا في مصدرها: "العصوبة"؛ وصرحه الأستاذ في لساننا - أهل الهند - 
وما أحسن تصريحه فقال: [ عصب ك “ثق عرلى ز يان امل يك سك إلل» اود اضطلارع شررع ميل وو نل دع جد وشت لوست 
عن مر يك له “اتن حك عيب وال وس ست خاتران نشل عيب _لَهء شريقت ل اؤلاذياب لولمه ان _ك ورت لك 
اند ان كل اولاد عصب كب لكبو كله و اولاد تال سك شوج رك ءاور اسل واررث غصب ع اسل لك ينا شرع ش ريف ملل عصب #واء 
ذو الفروض لحت شرتموا] 

ثلاثة إلخ: الضبط ف الثلاثة أنه إن لم يحتج في عصوبته إلى مقارنة الغير فهو عصبة بنفسه. وإن احتيج فإمّا أن يكون 
بسبب ذلك الغير بأن يكون ذلك الغير أيضا عصبة فهو عصبة بغيره» أو لا يكون كذلك فهو عصبة مع غيره. 


باب العصبات م أحوال العصبة بنفسا 
عصبة بنفسه. وعصبة بغيره؛ وعصبة مع عيره. أما العصسية يتقعية: فكل ذكر لا تدحل 


في نسبته إلى اميت أنثى» وهم أربعة أصناف: جزء الميتي» وأصله» وجزء أبيه» وجزء 


55 الأة ف فالأق لبا :3 : ل بقا ب الدر حةء أعب: ا اهم بالم اك جدع المييتن 
2 عر بحرت يمرن 7 يي 1 هم ع 


أي الببون ثم بنوهم وإن سفلواء ثم أصله أي الأب ثم الجد أي أب الأب وإن علاء 
أ أصل المت 


ثم جرء أبيه أي الإخوة ثم بتوهم وإن سفلواء ........ 0/1511 


عصبة بنفسه: قدّمه؛ لأن عصوبته بنفسه لابواسطة غيره؛ إذ لامعصب له أحد من الورئة. وقدم العصبة بغيره على 
العصبة مع غيره؛ لآن عصبته ذكر بخلاف الثاني» فإن عصوبتها لاحل كوا مع الانثى» وللدذ كر شرافة على الانثى. 
فكل 0 خرج به العصبة بالغير و العصبة مع الغير؛ ناا أناك ققد وأما المعيقة فهي وإن كانت عصبة بنفسها 
فهي ليست نسبية. والمقصود العصبات النسبية؛ لأنها هي المقسمء وبه ظهر الجواب عن ما قيل: إن الحدّ ينتتقض 
بالرّوج؛ فإنه ذكر يدخل ف نسبته أنثى؛ لأن خصوصية المقسم يخرجه. قيل: الأخ لأب وأم عصبة بنفسه مع أن 
الم ولاق سيفة إل المي تافلا يكو اند كاعاء أحيية بآن المراة عن لانسصيب بالآأقن فقظ. 

وأحاب السيد بأن قرابة الأب أصل فى استحقاق العصوبةء فإنما إذا انفردت كفت ف إثبات العضوبة بخللاف 
قرابة الأَه؛ فإها لاتصلح بانفرادها علة لإثباقاء فهي ملغاة في استحقاق العصوبة» لكنا جعلناها نزلة وصِف 
زائد فر جحنا كا الأخ لأب وأم ا الأخ لأب فقط. 

يرجحون: أي أولاهم بالميراث عند اجتماع هذه الأصناف من هو أقرب درحة إلى الْيتَ: سواء. كان القرب 
حقيقيا كالابن مع ابن الابن و كالاب مع الجدء أو حكميا كالاين مع الأب؛ فإن الابن ليس بأقرب من الأب 
حقيقة؛ لأن اتصال كل منهما إلى الميّت بلاواسطة:» لكنه أقرب منه إليه حكماء فإن اتصال الفرع بأصله أظهر من 
اتصال الأصل بفرعه كما ستقف عليه. 

أي البنوك: وإعما قَدم البنون على الأب؛ لأهم فرو ع ا مست» والأب أصله: واتضصال الفرع بأصله أظهر من اتصال 
الأصل بفرعه؛ ألا ترى أن الفرع يتبع أصله ويصير مذكورا بذكره دون العكسء فإن البناء والأشجار يدخل في 
بيع الأرض؛ ولا تدحل في بيعهما. وظهور اتصاهم يدل على أفهم أقرب إلى المت في الدرحة حكما وإن لم يكن 
حقنيقنة؛ لأن الاتصال من حانبين بغير واسطة. 3 جزء أبيه : أي الاخوةء وتأخير الإخوة عن الحدٌ وإن علا قول 


أبي حنيفة ملك وهو المختار للفتوى» حلافا هما وللشافعي حلا 


باب العصبات ا أحوال العصبة بنفسه 





3 جزء جلة أي الأعمام ثم بنوهم وإ سقلواء 3 يرتحون بقوة تيراي أعون به: أن د 


أي بعد الترجيح بقرب الدرجة 71 ي بالترجحيح بقوة القرابة 


القرابتين بن أولى من ذي قرابة واحدة» ذكرا كان أو أنثى؛ لقوله علكة: "إن أعيان بني الأم 
ف- العضيات مع تساء يهما ف الدرحة ذه القرابتين 
جرع جدة: يلاوت راهن نهل و اياناس وما با .وواذا تيز الأعمام . عن الإخوة وتأخير 
بنيهم عنهم! لبعد در جحتهمء فظ فظهر أن ججحهيات العضبة بنفسه أربعة ف الأفيل: البنوّة بغير واسطة أو بواسطة:» و الثانية: 
الأبوؤة كذلكء» والثالثة: الأحوّة؛ والرابعة: العمومة له أو لأبيه أو لجذه وإن علاء وكذا بنوهمء فهم أربع أضنافي 
أكما علم ع فالمتفرد منهم يأحذ كل المال؛ وإلا فكما تَقدم. 
وإذا تعدّدوا فلهم أربع أبحوال» اله 10 تعدد جهاهم» والتقدم فيهم فل بالجهة. فالبنوة تَقَدْم على الأبوة 
والأبوة على الأحوة) والأحوة على العمومةع و الثانية: الحاد حهتهم مع تغفاة ت درجاهم قيهناء والتقدتم حيعل 
بالقرب» فيقدم الاب: رم علي ابن الات و يقدم الأب على جد ويقدم لجل 5 أب الجد. ويقدم الأ جح على ابن الأخ. 
و يقدم العم على ابن العم) ويقدعم ,ابن عمه على عم أبيه؛ ويقدم عم أبيه على مر عم أبيه, و يعدم ابن ع م أبية.غلق 
عم جده ويقدم عم جذه على ابن عم جده. وفك ة سال عالت عسوم اللدل, 
و الثالثة: الحاد جهتهم مع استواء درحتهم وتفاوهم في القوة كأن يكون بعضصهم لأبوين الععييم لآب؛: والتقديم 
حينكل بالقوة فالا مخ خ لأبوين يشدم على الأخ للأب» واين الاج خ لآبوين يقدّم | لين اذ بن الاح لأب» والعم لأبوين يعدم 
على العم لأب؛ وابن العم لأبوين يقدم على ابن العم لأب. وقس عليهم عمومة الأب والحد. والرابعة: اتحاد 
جهتهم واستواء درحتهم وقوهم كابن اخ وعشرة ب أخ آاخرء فيقسم المال بينهم باعتبار رؤوسهم لا أصوهم. 
فالمال بينهم ف هذا المثال على أحد عشر سهما كما في الرحيق المختوم. 
ذكرا إخ: يعئٍ أن ذا القرابتين من العصضبات» سواء كان ذكرا وأنثى مقدم على ذي قرابة واحدة؛ فالأنوثية 
لا بمنع ذا القرابتين هن التقدم والأولوية. فكم من مؤنث يقدمه قوة القرابة على المذكر الذي ليست قرابته يذه 
المثاية, فعسم المصنف الحكم 2 الداكر والأنثى؛ لتكون قاعدة كلية مو كدة حرق ممأ يكحن فيه جريانه من أقسام 
العصبات» وإن كان ذلك البحث يتعلق بذكر العصبة بنفسه خاصة» ولا يبمكن فيه وججود عصبة تكون أنثى» وإنما 
يوحد ذلك ف العصبة مع غيره أو بعيرة. 
بني الأَم إلح: إن كان المراد يحم الأعم من الاخوة لأب وأم أو الإاخوة لأمٌّ فقط»ء فلفظ الأعيان مضاف إليه وهو 
احتراز عن الإخوة لأم فقط؛ لأن أعيان القوم أشرافهم والإخوة لأب وأم أشرف الإخوة وأفضلهم» وإن كان 
الراك ست الم الاحوة الأغيانية فقط فهو بدل 0 عيطق حجان للأعيان: والمقصود من كر الام إظهار ما يترحح به 
بنو الأعيان على بنو العلات لا لإظهار أنا سبب في استحقاق العصوبة» حي يقال: صارت الاخوة عصبة بالغير 


باب العصبات 7م00 أحوال العصبة بغيره 





يتوارثون دون بن العلات "كالأخ لأب وأمّ أو الأحت لأب وأمٌ إذا صارت عصبة 


ُ 


من ال ىْ أولى من الأخ ات والأخت لأب» وابن الأخ لأب آم أولى ك1 ابن 
بيك ) فم قُِ أعماء جل 


الأخ لأب» وكذلك كر أعمام الميت» ثم في أعمام أ 


1 لاسي د ف ديف - 

حوال العصبه بعيرة بعر عيره 
وما العصبة بغيره فأربع من السو 6 وهن اللاتي فرضهِن التاشسيقن والثلثان» يصردت 
عصبة ياخو من اكه ذ كرنا قِ حالاتهن» ومن أيه فرض هما من الإإناث وأنخحوها عصضصبة 


لاتصير عصبة بأحيها كالعبة , والعمة, المال ؛ كله للعمٌ دون العتمة. 


الى من ذو الأرحام 


كالأخ لأب وأم: فإنه مقدم على الأخ لأب إجماعا وهذا مثال للذكر من ذي القرابتين. من البدنت: اللام فيه 
للجنس أي مع البنات الصلبية أو بئات الابن. والأخت: حلافا لابن عباس «كدد, وهذا مثال الأنثى من ذي القرابتين. 
أولى: لأنهما متساويان في الدرجة مع كون الأول ذا قرابتين. وكذلك الحكم إلخ: والحاصل أنه عند الاستواء 
في الدرحة يقدّم ذوالقرابتين وعند التفاوت يقدم الأعلى. 

فأربع 1 الأولى فنهن: البنت الضلبية؛ فإفا ترزث عتد. الانفراد النضف» والثلثين عتد التكثر. والثانية: بنت 
الابن؛ قإهًا مثل البنت 3 الأحكام. عتد. غدعها. والثالثة: االأعمت لآب وأم الخالية: عن البنات وبنات: الآبن. 
والرابعة: الأحت لأب إذا رحد الغلاث المتقدمة. يقنيراة عضبة* ويدل على صدرورة الأولين غقصبة قولة 
تعالى: 1-2-7 الله في أ او لاد كج “تلذب ك ْ" خط ال لشي 0 (النساء: )١ ١‏ وعلى ضيرورة ة الأخريين عصبة قوله تعالى: 
لون كَانُوَاإِحُوّة رجالا وَنساء فللذكر مكل" حَظ الْأَنتينَ) (النساءةة/1 

باخحوقن: فيعضب الببت الضلبية ابن الميّت الذي في درجتها. أن مع ابن الابن فيفرض. لها النصف» وكذا 
الأحت الشقيقة يعصبها الأخ الشقيق؛ أمّا مع الأخ لأب.فيفرض ها النصفء وبنت الابن كما يعصبها ابن الابن 
إذا كان أخاها كذلك يعصبها ابن عمها المحخاذي ها يدون شرط»ء وكذا ابن أخيها من حيث أنه ابن ابن وابن ابن 
عمّها الساقلان عنها بشرظ أن لآ تكون ذات سيم لاتضير عَضَبَةة: لآن النض الوارد :في عميزورة الإناك 
بالذكور عصبة إنما هو في موضعين: البنات بالبتين والأخوات بالإخوة؛ والإناث في كل منهما ذوات فروض» 
فمن لا فرض لا من الإناث لايتناونها النص؛ ولأن الأخ يعصب أخته بنقلها من فرضها حالة الانفراد إلى العصوبة 
كيلا يلزم المساواة بينهما أو تفضيل الأنثى على الذكر. ولا يفهم هذا - أي النقل - إلا في ذوات الفروض. 


باب العصبات ا أحوال العصبة مع غيره 





:| وار لأب 
م8 امعليدى ١‏ 2 هو 95 قي 2 57 
لقوله اه : #لاسانة لأسن السب وله سي ء للاناث من ورئة للع 
من الولاع 

كالأخت مع الببت: وثبت هذا بخبر ابن مسعود دش وهو ما رواه البخاري وغيره في بنت وبنت ابن وأحت» 
شيجب العويف : والبيت لاوخ السدس ؛ وما بغي فللأاحت. البسة:: سواع: كانت ضلبية أو بنت ابن» واحدة أو أكثر. 
واخر العصابات: إنْما قال: وآخر؛ تنبيها على تقدمه على ذوي الأرحام؛ لأنّه إذا كان واقعا ف آخر مرتبة 
العصبات لايقع وارث آخر بينه وبين العصبات؛ فيقدم على ذوي الأرحام ويقدم على الرد على ذوي الفروضء؛ 
وهو قول علي وزيد بن كابسك خينيا. وقال ابن مسعو ذ جد : :اهو مؤخر عن دوي الأرحام, ف به أجل إبراهيم 
النحعي» له قوله تعالى: دولا الْرْخَاء بَعْضْهِمْ أَوْلَى ببَعْض في كتّاب الله (الأنفال:70) أي بعضهم أقرب ممن 


ل 


: : 5 5 عاك 5 7 ١‏ فاه اله || . ا 
لين له رحم. والميراث يبي على الْمَر ب وَقَو له د لمن اعتق عبدا: هو اعحو لك ومو لاك فال شخ ك فهو خخير له 


د جام كفرك فش له وععير للك اله وا الب وه لالد اليه يجيد 
5 ينه 
وحجة الجمهور 2 ال يبت جزة افك ل بوه امد ريرق به ولا فجعل الى 25 صقل 


ماله لبنته» 0 ولاق وهذا نص في أن مولى العتاقة يتقدم على الرّده ومن ضرورة تقدمه عليه أن يكون 
مقدما على ذوي الأرحاف وكذا تبين أنه 2 أراد بالوارث: في الحديت الذي تمسك به ابن مسعود ونه العصبة 
لامطلق الوارث» فاندفع الاحتجاج به 

ثم عصبته: أي عصبة مولى العتاقة» يع ثم عصباته الذكور النسبية أي العصبة بنفسه: ويراعى فيهم من الترتيب 
ما تقدم, ويد القدهم حدق الع ع عسيبة على الترتيب المذكور» ثم معتق معتق المعتق ثم عصبته كما في 
رداختار. لقوله ُثُ: أخرجه ابن حبان الشائعي دي والحاكم والطبراني وابن جرير. 

كلحمة النسب: لايباع ولا يوهب ولايورث. والولاء - بالفتح - النصرة والقرابة. وفي الشرع: هو التناصر الذي 
يوحت الإرك أن العقل. والعتق سعبب التناصر» وهو سيت الإرك: ولمراة بالولاء إق قوله 28 علنن من كتيل قاقر 
المسبب وإرادة السبب. ومعن الحديث كما قال السّيد السند: إن الحرية حياة للإنسان؛ إذ يما نثبت له صفة المالكية الي 
امتاز كنا الأنسان عن سائر ماعدام من الحيوانات والجمادات. والرقية: تلفوهلاك» فالمعى - الكسدر يسمي الاعدياء 
المعتى ب بالقيع - كنا أن الأب شب لأحجاد الولب»:فكما أن الولد يصير سوبا إلى أبيه بالتسب وإلى أقرياته تبعية: 
كذلك المعتق - بالفتح - يصير منسوبا إلى معتقه - بالكسر - بالولاء وإلى عصبته بالتبعية» فكما يقبت الإارث بالنسب 

كذلك بالولاء. ولا شي ع: أي فليس قي عصبة المعتة تق الوارئين من المعتق بالولاء من هو عصبة بعيره أو م غيره. 


باب العصبات 50 ظ أحوال العصبة مع غيرة 


لقوله عاكك ٠‏ اليس للتساء من الو لاع إللإ ما أعتقن أو أعتقن من أعتقن, أو كاتن أو أكاتسن 
من كاتين؛ أو ذبن أو ََر من دبرنه أو جر ولاءً معنفهن أو معنق معتقهن" 
ولو كرك أبا المعتق وابنه» عند أبي يو سف ي#ه: سدس الولاء للأب» والباقي لاي 


]ةءد | اك , انء 
1 1 5 1 س اي فيسيةا الاسد اس 





الأ ما أعتقن : صورته: أعتقت امرأة غلاما أو عي 5 فابت الغلام أو الأمة وم ورك كل والحل منهما وارنا 
نسبياء فترث هذه المرأة مال معتّقه. من أعتقن صورته: أعتقت امرأة عبداء فاشترى .ذلك العبد عبدا آخر 


وأعتقه؛ ثم مات المعتق الثاني - بالفتح - وهو معتّق المعتّق الأوّل» يعين به عبدا آخر» وليست له عصبة نسبية) 
وقد مات قبله العبد الأول وعصبته, فميراثه لتلك المرأة بالعضوبة من حهة الولاء. 

أو كاتبن: صورة ولاء مكانيهن: أن امرأة قالت لعبدها: "كاتبتك على ألف درهم" مثلاء ققبل العبد ذلكء فإذا 
أذّى العبد بدل الكتابة يكون ولاه للها أو كاتب من كاتن: صورته: أن يكاتة بكاب امرأة بعد أداء 
البدل رقيقا له» فيؤدي المكاتب الثاى البدل» ثم يموت المكاتب الأول ويبقى المكاتب الثانى فولاؤه ها. 

أو دبرات: صورراثةة أسرأة دبرت عبدا ثم ارتدت» ولحقت بدار الخرب؛ وحكم القاضي بخرية العبد» ثم ولعت 
وعادث إلى دارالاسلام؛ ثم مات المدبر فالمرأة عضبته إن لم يكن له عصبة نسبية. من دبّرك: ضورته: أن يشتري 
هذا المدبر - بعد ما أعتق بحكم القاضي؛ بلحاق المرتدّة إلى ذارالحرب - رقيقاء فيديره ثم يموت» وتعود المرأة 
مسلمة قبل موت المدّبر الأول أو بعده: ثم يموت المدّبر الثاني فميرائه بالولاء لتلك المرأة. 

أو جر ولاء إلخ: صورته: أن عبد امرأة تزوج بإذفا أمة الغير» فأعتق الغير إيَاهاء فولد منهما ولد هو حر تبعا 
لأمه؛ فإن الولد يتبع أمه فى الرقية والحريةء وولاءه لمولى أمهء فإذا أعتقت تلك المرأة غبدها جر ذلك العبد 
بإعتاقها إياه ولاء ولده إلى نفسه ثم إلى مولاته؛ حي إذا مات المعتّق ثم مات ولده وحلف معتقة أبيه فولاؤه ها. 
أو معتق معتقهن: صورته: أن امرأة أعتقت عبدا فاشترى العبد المعنّق عبدا وزوجه .ععتّقة غيره» فولد منهما وهو 


: 1 ا تي تن شحده 5 ل 0000-0 | فالالا . ١‏ اذه 
جرع فو لوه لمولى امه هادا اعتق ذلك العبد المعتق عبده جر بإعتافه ولاء ولد معتقه إلى نفسه ي إلى مولانه. 


للأب: قياس على أن المعتق - بالفتح - لومات وترك أبا وابنا كان سدس ماله للأب والباقي للابن؛ فكذا إذا 
ترك ولاء؛ لأن الولاء أثر الملك فيلحق بحقيقة الملك. وأحيب عنه بأن الولاء وإن كان أثر الملك ولكنه ليس يمال 
ولا له حكم المال كالقصاص الذي يجوز الاعتياض عنه بالمال» بخلاف الولاء (إذ لاتجري فيه الاعتياض) فلا بحري 
فيه سهام الورثة بالفرضية كما في المال بل هو سبب يورث به بطريق العصوبة» فيعتبر الأقرب فالأقرب والابن 
أقرب العصبات»؛ ولو كان بحري فيه سهام الورثة بالفرضية كالمال لكان للنساء نصيب من الولاء بالإرث. 


باب العصبات ع 4١‏ أحوال العصبة مع غيرة 


وعد أبي حنيفة ومحمد دا : الولاء كله للابن: ولااشيء للأب. ولو ترك ابو المعتق 
المعقق. بالفت- 


وجدّه فالولاء كله للابن بالاتفاق. ومن ملك 53 1غ 
بين الإمام وصاحبيه 
للابن: وهو اختيار سعيد بن المسيب ومذهب الشافعي عيًا. والقول الأول لأبي يو سف بن., 
للابن بالإتفاق: وذلك لأن الأب كالابن ف العصوبة بحسب اتصال كل متهما بالميت بلاواسطة» بخلاف اللحدّ فإن 
اتصاله بواسطة الأب. فيكون الأب أقرب من الحدّ. ويكون الابن أقرب منه بلا اشتباه؛ فلا يزاحمه الح بلاخحلاف. 
ومن ملك: قوله: "محرم" صفة مضاف - أعين "ذا" - لاصفة المضاف إليه يع "'رحم"؛ فكان من حقه النصب لكنه 
بحرور بجر الوار» أي صار بحرورا بمجاورته بحروراء واللفظ بعمومه ينتظم كل قرابة مؤيدة با محرمية أولادا أو غيره. 
واستدل على هذا الحكم بإطلاق قوله 25: "من ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه" رواه التسائي عن حمزة بن ربيعة 
عن سفيان الثوري عن عبد الله بن ديئار عن عمر مرفوعاء وضعيفا؛ بسبب انفراد ضمرة عن سفيان» وصححه 
بعضهم وقال: ضمرة ثقة» وإذا أسند الحديث ثقة لايضره انفراده» ولا إرسال من أرسله. ولا وقف من أوقفه. 
وصوّب ذلك ابن القحطانء وبأنه ملك قرب قرابة مؤثرة في المحرمية فيعتق عليه وهذا هو المؤثر في قرابة الولاء. 
وذكر فخخر الإسلام البزدوي في بحث العلل: أن العلة في عتق القريب بالملك شيئان: القرابة والملك؛ لكن العتق 
يضاف إلى آخرهماء فإن تأخر الملك أضيف إليه العتق كما إذا ملك قريبه: وإن تأخرت القرابة وتقدم الملك أضيف 
العتق إلى القرابة كما إذا كان بين اثنين عبد ثم ادعى أحدهما أنه ابنه غرم لشريكه؛ وأضيف العتق إلى القرابة. 
وقيّد المصتّف بقوله: "ذا رحم"؛ لأنه لو ملك محرما بلا رحو كزوجة أبيه أو ابئه لايعتق؛ لأنه ليس بينهما قرابة 
موحبة للصلة محرمة للقطعية فلايستحق العتق. وقيّد ب"النحرم" احترازا عن الرحم بلا محرم؛ كبنٍ الأعمام 
والأخوال والخالات إذا ملكه لم يعتق» وخص عن النّص المحرم؛ للقطعية بالإجماع لما فم كير لاقخصوق قلا عتقواء 
رما حرجوا الملاكَ فيه لتعذر معرفتهم بالكلية؛ فلو خصت القرابة امحرمية عن النص أيضا لأدى إلى تعليله وذلك 
لايجوزء وكذا لو ملك ذا رحم محرم من الرضاعء فلابد أن تكون المحرمية من جهة القرابة» وذو الرحم امحرم 
شخصان يدليان إلى أصل واحدٍ ليس بينهما واسطة كالأحوين؛ أو أحدهما بواسطة والآحر بغير واسطة كابن 
الأخ مع العم في النسبة إلى اللحدٌ كذا في المحيط. 
وأطلق في "المالك" فشمل المسلم والكافر؛ لأنهما يستويان في الملك وفيما يلزمهم من الصلة وحرمة القطعية؛ 
ويشترطا أن يكون في دارالإسلام؛ لأنه لاحكم لنا في دار الحرب. فلو ملك قريبه في دار الحرب, أو أعتق المسلم 
عبده في دار الحرب لايعتق سخلافا لأبي يوسف يس وعلى هذا الخلاف إذا أعتق الحربي عبده في دار الحرب. 
وذكر الخلاف في الإيضاحء وفي الكافي للحاكم: عتق الحربي في دار الحرب قريبه باطل ولم يذكر نحلافا. أمَا إذا 
أعتقه وخلاه فقيل: يعتق عند أبي يوسف يله وولاؤه لهء وقالا: لا ولاء له؛ لأن عتقه بالتخلية لا بالإعتقاق» - 


باب القضبات 6 أحوال العصبة مع غيره 
3 رحم حرم منه عتق عليه: ويكون ولاؤه له بقدر الملك» كتلكرة بنات» للكبرى تلانو ن 


دينارا ؛ وللصغرى عشرون دينارا» هاشتر تراثأ أباهما باعلتمسوت: 4 م هاش الأب ورك شيك 


فالثلثان بينهن أثللانا بالغرض» والباقي بين مشتريق الآيد أعمماتا بالولاء» ثلاية 2 
ده الثلث الأخر 


ؤت ومس المترزقه ولص بن سم وارودية 


- ثم قال: المسلم إذا دخل دار الحرب فاشترى عبدا حربيا فأعتقه ثمه فالقياس أنه لايعتق بدون التخلية؛ وفي الاستحسان 
يعتق بدوفاء ولا ولاء له عندهما قياساء وله الولاء عند أبي يوسف .نك استحسانا. وفي "الخيط": وإن كان عبده مسلما 
أو اذميا عة ق بالإجماع؛ لأنه ليس مجاز للاسترقاق بالاستيلاء انتهى. وا لصبي جعل أهلا لهذا العتق» و كذا النحنون ح عتق 
القريب عليهها عند اللك؛ وطاق نمه العبد فشابه النفقة. وأطلق المصّف ف الملك فشمل ما إذا باشر سهما أو باشره 
بنائبه» فدخل ما إذا اشترى العبد المأذهو ن ذا رحم محرم من مولاه ولا دين عليه؛ فإنه يعتق» بخلاف المديون لايعتة 
ما اشتراه عنده خلاقا لهماء وخرج المكاتب إذا اشترى ابن مولاه فإنه لايعتق في قوهم جميعا كما في الظهيرية. 

ذا رحم محرم: ضفة المضاف يع "ذا "؛ وحقه النصب لكنه مجرور ‏ بجر الخوار . عتق عليه: لما روي عن الب 
امن فللك ذا رحب عدم فيه ا أ جه وكات الستن الأربعة ع 8 وقال س7 1 "مود ملك ذا وعدي ياه 
عق عليه" : أ خرجحة النسائي. واعلم أن القرابة على ثلاثة أنواخ : الأو | ل: القرابة القريبة: وهى قرابة ذي رحم محرم 
ع لولاء. ما بطريق الأصلية كالأبوين والأجداد وإن علواء وإِما س0 الفرعية كالأولادء وأولاد الأولاد وإن 
سفلواء فمن ملك واحدا من هؤلاء عتق عليه اتفاقاء أراد عتقه أو م والثانى : المتو سطة: وهي قرابة اخارم 
غير الأصول والفروع أعينٍ قرابة الإخنوة والأخوات وأولادهم وإن يه وقرابة الأعمام والعمات والأخوال 


ع 
0 


والخالات. دون أو لادهمء ومن ملك واحدا من هذه امخارم عق غلية أيشا عندنا لظاهر ما روي من الحديثين 
عالدنا للشافعي -02 والنوع الثالكت: البعيدة: وهي قرابة ذي الر حم غير جرم كاو لاد الأعمام والأخوال 
والخاللات» فإذا ملك واحدا منهم لم يعتق عليه بلا خلاف. 

للكبيرى: لذفها قل أعتققت نلاية أسداس الأب بثلايين. للصغرى: لأها أعتقت خمسة بعشرين. 

خمصسة وأربعين: وذلك؛ لأن أصل المسألة ههنا من ثلاية؛ لأنها أقل عدد يخرج منه الثلثاك؛ وأعطينا للبنات الثلات 
انين منها بالفرضية» وأعطينا الكبريئ والصغرى واحدا منها بالولاء» ولا يستقيم اثنان على ثلانة بل بينهما مباينة) 
فأحذنا جميع عدد رةه سهن - أعين الغللاية - ولا يستقيم أيضا الباقي وهو الو احد على هيام الو لاء وهي “مسةق 
وذلك أء ي كون سهام ١‏ لو لاع “مرسية ؟ لأنا وحدنا بين مالي الكبرى والصغرى موافقة بالعشر؛ لأن العشرة أكثر عدد 


يعدهما فعشر الثلاثين اكية و عشر العشرين اثنان ومجموعهما حخمسة وهي نملزلة عرد الرؤوس من الورثة؛ ع 


باب الحجب 
الحجب على نوعين: حجب نقصات وهو حجب عن سهم., إلى سهم وذلك لخمسة 


نفر: للزوجين. والأم. وبدت الابن, والأخت لأب وقد مر بيانه. وحجب حرمان, 
ف بيان هولاء 
والورئة فيه فريقانٍ: فريق لا يحجبون بحال البتة» وهم ستة: الابن) تفن تضوف نو امي د 
ثلاثة من الرجال وهم 
- لأن تقسيم الثلث الباقي على الكبرى والصغرى يجب أن يكون على نسبة مالهما وهي بعينهما نسبة الوفقين؛ 
وبين الخمسة والواحدة مباينة فأخذنا مجموع الخمسة أيضاء ومعنا ثلاثة هى عدد رؤوس البنات» وبينهما مباينة» 
فضربنا أحدعما في الآحر فحضلت حمسة عشرهء ثم ضربتاها في أصل المسألة وهو ثلاثة فحصلت خمسة وأربعون, 
فمنها تصحح المسألة قد كان للبنات من أصلها اثنان» فإذا ضربناهما في المضروب وهو خمسة عشر حصل ثلاثون 
فلكل بنت عشرة» وكان للكبرى والصغرى من أضلها واحد فضربناه في المضروب فلم يتغيّر؛ فقسمنا الخمسة 
عشر الباقية على سهام الولاء وهي الخمسء فأصاب كل سهم ثلاثة» فللكبرى من الخمسة عشر تسعة وقد 
كانت لها عشرة بطريق الفرضية فلها حينئذ تسعة عشرء وللصغرى من الخمسة عشر ستّة وقد كانت ها عشرة 
بطريق الفرضية مجموعهما سنّة عشرء وليس للوسطى إلا تلك العشرة الي أصابتها بالفرضية. 
الحجب: هو لغة: المنع» واصطلاحا: منع لشخص معين من ميراثه: إما كله أو بعضهء لوجود شخص آخر. 
حجب نقصان: وهو منع شخص معين عن فرض مقدّر إلى فرض أقل. للزوجين: فالزوج يحتحب من النضصف 
إلى الربع» والزوجة من الربع إلى الثمن؛ لوحود الولد أو ولد الابن. والأم: فإنها تحجب من الغلت !! وا 
بالولد» أو ولد الابنء أو الاثنين من الإحوة والأخوات. وبنت الابن: تحجب مع بنت الصلب من النصف إلى 
السدس تكملة للثلثين. والأخت لأب: تحجب مع الأحت لأب وأم من النصف إلى السدس أيضا. 
حجب حرمان: وهو منع شخص معين عن الإرث بالكلية لوجود شخص آخر. لا يحجبون: تحجب الحرمان, 
وإن كان البعض منهم يحجب حجب النقصان. البتة إلخ: هو مصدر بمعيى البت وهو القطع. قال :سول الله 
2 أيقبول الله اتخالى: أناةالرحفين وهى الرحيء شققت ها سرا من اننمى» من وصلها وضلتهء. ومن قطعها بته". 
يقال: لا أفعله بنّاه والبتة لكل أمر لا رجعة فيه. ونصبه على أنه مفعول بإضمار فعل. والتقدير ههنا: ولا يبون أي 
لا يقطعون عن الإرث البتة. الآبى اللةافيم لا يصحيرة بحال إذا كانوا ورثة» فلا يرد أهم يحجبون بالقتل والردة 
والرقية؛ لأنهم على ذلك التقدير ليسوا بورثة. 


باب الحجب 000 أنواع الحجب 





(التسه والاا ريت 9 ان سيد اع يو ريهة 
امن النساء وهن حجحب الخحرمان امخرى 
9 فاعدتين حك 


وجحود ذلك الشخصض: سوا ى أو لاد الم؛ فإهم يرون معها 557 امسسفاقه - ديع 


مع أشي 9000000 المت نهنا أي مغ الأم 
التر كة. والثابئ 1 الأب فالأفري كما كرتا ى العصباث» وامحروم لا يحجب عندنا؛ 


5 الاي ل الثابى عن المير انك بالكلية عيرنة 


تون يخال إخ: و هم غير هو لاع العمتة المذ كورة هن 1" ورتةق سواع كانوا عصبات كان اسم م الابن. أو ذوى 


3 


فروض كام الأم مع الأم. وهذا إلخ: [أي حجب الحرمان في الفريق الثاني] أي الحجب مترتب وجوده على 
وجود هذين الأصلين أو أحدهماء فإذا وجدا أو أحدهما يحجبون: وإذا انتفيا ورئوا. 

بلي اح الإدلاء قي اللغة: هو إرسال الدلو ثي البئر» ثم استعمل في الإرسال ف كل شيء يمكن فيه ولو بطريق ابجاز» فمعيق 
قولهة ' يدلى إلى المت" يرممل قرابتة إلى المت يشخخضصض. و "الباء" فيه للإالصاق. فالقرابة مشتركة بين المدلى والواسطة. 


لاير ث ]2 لعللقه العيية لشيخ وهو ميك مما إدا استحق المدلى رةه -«ميع بع التراكة» سو أع اتحدا 4 ف الس كما 5 الأب 


واللحد والابن وابنهء أو 9 يتحدا كما في الأب والإخوة والأخوات» فإن المدلى به لما أحرز جميع المال لم يبق 
للمدلي شيء أضلاء وأما 4 لم يستحق المدلى به جميع المال؛ فإن اتخدا في السبب فالأمر كذلك كما في الأم وأم 
الم فإك الى هداق السب كما قي الم وأولادها فلا حجب وهو مفهوم من كلام الشيخ» كما لايخفى. 
لانعدام استحقاقها جميع التر كة: فإن قيل: فينبغي على هذا أن يرث الحذة أَمْ الأم مع الأم؛ لأن الأمٌ لاتستحق جميع 
تركة. .قاجواب: أن أن أ( الأمّ تكون محجوبة بالأمٌ؛ لاتحاد سبب الإرث بينهما يعي أن المدلى به إن لم يستحق جميع 
التركة فإن اتخدا - أي المدلي والمدى بة -شسببا فلايرث أيضاء فعلى هذا كان الواججتب على المضئف أن يقول: لانعدام 
استحقاقها جميع التركةء وعدم اتحادهما في سبب الإرث» فتأمل ٠‏ والثابي هذا الأصل إنما ذكر .للفريق القائ الذي 
يرتواك أثا, رة ويحرمون أخرىء فتندرج ع السبيااق رريقي الالال العسماقد غلن سيل , التمثيل :دون التخصيض : 
كما ذكرنا: في العضبات؛ بأهم يرجحون بقرب الدرجة» فالأقرب منهم يحجب الأبعد حجب حرمانٍ سواءٌ اتحدا 


3 


الفيينااة وهنا جار ياغيرهم أيضا لحن إذا كان هناك اتحاد السبب كما في الحجدات مع الأم؛ وافي. .بئات 


ب 


0 


الجر مع الصلبيتين» وق الأخوانك لأب مع الأعسين 92 ف أع. لإاإخجب: ا حجحب حرمابٍ وو لاحجب تقشصناك» 
و عليه عامة الصحاية 5 روي أن امرأة دو اه تر كت زوجا ملفا وأخوين مر أمها ميسَلمينع وآبنا كافرا 
فقصى . فيها على د وزيد بل نابت دن بال للروج التصف ولاخحويها الثلث:؛ وما بي فهو للعصبة يعو آل كان 
هناك عصبة لا للابن المحروع: وإلا فيرد على أخويها بل على الزوج ف زماننا. فثبت أن الكافر لايخجب حجب 
النقصات أيضيا وإلا فلم يكن للزروج التعقت بل الربع؛ ولا حخجت حجحب حر مال أنضا فإلا 5 يكن للاخحوة يلبق عاد 


باب مخارج الفروض هك أقسام الفروض 


لا الجر ل 
يحجب بالاتفاق كالاثنين من الاخوة الاح اد فصاعداء من ب جهة كانا؛ فإهما 
كل الحجبين بيننا وبين ابن مسبعود أي من الأبوين أو من أره 


لايرثان مع الأب والكرة ٠‏ يحجباك الأم من ٠‏ الثلث لك السدس. 


باب مخارج الفروض 
اعلم أن الفروطن اند قورة الي. كناب الله تعالى نوعاك: الأول: النصفء والربع؛ والشمن. 


أي مقدرة 


والثاني: الغلغان»” والثنلث» والسدس, على التضعيف والتنصيف» 200ص 


حجب النقصان: لاحجب الحرمان؛ ففي المسألة المذكورة يكون عنده للزوج الربع؛ وللأخوين الثلث كما كان 
عندناة لأنه الايججب «ححب الحرمان» والباقي للعضية .إن كان.. كالكافر والقاتل والرقيق: والغريق والحريق؛ 
فهذه الثلاثة أمثلة للمحروم الذي لايحجب غندنا أصلاء ويحجب عند ابن مسعود يه حجب النقضاك. 
والمحجوب: الفرق بين المحروم والمحجوب أن المحروم لايكون فيه ضلاحية الوراثة» والمحجوب يكون فيه صلاحية 
الوراثة لكنه حجب عتها بسبب الحاجب» فاحروم يفرض كالميت ولا المحجوب كذلك. 

إل السدس الغ و كنا اعلى؟ كم ف حجب الحرمان؛ فإن أم الأب تحجب بالأب وتحجب تحب أء 2 الم حجب حرماك: 
ما عند ابن مسعود ذه فلآن المحروم الذي ليس بوارث بالكلية حاجب عنده مع أنه لمن نوارك أصلاة هكذا 
المحجوب بل هو أولى؛ لأنه وارث من وجه دون وجه. وأما عندنا فنحتاج إلى بيان الفرق بين المحروم والمحجوب 
بحجب نقصان وهو أن المحروم في حكم المعدوم كما سبق؛ لأنه مسلوب أهلية الميراث من كل وجه بخلاف المحجوب؛ 
لأنه أهل للإرث باعتبار الأصل وغير وارث بوجود الحاحبء فهو وارث من وجه دون وجه آخر. 

مخارج الفروض: المخارج جمع مخرج وهو اسم ظرف من الخروج؛ أي مواضع خروج الفروض السنّة من الأعداد, 
وفي الاصطلاح: مخرج كل كسر مفرد هو عدد يكون ذلك الكسر واحدا منه صحيحا فيه؛ فمخرج النصف اثنان؛ 
لأن نصفه واحد صحيح. ومخرج الثلث ثلاثة؛ لأن ثلثه واحد صحيح؛ وعلى هذا القياس.نوعاك: إنما جعلوها نوعين؛ 
لأن كل ثلاثة منها ما يمكن اعتبار التضعيف والتنصيف فيهاء ويخرج من عدد مثلا مخرج السدس سمّة ومنها يخرج 
النلث والثلثان أيضا ويجري التضعيف والتنصيف بينهماء وما يجعل منه الثمن ثمانية ومنها يخرج الربع والنصف أيضا. 
على التضعيف: أراد للك 1 ؛ شمن إذا ضعّف حصل الربع» وأن الربع إذا ضعّف حصل النصفء» وكذلك السدس 
إذا طقف صان ثلناء وإذا ضعق الثلث ضار ثلنين.. والعتصيف: أراد بذلك أن الضف إذا تعيّف ضار رعاء وأن 
الربع إذا نضف صار شُباء والثلثان إذا نضصف كان ثلثاء والبلث إذا تفف مان سلاضا. 


باب مخار ج الفروض 006 ْ أقسام الفروض 

قازاة . 1 / 5 

فإذا جاء 8 المسائل من هده الفروضص احاد احاده فمخرج كل فركن سميه إلا النصف 
5 منفرد عن سائر الفروض 

وهو من اننين» كالربع من أربعة, والثمن من نمانية» واالقلك من ئلاية) فففةوقة ةق ويه 

اندي * أي مثله من الأغدادى والمراد من السمي العدد الذي بينه وبين الكسر الذي يخرج منه تحانسٌ في الحروف 


كالئلتف من العلاذيةع والربع ران الأربعة والخمس و الليسة: إلا التهب فإن خخر جحةه انان وهو ليس ويد 7 
| : 0 ا . 8 غ2 ذ| ه ع 5 اا عر |( 9 + 
للنصف بالمعيئ المذ كور. كالربع: هدم في التمقيل الربع والثمن على النلث؛ لأقما من النوع الأول كالتصف» 
وم يدكز الغلئين؛ لذنه ىّ حكم الكليك وار له وترك السدس لظهور حاله ثما د كرا فال كان قُ المسالة 
النضف فقطظ كما .من خلف بتنا وأا لآب وم فهى من اثنين: 

الة , 





بئنت اح لانت هو أه 
32 59-6 
31 3 
ةَ 0 3 ' : .8 5 ك 3 1١‏ د 9 ّ : ِ 11 || 2 0 05 
إل كان فيه الربع وحده كما فيمن ترركت الزو ج مع الابن كانت من اربعة» الربع للزرو ج والبافي للابن: 
مبألة » 


ّ 
أب 


ا أن 


م عا 


3 


وإل كان فيها الثمن فقط كما فيمن تر لك الزو جة فالاين اكاشك سل عُانية) الثمن للرو جحة والباقي للامة: 
فسألة ؛/ 





زوجة ابن 
1 1 
وإن كان فيها الثلث وحده كما إذا ترك أمَا وأخا لآب وأع كانت هن ثلاثة» الثلث للام والباقي للاخ: 


01 





01 5 


أو كان فيها الثلشان فقط كما إذا ترك بنتين وعمًا فهي أيضًا من ثلاثة؛ الثلثان لبنتين والباقي للعم: 


١ فكبالة‎ 





١ 7 





أن أن" 
! بن 


باب مخارج الفروض -- الع 2-20 أقسام الفروض 


و إذا جاء مثنى أو ثلاث وشم من يلك واحد فكل عدد يكون مخرجا لجزع. فذلك العدد 
حالية أي لكسر من ذلك النوع 
أيضا يكون مخرجا لضعف ذلك الحزء ولضعف ضعفه. كالستة هي مخرج للسدس» ولضعفه 
أي من الأبوين أو من أحدهما 


و لقي لطقةة مه مده .د 3 هد د اوه 2018 قاد قي فطق وهاه وج هيه جه ا 21 





مننى أو ثلاث: [يعنٍ إذا اجتمع مث أو ثلاث] حاصله أن هذه الفروض لاتخلو إما أن يجيء كل فرض منها منفردا 
أو مختلطا بغيره» فإن جاء منفردا فمخرج كل فرض سميه إلا النصفء فإنه من اثنين وليس بسمي له وذلك مثل 
المن من الثمانية؛ والسدس من السنّة والثلث من الثلاثة» والربع من الأربعة. 

وإن جاء مختلطا بغيره فلا يخلو إِمَا أن يختلط كل نوع بنوعه أو أحد النوعين بالنوع الآخرء فإن اختلط كل نوع 
بنوعه فمخرج الأقل هبه يكوق عترعنا للكل؛ لأن ماكان مخرجا لحرء يكون مخفرجا لضعفهة ولضعف ضعفه؛ 
كالثمانية مخرج الثمن» والستّة مخرج السدس ولضعفه ولضعف ضعفه فإن اختلطا أحد النوعين بالآخر فمخرجهما 
من أقل عدد يجمعهما. 

وإذا أردت معرفة ذلك فانظر مخرج كل واحد من الفرضين على حدة؛ ثم انظر هل بينهما موافقة أو لا فإن 
كان بينهما موافقة فاضرب وفق أحدهما في جميع الآخرء فالمبلغ مخرج الفرضين؛ ثم إذا اختلط النصف من 
الأول بكل الثاني أو ببعضه فهو من ستّة؛ لأن بين مخرج النصف والسدس موافقة بالنصفء فإذا ضربت وفق 
أحدهما في جميع الآخر بلغ سنّة» وإن اختلط بالثلث أو الثلثين فلا موافقة بين المخرجين» فاضرب أحدهما في 
جميع الآخر يبلغ سنّة. وإذا احتلط الربع من الأول بكل الثاني أو ببعضه فهو من اثيئن عشر؛ لأن مخرج الربع 
وهو الأربعة يوافق مخرج السدس وهو السنّة بالنصف, فإذا ضربت وفق أحدهما في جميع الآخر بلغ اتن عشر 
ومنه يخرج الحرءان» وإن كان المحتلظ به الثلث والثلثين فلا موافقة بين المخرجين فاضرب أحدهما في الآخر 
يبلغ اثى عشرء وإن كان المختلط الثاني هو الثمن فإن كان المختلط به السدسء قبين المخرجين موافقة 
بالنصفء؛ وإن كان المختلط به الثلثين فلا موافقة بينهماء فاضرب ثلاثة في ثمانية تبلغ أربعا وعشرين» فمنه 
يخرج الجزءان فصارت جملة المخارج سبعة. 

ولا يجتمع أكثر من أربع فروض في مسألة واحدة» ولا يجتمع من أصحايهما أكثر من حمس طوائف» ولاينكسر 
على أكثر من أربع طوائف. 

ولضعف ضعفه: الذي هو الثلثان» وكالثمانية فإنها مخرج للثمن» ولضعفه - أعين الربع - ولضعف ضعفه - أعين 


النصف -. والسبب في ذلك أن مخرج ضعف كل جزء داحل في مخرج ذلك الجزء» أي مخرج الضعف موجود - 


باب مخارج الفروض /ء أقسام الفروض 


وإذا اختلط النصف من الأول بكل الثاى أو ببعضة .............. اورجه روما جه رس سوك 0ك 52 19 لقا ا لاد 





+ فى عر ج اللرعيوعاة لس قتعرج الشعال مبحيها مق مخر ج جحزئه) فيستغي مخرج ازع عن مخر ج ضعفه مثلا: رج 
الثلث و الثلثين باايةع وهى داحلة في مخفرج السدس الى هو || لمستة؛ وكذللك كل واحد من مخرج الربع والنصف داخل ف 
مخر ج اله فإدا اجتمع في المسألة السبدس والغلك) ها إذا ترلك يق وأعحيين زأء كانت من اسئة: وكذا إدا اجتمع فيها 


السدس والثلثان كما إذا ترك أمَا وأتين لأب وأم وأحتين لأم فهي من سنّة أيضاء وأمًا إذا اجتمع فيها الثلث والثاثان 


كما إذا ترك أحتين لأم وأحتين لآب وآم فهي من ثلاثة» وإذا اجتمع في المسألة الثمن والنصف كما إذا ترك زوحة وينتا 
كانت هن ثمانية. وإذا اجتمع فيها الربع والنصف كما إذا تركت زوجا وبتئا كانت من أربعة: كذا قال السيد السند. 

! عت / 8 غ . 0 8 . | . . 5 3 
وإذا اختلط إخ: لما فرغ من بيان حال اختلاط مثئن وثلاث بين فروض نوع واحد شر 
الاختلاط بين فرواض أخد النوعين بالاخرء فقال: وإذا اختلط النضصضف من الأول ب العاق أن بالعلنيق. و القليك 
والسدسن 4 كعنا إذا تر كت زوحجاء وأماء وأختين لنت وأ وأنخحتين لام فإن للروج النضيف» وللأم السدس»؛ 


وللاحتين ك2 1 َم الفلفان؛ وللاحتين ذم الثلف, فالمسالة من ستة) و تعو 


ب 
0 


- 





| يسا 
ا 
حر 1 4 ب 





ل شير ل 
ص 2" 
3 5 َس مسبألة 81 عوان 1 
1 اختلظ الاك قحل كما قم حلفت زوججها والحتين لاب وام سس ب 
زهج أاحدء وت أعر 
م 3 
ع ا , 5 اغيم 2 فيالة 2 3 
او اختئط بالسدس و حده 55 إذا حلش اما وبنتا: ست طن ا ا ل ا 
١‏ 8 ' 
أو اعفلظ بالثلت والعلنين بغا كما إذاتتركتك زوعا واعين لآب وم وأعن أذ 


00 
مسال 3 3 وان أ 


0 





-- - 


زوج أعتتين لأب وأمّ أحتين لأم 
ل ع ١‏ 5 


باب مخارج الفروض ‏ - 40 000 أقسام الفروض 
فهو من ستة: وإذا احتلط الربع بكل الثاني أو ببعضه فهو من اثئى عشرء وإذا اختلط 


الثمن بكل الثاني 1 قهة ام ده انمه سدس عه ا وم ل ا ل ا ا د لاا 


- أو اختلظ بالثلئين و السدس ومسا #دديه تركف رسا رأء حتين لأب وأمّ وأما 





قمااة 4 عول أ 
ا 4 ١‏ 





مسالة 7 
زوج أخحتين لأ أ 
و ع ١‏ 


من ستة: لأن مخرج النصف اثنان» ومخرج الثلث والثلثين ثلاثة» و كلاهما داخلان ف السنّة فهي مخرج النصف المختلط 
بفروض النوع الثان على تبيخ الو ججوه المذ كورة وأيضا بين حرج عقوف والثلث مباينة؛ فإذا صرب حدما 2 
الأخخر حتضلت سئة فهي مخرج شما. الربع بكل الثابي: أي بالثلثين والثلث والسدس كما إذا حلف زوجة: وأماء 
وأخحتين أب ومو وأنحتين لم فالمسألة من اه عشر »ع الربع وهو ثللانه للزرو جحة والسدس وهو اللاسنان لام والثليث 
الذي هو أربعة للأحتين لأمٌ والثلنان أي الثمانية للأحتين لأب وأمْ فتعول المسألة إلى شبعة غشر. 

الثمن بكل الثابي: هلا لآايتصور الأهلى .راك لبن امستفوة فك كما إذا يلك ابنأ محرو ماء وزو ججحة وخا وأعكين أب 
يختلط الربع بكل الثاني عندناء فتكون المسألة المذكورة من اث عشرء الربع وهو ثلاثة للزروحة؛ والسدس وهو اثنان 
تاذ والثلثان وهو ثمانية للأحتين لأب وأمٌ الثلث - أعين أربعة - للأختين لأمٌ فعالت المسألة إلى سبعة عشر. 

ولا يختلط الشمن بكل الثاى؛ لأن الشمن ليس إلا للروجة رقت وحتود الولد :إن :سفل» والسدس.ليس: إلا للدم 
أن يكون ابنا غير مخروم أو ابناً محروما أو بنتينء غلى الأول: اننفى صاحب الثلفين؛ فإنه ليس إلا البنتان أو 
الأحوات سوا ىق أو لاد الم. ولما وجحد الاب: ن الواوث يكون التقسيه بين الاين :و البتعين؛ لو وججدنا للد كر افثل حظ 
الأنثيين: والأحتان محرومتان بالابن» فانتفى صاحب الثلثين قطعاء ونبت المطلوب من عدم خروج الصورة 
المذكورة. وعلى الثابي: للزو حة الربع؛ أن الف اروم لعش خاجب عتدناء الت المطلوب. وعلى الغالث* 
ينعدم صاحب الثلث؛ لأنه ليس إلا ما وأولادهاء والأم حينئذٍ صاحب السدس بالولد» والأختان لأمٌ مخرومتان 
بالبنت. وبالجملة لا يخرج صورة واقعية يوجد فيها الثنمن مع كل النوع الثاني. 


باب العول - 1 0 تعريف العول 


أو ببعضه فهو من أربعة وعشرين. 





بابب يبا 
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و ببعضه: أي ببعض النوع الثاني كما إذا اختلط بالثلثين والسدس كروجة وبنتين بن وأ وأختين لأ أو احتلط بالثلثين 
فقط كزوجة وبنتين» أو بالسدس فقط كزوجة وأمّ وابن هو عصبة, أو بالثلث فقط كزوجة وابن رقيق وأحتين لآه 
على رأيه أيضاء كذا قال السيد. - وعشرين: الثمن وهو ثلاثة للزوجحة؛ والسدس وهو أربعة 5 والثلث وهو 
ثمانية للأختين لأم والثلئان وهو سنّة عشر للأخحتين لأب وأم» فكانت المسألة عائلة إلى إحدى وثلاثين. 

العول: وهو ف اللغة؛ الميل والحور» ويستعمل معن الغلبة» يقال: غيل ضبره أي غلب؛ ويععئ الرفع يقال: عال 


المي ان إذا رفعه. وف الاصطلاح: زيادة السهام على مخرج السالظ عم كيرها كيضام ثلثها فهي مكملة به 


مأحوذ من المع اللغوعن؟ لأن ١‏ لمسألة مالت على أهلها باللحور حيث نقصت من فروضهم. 
إذا ضاق عن فرض: حاضله أن المحرج إذا ضاق عن الوفاء بالفروض اجتمعة فيه ترفع التركة إلى عند أكثر 


من ذلك المخرج؛ ثم تقسم حى يدخل النقصان في فرائض جميع الورثة على نسبة واحدة» وأول من حكم 
بالعول عمر ذه؛ فإنه وقعت في عهده صورة ضاق مخرجها عن فروضها وهي: زوج؛ وأمَّ وأحت لأب وأمء 
فشاور الصحاية فيهاء .متهم عثمان وعلى وعنباس بن عبد المظلب واين مسعود :وزيد. بن ثايت مه فأشار 
العباس ينه 5 العول فقال: "أغيلوا الفرائض ' فتابعوه على ذللك لك وم ينكره أحد إلا ابنه بعد هموته. فالمسألة عند 
العامة من سْنّة تعول إلى ثانية. وعند ابن عباس هم: للزوج النصف وهي ثلاثة» وللامٌ الثلث أي اثنان 
وللأحت الباقى وهو واحد. 

مجموع المخارج سبعة: وجهه أن الفروض سنّة وهي نوعان» الأول: النصف والربع والثمنء والثابي: ال 
والثلث والسدس. فلها حالتان: اتنفراد واجحتما اع وخا رجها 5 ف الاثفر اد مسة: الاآثتان للتصف؛ والأربعة للربع؛ 


واحدك لذ 


والثمانية للثم 2.١‏ والثلائة للثلث والثلثين» والسعة اللسيس. وإذا اجتمع فروضٍ فان كانت اه نو ١‏ 5 
انا ا د ب 


عن الخمسة المك هون 68 لأنه يعتبر مر سج ج أدناهاء ففي نصف وربع من أربعة» أو نصف ومن من شثمانية» أ 
و سدس من سمتّة. . ولو هن نوعين : فإذا اختلط الصف هن النو ع الأول . بكل النوع وببعضه فمر: 
الربع بكل النوع الثاني أو ببعضه فمن اتن عشرء وإذا اعباط الفمن )يكل اللو 

| 


وعشرين؛ فيضم هذان إلى الخمسة فتصير المخارج سبعة. لاتعول: لأن الفروض المتعلقة بما إما أن يفي المال ياء 


أو ييعى هممة شي ع اند عليها. 


باب العول وه المخارج التي لا تعول 


وهي : الاثنان» والغلاثة, والأربعة: والثمانية. وثلائة منها قل تعول, أها الستة فإكا 
تعول إلى عشرة وترا وشفعاء وأما اثنا عشر فهي تعول إلى سبعة عشر .. 55 


1 ع 9 ا - 
ربع عو لات ثاات عو وات 


وهي: أي هذه المحارج يا يقع فيه العول أصضلة. أمّا الاثنان؛ فلن المسألة لا تكون فين اننتن إلا إذا كان فيَها 
نضفاكت أو نصف وما بقي, مثال الأو ل: فج و أعجرت لأ وم ومثال الثاني : زوج وأخ أب وأ فالا حاجة 
إلى العول» وأمًا الثلاثة؛ فلأن الخارج منها إما ثلث وما بقي أو ثلثان وما بقيء أو ثلث وثلثان فالأول: كأمٌ وأخ 
لأب وم والثاي: كبنتين وأخ لأب وأمَّ والثالث: كأحتين لأمّ وأحتين لأب وأمَ فالكل أيضا غيرتاج إلى 
العول. وأما الأربعة؛ فلأن ما يخرج منهاء إما ربع وما بقي؛ أو ربع ونصف وما بقي» أو ربع وثلث ما بقي وما 
بقي: فالأول: كزوج وابن» والثاتي: كزوج وبنت (وها نصف) وأخ لأب وأمٌ. والثالث: كزوجة وأبوين (للأء 
دلث ما بقي بعد فرض الزوجة» وللأب الباقي) والكل غير محتاج إلى العول» وأما الثمانية؛ فلأن الخارج منها إما 
تمن وما بقيء أو تمن ونصف وما بقيء فالأول: كزوجة وابن؛ والثاني: كزوجة وبنت وأخ لأب وأمٌ. فلاعول 
في شيء من مسائل هذه المخار ج الأربعة. 

والثلاثة: لأن المخارج منها إما ثلث وما بقى كام وأخ لأب وأم. وإما ثلثان وما بقي كبنتين وأخ لأب وأم. 

ثلث وثلثان كأحتين لأ وأحتين لأب وأم. والأربعة: لك ها مرج ينها إما ربع وما ع و ا ”7 ربع 
وناك ومابقي كزوج ويضتواخ لآب وأم؛ أو ربع وثلث مابقي ومابقي كزوجة وأبوين 

والشمانية: لأن تابيج منها إما تمن وما بقي كزوجة وابن» أوثمن ونصف ومابقي 57 وبنت وأخ لأب وأم. 
قله توا أطتار رب "قد" إلى أله العول اليسن الما طاء 9 عشرة إل: [بزيادة سدسها أو ثلثها أو 57 أو 
نصفها وسدسها] أي تعول إلى أعداد جال كومًا النقهية ! لى عشَرَة اقليسنت "لل" صلة الاتعول" بل «صبلتها 
مقديرة؟ لآن العشرة ليسست.وثرا وشفعا. 

وترا وشفعا: منصوبان على الحال من العدد الذي عالت إليه» أي حال كون تلك الأعداد منقسمة إلى وتر وشفعء 
قتعول بسدسها إلى سبعة كما إذا اجتمع نصف وثلثان كزوج وأخحتين لأبوين أو لأبء وتعول ثلثها إلى الثمانية 
كما إذا اجتمع نصف وثلثان وسدس كزوج وأختين لأبوين أو لأب وأحت لأمْ؛ وتعول بنصفها إلى تسعة كما إذا 
اجتمع نصف وثلثان وثلث كزوج وأحتين لأبوين أو لأب وأخحتين لأم وتعول بثلثيها إلى عشرة كما إذا اجتمع 
نصف وثلثان وثلث وسدس كزوج وأحتين لأبوين أو لأب وأحتين لأمَ وم وهذه المسألة تسمّى "الشريحية"؛ إذ 
قضى فيها شريح بأن للزوج ثلاثة من عشرة» فجعل الزوج يطوف البلاد؛ ويسأل الناس عن امرأة حلفت زوجا 
ولم تترك ولدا ولا ولد ابن» ماذا نصيب الزوج؟ فكانوا يقولون له: النصفء فيقول: لم يعطئن شريح نصفا ولا ثلثاء 
فبلغه ذلك فطلبة» فلما أتاه عذرة؛ وقال له: أسأت القول وكتمت العول. إلى سبعة عشر: بزيادة نضف سدسها 
أو ربعهاء أو ثلثها ونصف سدسها. 


باب العول ؟ه المخارج التي تعول 
وترا لا شفعاء وأمًا أربعة وعشرون فإها تعول إلى سبعة وعشرين عولا واحدا كما 
في المسألة المنبرية, وهى امرأة وبنتان وأبوان» ولا يزاد على هذا 98 ه'5ظ 


العدة الدى هو سعة وعشرود 


و له و 8 لم. وتعول بربعها إلى 0900-7 شرع إذا اجتمع ربع وثلثان وتلمقي كرو ججحة وانحتين لأبوين أ 


لأب. وأختين لأمٌ. وتعول بسدسها وربعها إلى سبعة عشرء إذا اجتمع ربع وثلثان وثلث وسدس» كثلاث 
زوجحات وجدتين وأربع أخوات لأمٌ وثمان أخوات لأبوين وتلقب ب"أمٌ الأرامل"؛ كانت التركة فيها سبعة عشر 
ذيناراغ فأخذت كل واخدة ديناراء .ويقال لماء "الديتارية". وقد ألغر فيها بعضهم فقال: 


قل, لمن ,يقنسم الفراقض. واسآل إن أردت الشيوخ والأحداثا 
مات ميت عن سيتي عشرة أنثى من وجحوه شت فحزل الترانا 
وأحذت هذه كما أحذت تلك مقبحياوا :ودواقمآ وأاتاتا 


1 
ا 


ذي شقيقاته ‏ وهن مان زوحاته ‏ وكن ثلانا 

وأريع, أعترات آي لآ فكن عمغا إفانا 

أضلها اننا عفر نوعالة عه عر غخدا ضسباوف. التراثًا 
المسالة المديرية: الي | +جتمع فيها الشمن والثلثان والسدساك. وإنما ايت منبرية؛ لأنها كلت عن على فيقنه وهو على 
منير ف الكوفةع قحا عنها بداهة» فال السائل متعاء اليم للزو جحة الشمن؟ فقال: ضار عقها تسبعاء ومصى 2 
وثلاثين فيما إذا ترك امرأة وأحتين لأب وابنا كافرا أو رقيقًا أو قائلا لأبيه؛ لأن من أصله أن المحروم يحجب حجب 
نقصان دون الحرمان» فيكون للمرأة الثمن عنده؛ وللأم السدسء وللأختين لأب الثلثان وللأحتين لأمْ الثلث» وبمجموع 


ذلك أحد وثلاثون. وعند غيره هذه المسألة من اث عشر وتعول إلى سبعة عشرء والدليل على انحصار العول فيما 


كر من الوحوه استقراء في صور اجتماع |أ: وض كما لايخفى) وضورهة المسألة عند ابن مسعود نه هكذا: 
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والله أعلم بالصواب. 


فصل ف معرفة التماثل.... “ام النسب الأربعة 


إلا عند ابن مسعود وينه؛ فإن عنده تعول إلى أحد وثلاثين. 


ف معرفة التماثل والتداخحل 

والتوافق والتباين بين العددين 
تماثل العددين كون أحدهما مساويا للآخر. و تداخحل العددين لمكاو أن 
يعد أقلهما قلهما الأكثر ني يفتيف أو نقول! غ و آلنا يكن تقار الفندون. مها حل لقي 


كالستة تنقسم على الغا د 


قسمة صحيحة) أو نقول: - _- يزيد على الأقل مثله أو أمثاله فيساوي الأكثر 12 

أي قسمة لاكسترفقها _ 
إلى أحل وثاؤثين: بزياده سدسها وثمنها عليها كامرأة وأَم وأخحتين أب وأَم وأحتين لم وابن محروم, وهرت هذه السالة, 
"الممائلة"» وإن لم يتساويا فلا يخلو: إِمَا أن يكون الأقل جزء للأكثر أو لاء فإن كان جزء له فهى "المداخلة والتداخل", 
بين العددين: والعدد ما تألف من الأحاد كالاثنين فصاعدا. ومن خواصه: أن يساوي نصف مجموع حاشيتيه 
القريبتين أو البعيدتين كالأربعة مثلا فإن طرفيها القريبين ثلاثة وخمسة, ومجموعهما ثانية» والأربعة نصف الحاشيتين» 
والثلاثة» ومنه علم أن الواحد لايسمى عددا عند أكثر الحسّاب» وهو مختار المصنف.مساويا للآخر: كثلاثة 
القن مرة» قلت: المراد بالعددين ف تعريف التمائل العددان ف المحلين» والثلاثة القائمة في الدراهم مغايرة للثلاثة 
القائمة ف الدنانير. 
أن يعد أقلهما الأكثر: كالثلاثة والسنّة فنك إذا ألقيت الثلاثة من السنّة مرتين» فنيت السنّة. ووجه الضبط 
للنسب ف الأربعة: أن كل عدذ بالنسبة إلى الآخر لايخلو من أن يكون مساويا له أو لاه فإن كان فهما 
متماثلان» وإن لم يكن فلا يخلو من أن يكون أحدهما مقنيا للآخر أو لاء فإن كان فهما متداخلان كالثلاثة 
والستةى وإن م يكن فلا يخلو من 0 يفنيهما عدد ثالث أو جد فإ كان اله ول فهما متو افقان» وإن كان الثاني 
هنما متبائبان. فيساوي الأكثر::فإذا ريد :معلا على الثلاثة عثلها مرة ضارت سثةة وامرتين صارت تسعة. 


فصل ف معرفة التمائل.... 4ه الدسب الأربعة 


أو نقول: هو أن يكون الأقلّ جزء للأكثر مثل ثلاثة وتسعة. وتوافق العددين أ 


بس أن 


لا يعد أقلهما الأكثر ولكن يعدهما عدد ثالث كالثمانية مع العشرين؛ تعدهما أربعة 


فاغها ل" يعيك 0 


فهما متوافتمانت بالربع؛ لأن اد العاد هما رج جرء الوفق فق وتباين العددين ١‏ 


ايك 
و هو ا الربع 


لايعد العددين فعا غك الث. كالتسعةا مع العشرة وطريق معرفة الموافقة والمباينة 
بين العددين المقوافيى أن ينعقص قم * ال قير تممدار الأقل من الجانبين مرة أو مرارا 
حي اتفقا في درجة واحدة, فإن اتفقا في واحد فلا وفق بينهماء واه 10 0 


أو نقول: هذا وما قبله ليس بينهما إلا الاختلاف ف العبارة» فإن العدد الأقل إن كان عادا للذكثر يسمى الأقل 
جزع تاذ كفر. وإ , يعده كان أجزاءء فلعلك عرفت ثما قلنا أن المراد بالخزع قِ المتن ماكان جزء .و احدا 
لا مكرراء فلا ينتقض منع التعريف بالأربعة بالنسبة إلى العشرة؛ فإنّها حمساهاء ولا بالثلاثة بالقياس إلى الخمسة؛ 
لأنها ثاذرة أحفراسها., مثل ثلاثة وتسعة: فإن الثلائة ثلث التسعة فهي جره ها يعدّها يقالات:مرات» واتساويها بأن 
يزاد عليها مثلها هرتين» والتسعة منقسمة عليها بلاكسر كما مر. فهذا مثال للتداخل على جميع التفاسير. 
م 

لا يعد اقلهما: عرد أن الو احد يعد جميم الأعداد؛ لأن الواحد. ليس بغدد عند المضد ف أربعة: لأا تعد الثمانية 
ممرتين» والعشرين يخمس مرات. خرج جرع الوفق: اص ع جرع الذي وفعت فيه الموافقة» فلما عندتها الأربعة 
وهي خخ حم ال بع كانا متو افقين به. والمعتبر فى هله الصناعة إذا تعدد العاد أكثر عدة نعذكناء لكان جداء الو فق أقا 
- ةا ةا 5 م 5 اد 2 3 أ الت - 5-5 
فيسهل الحسابء فلا يلتفت إلى أن الاثنين تعدهما أيضا فيتوافقان بالنصف» ثم طريق العدّ أن يلقى الأقل من أكث 
مأ أمكن. حي يبفى هن الأكثر اقل من الأقل فيلقى ذلك الشيء من الأقل ما أمكن؛ وهكذا يفعل إلى ال يتوافما 
قِ عَدَد ثالث. كالتسعة مع العشرة: شانه لايعدهها مغا شيع ماسو ى الو احدع وشو لشن بعدد عندة. 
طريق معرفة: لا كافصس معرفة التمائل والتداخل بخن العددين ظاهرة» وي معرفة التوافق والعباين بينهما حفشاع 
ذكر هما طريقة أخرى. المختلفين: قيد واقعى أو احترازي عن المتمائثلين؛ إذ أو المعيلفين حقيقة. 

ن اججانبين: أي تسقط الأقل من الأكثر إلى أن يصير الأكثر أقلء ثم تنقصه من الأقل. فلا وفق بينهما: بل حصل 
التباين كاطتييتة م السبعة؛ فاتك إذا ااا الكيسة مر السبعة بغي اثنان» فإدا أسقطتها مم الخمسة اق رانين بي 
واالحدع أو كالسيعة «العكرة فإذا القت السبعة من العشرة بقيت ثلاثئة» وإذا ألقَيت ثلاثئة من السبعة مرتين بقي 
واحدّء وإذا ألقى واحد من الثلاثة مرتين بقي أيضا واحدٌء فقد اتفقت السبعة والعشرة بإلقاء الأقل من الحا 
مرارا في الواحد؛ فإنه الياقى من كل منهما ةٌ كل بعص ن درجات الإلقاء» فهما أي السبعة والعشرة متبائنين : 


فصل في معرفة التماثل... --- النسب الأربعة 





وإن اتفقا ف عدد فسا متوافقان لاك العدذع لي الاثنين بالنصف وفي الفلانة بالثليف 


كثمانية مع العشرين كالتسعة مه بي الاي غشر 


وفي الأربعة بالربع كد لك العشرة, وفيما وراء العشرة يتوافقان خجرء منه أعين 
ظ وتسمى الكسور المنطقة ١‏ 
في أحد عشر بجزء من أحد عشرء وفي حخمسة عشر نجزء من حمسة عشر فاعتبر هذا. 


ف عدد: كالثمانية وثمانية عشر؛ فإنك إذا ألقيت هن الثمانية عشر ثانية مرتين» بقى منها اثنانء وإذا ألمي انان 
من الثمانية ثلاث مرات بقي منها أيضا اثنان» فهما عددان متوافقان. ففي الاثنين بالنصف: أي فإذا اتفقا في 
الاثنين فهما متوافقان بالنصف كالستة مع العشرة؛ فإنك إذا أسقطت السنّة من العشرة بقي أربعة» فإذا أسقطها 
من الستة بقي اثناك. 

هكذا إلى العشرة: أي وإن توافقا في حخمسة فهما متوافقان بالخمس كخمسة عشر مع خمسة وعشرين؛ أو 
ستّة فبالسدس كان عشر مع ثمانية عشرء أو في سبعة فبالسبع كأربعة عشر مع إحدى وعشرين» أو في ثمانية 
بالنيق. كيتة خظتر مع أربسة وعقوين» أن ؤي اتنسنة تبلع كتمانية حشر مع مببعا وعشرين؛ أو في عثر: 
فبالعشر كالعشرين مع الثلاثين. وهذه كلها كسور منطقة. والكسر المنطق: هو ما يعبر عنه حقيقة بلفظ الحرئية 
وغيره كالخمس؛ فإنه كما يقال فيه خمسء يقال فيه حزء من خمسة. والأصم: ما لايعبر عنه إلا بلفظ اللحزئية 
كالواحد من حك عقر اقللا يقال فيه >سواض ماي ]ااي عيبي دياب 

وفيما وراء العشرة إخ: حاضل التعبير .تما وراءٍ العشرة؛ أن العدد الذي فوق العشرة إما أن يعده شيء من 
المخار ج التسعة: الاثنان» أو الثلاثة» أو الأربعة» أو الخمسة: أو السنّة؛ أو السبعة» أو الثمانية» أو التسعة؛ أو العشرة, 
لاايعدّة اشىء. فعلى الأول يعير عن كسره بإاحدق الكسر الفسعة كسا يقال اللؤاثنين من اثناااحتقتر السدسن 
وللثلاثة منها الربع؛ وعلى هذا القياس وعلى الثاني يعبر عن كسره بطريق الحرئية والإضافة. 

بجرء منه: أي بخرء من الوفق كسبرا من الكسور الأصم. بجزء من أحد عشر: كائنين وعشرين مع ثلاثة وثلاثين 
فإن العدد الذي يعدّهما أحد عشر فقطء فهو مخرج جزء من أحد عشرء وف ثلاثة عشر يتوافقان بجزء من ثلاثة 
غشبر ‏ كسكة وعقر ين» وتسعة وثلاثين» فإن العاد لهمما ثلائة عشر. 

بجرء من حمسة عشر: كثلاثين مع حمسة وأربعين؛ فإن حخمسة عشر يعدّهما معا فهما متوافقان بجزء منها. 
واعلم أن العددين إذا توافقا قي عدد مركبء وهو ما يتألف من ضرب عدد ف عدد كخمسة عشر مع خمسة 
وأربعين.. قإن شعت قلق: هنا متواققان خحرع عن خسة غشرء» وإن كيت أنسبت الوااحل إليه ,يكسرين يضباق 
أحدهها إلى آخخر فتقول: بينهما موافقة بقلث حمس أو حمس ثلث» فيغبر عنه بالجزع وبالكسور المنظقة المضافة 
بخلاف غير المركب؛ فإنه لا يعبر عنه إلا بالجزء. فاعتبر هذا: أي قس ف سائر الأعداد ما بينا لك من الأصل . 


اميا 
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0 7 


لمأو ذ من خا 0 


ادر ميقك] اعغيرة إن ا 
بلا كسرء فلا حاجة إلى الْعير نب كأبوين كن والثان: إن لسر سل طائفة ا 
و التصحيح من الورئة نصيبهم من التركة فقط 
ولكن بين سهامهم ورؤوسهم موائقة. فيضرب وفق عدد رؤوس من انكسرت عليهم 
بكسر من الكسور وهم تلك الطائفة اله احدة 


السهام في أصل المسألة وعولما إن كانت عائلة؛ كأبوين وعشر بنات لع اس سن 


باب التصحيح: |هو ني اللغة: دفع السقم من المريضء وفي اصطلاح هذا الفن: إزالة الكسر الواقع بين الرؤوس 
وسهامهم حقيقة أو حكما] التصحيح هو تفعيل من الصحّة؛ ضد السقم. ويطلق اصطلاحا بالاشتراك اللفظي 
على أخذ السهام من أقل عدد يمكن على وجه؛ لا يقع فيه الكسر على أحد المستحقين؛ ورئة كانوا أو غرماء. 
بن السهام: السهام جمع سهجو] والمراد به تصسبت الذي وصل لكل وارث من أصل المسألة 

والرؤؤوس: جمع رأس» والمراد هده أعيناد كمية الورثة مثلا: لو كان للمتتك بنتانء وزو جتان» و أحتان فالمسألة مرح 
الي عشرء الربع وهو ثلاثة للزوجتين: وهذا سهمهما ورؤوسهما اثنان» وللبنتين أربعة» فهذا سهمهما 
ورؤةسهما ائنان» والباقي للأعدين » فقواعد التصحيح كلها سبعة: ئلاثة بين سهام الورية ورؤوسهم) وأربعة بين 
رؤوس بعض الورثة ورؤوس البعض الاحر.منقسمة إخ: وهذا الانقسام ف صورتين حين كون التمائل بين 
السهام والرؤؤوس وحين كون التداخل بينهما لكن لامطلقاء بل إذا كان عدد م أقل من عدد السهام؛ فتأمل. 
بلاكسر: وذلك إذا كان بين السهام والرؤوس تائل أو تداخل لكن لامطلقا بل إذا كان عدذ الرؤوس أقل من 
عدد السهام. 

فلاحاجة إ2: لآنه إِنّما يحختاج إليه لإزالة الكسر الواقع على فريق هن الورثة؛ فإذا لم يقع الكسر لايحتاج . 





ب وصور نشل عبد عن + سيو واحد من الأ بوين سدسهاء وهو واحدء وللبنتين الثلتا عي 
200 
آذ أ فك عن 
5 ف ع . 


مو افقة: وكذا إذا كاك بينهما تداحل» إذا كاك عددة الرؤٌّ وس ازيد من عدة السهام. كابوين و عشر بغافت»: مقال 
ن فيها عول. فأصل المسألة من ستّة. السدسان وهما اثنان للأبوين ويستقيمان عليهساء والثلقان وهما أربعة - 


باب التصحيح /اه أصوله السبعة 
انتج فامات اسه 21 واالثالث: كارة ولسوا 


بل تكرق اعبائنة في أصلها مع إن لم تكن عائلة 


كاتنت عائلة كاب وأء واققس بنات وإططقاه ه1هه كه ها ااه نت القاله لاه :اق طاخم اناه _عااإقاة 8 هال بدالطاعة نه ل 


- للبنات» ولا تستقيم عليهن» لكن بين الأربعة والعشرة موافقة بالتصف؛ فان العدذ العادٌ لهما هو الاثنان» 
فرددنا عدد الرؤوس - أعيئ العشرة - إلى نصفها وهو حخمسة؛ وضربناها في السنّة الى هي أصل المسألة» صار 
الحاصل ثلاثين فتصح منه المسألة إذ كان للأبوين من أصل المسألة سهمان» وقد ضربناهما في المضروب الذي هو 
خمسة صار عشرة؛ لكل منهما خمسة؛ وكانت للبنات منه أربعة» وقد ضربتاها أيضا في حمسة فصار عشرين»؛ 
فلكل واحدة فنهن اثنان: 

. مسألة ") تصحيح "٠.‏ 


- 











أب م عشر بئات 
ع ١‏ 3 
ّ - 5 


ضرب وفق عدد الرؤوس .وهو الخمسة فق أضل المسألة قضار ثلانين» ثم في السهام الحاصلة.من أصل المسألة: 
فهي السهام من التصحيح. 

أو زوج وأبوين وست بئات: هذا مثال ما فيها عول؛ فأصل المسألة ههنا من ان عشر لاجتماع الربع؛ 
والسدسء والثلثين.فللازوج ربعها وهو ثلاثة»وللأبوين سدساها وهي أربعة» وللبنات الست ثلثاها وهما ثمانية) 
فعالت المسألة إلى خمسة عشرء. وانكسرت ‏ سهام البنات - أعي الثمانية - على عدذ رؤوسهن فقطء لكن بين 
عددي الرؤوس والسهام موافقة بالنصف» فرددنا عدد رؤٌوسهن إلى نصف وهو ثلاثة ثم ضربناها في أصل المسألة 
مع عولها - وهو خمسة عشر - فحصلت حمسة وأربعون» فاستقامت منها المسألة؛ إذ قد كانت للزوج من أصل 
المسألة ثلاثة» وقد ضربئاها في المضروب الذي هو ثلاثة فصار تسعة» وكانت للأبوين أربعة وقد ضربناها في 
ثلاثة صار ان عشر فلكل | منهما سنّة؛ وكانت للبئنات هانية وقد ضربتاها في ثلاثة» فحضلت أربعة وعشرون؛ 
فلكل واحدة منهن أربعة» وصورته هكذا 


مسألة 417 عو ل 5 ١غ‏ تصحيح جه 4 





فاج أب 3 ددنت 
م 1 0 4 
3 5 5 1 


ولايستقيم فضربنا وفقه وهو الثلاث في أصل المسألة. م في السهام الحاصلة. 
كأب وأ يق بناات: مثال وله بسي إذا "2 7 ن المسألة عائلةع لمن المسألة من ستةع السام وهو 
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أو زوج ومس أخوات لأب وأم. وأما الأربعة: فاحددهنا: أن يكو اتلس تيم 


ال بين الرؤوس والرؤوصى كسر السهام 


بيد أو أكثر ولكن بين أعداد رؤوسهم ثمائلةع فالحكم فيها أن رما 5 


أي ف هذه الصورة 


الأعداد ف أصل المسألة» مثل ست بئات 117000009 لي بع كي رن ا 
المعائلة 

د قدة الرؤّ وس والسهام مباينة فضربنا 71 عدد الرؤّ وس قِ أصل المسألة فصارت تللانين» ومنها تصح للبينااة 

ضربنا الخمسة أيضا في السهام الحاصلة لكل واحد من أصل المسألة» فكان للأب واحد فصار خمسة؛, وكذلك 

للم و كانت ت. للبتاك اربعة: تقبارينك» يمف الظري كظزييي» تلك ,راسف أروية اذه المدورة: 





للأحوات» فقد عالت المسألة 8 السبعة واتكسيرانك سمهام الأخبورات عليهن فقط. وبين عدد سهامهين ورؤوسهن 
- أعٍ الأربعة والخمسة - مباينة» فضربنا كل عدد رؤوسهن - وهو حمسة - ف أصل المسألة مع عوها - 

وهو سبعة - فصضار الحاصل حجرسية وثلاثين فمنها تصحّ المسألة؛ إذ كانت للروج ثلائة وقد ضربناها ق اويا وهؤ 
حخمسة فصار خمسة عشرء وكانت للأحوات الخمس أربعة وقد ضربناها أيضا في الخمسة فصار عشرين؛ فلكل واحدة 

منهن أربعة و؟كذه الصورة: 


| 


- | أعد 
مسمالة 5 مول '19) تتيتتيعم 5 ”7 
ا 1 





0 1 اام 
علب أععوانتك لابب ام 





رؤوسهم: أي رؤوس من انكسرت عليهم سهامهم, والمراد بأعداد الرؤوس: مايتناول عين تلك الأعداد ووفقها 
أيضاء فإنّه إن كانت بين رؤوس طائفة وسهامهم مثلا موافقة يردٌ عدد رؤوسهم إلى وفقه أوّلاء ثم تعتبر الممائلة 
بينه و بين سائر الأعداة». كما ستقفض عليه. أصل المسألة: تيمسميل «السيي بذ العنالة علي +« جميع الفرق. 
ست بنات: فأصل المسألة من سنّة» للبنات الست الثلثان - وهي أربعة -- ولا يستقيم عليهن» وبينهما مم 
بالنتصف ؛ فرددنا عدد رؤوسهن إلى نصفه ثلاثة وحفظناهاء وللجدات الشالدث السيبدس -- وهو واحجل - 
ويباينهن: فحفظنا ثلاثة عدد رؤوسهن, وللأعمام الثلائة واحد ويباينهمء فحفظنا ثلاثة عدد رؤوسهمء ثم نسبنا 
هذه الأعداد الثلاثة إلى بعضهاء فوجدناها متماثلة فكان أحدها جزء السهم فضريناه ف سنّة أصل المسألة 
فحضل ثمانية عشر؛ فمنها تستقيم المسألة؛ إذا كان للبنات أربعة فضربئاها في جزء السّهم فحصل اثنا عشر فلكل 
واحذة منهن انان» وللجذات واحده فضربناه في ججزء السهم فكان ثلاثة فلكل واحده منهن واحدى وللأعماء - 
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وثلاث جدات وثلاثة أعمام. والغابي : أن يكون بعض الأعداد متداحلا في البعض, 
٠‏ ف 4ه 
فالحكم فيها أن يضرب أكثر الأعداد ني أصل المسألة» مثل أربع زوجات وثلاث جداتٍ 
اي في هدة ا رة 
وا عشر عما. والثالث: أن يوافق بعض الأعداد بعضاء فالحكم فيها أن يضرب وفق 
1 أي في هذه الصورة 
أحد الأعداد في الغا ما بلغ في وفق الثالث إن وافق المبلغ الثالث» 22016 
ان كناد روسيم فوء اس ١‏ ا(إليج كيوة ولق 0 
- واحد فضربناه في حزء السهم فحصل ثلاثة فلكل واحدء منهم واحد وهذه صورقا: 
1 مسألة “0 تصحيح ١‏ 
ست اينات الات عات ثلاثة أغعمام 
: ل . ؟ - 
وثللاث جدات 14 اجحتماء عسات عضيل سساقيات» ستورقه ماافاكرنا 3 سهم اللنثة ملساة وتكزره تسهيلة 


للطالبين بعبارة أخرى ا مشاه أردنا أن تعرف بيت دار أبويانت وواحدة من الأء في هرتبة واحدة نكب هكذا: 
م َم آَم 1 1 م الم ثم نكتب مكان أمٌ من المراتب الأخيرة لفظ الأب هكذا أم آم 5 م أمُ أمَ الأب ثم هكذا أم 
م أَمَ أ أم أب الأب» ثم هكذا أم أم أمْ أمٌ أب أب الأبء ثم هكذا أم أمْ أمَ أب أب أب الأبء. ثم هكذا أم أَم 
أب أفن: أنيع أفت الأبء ثم هكذا أمٌ أب أب أب أب أب الأب. 

بعض الأعداد: أي بعض أعداد رؤوس الورثة المنكسرة عليهم سهامهم من طائفتين أو أكثر. 

أربع زوجات اخ: فأصل المسألة من اب عشر للجدات الثلاث السدلس وهو اتنان»؛ ولا يستقيم عليهن ويباينهن» 
فأخذنا عدد رؤوسهن ثلاثة وحفظناهاء وللزوجات الأربع الربع وهي ثلاثة ويباينهن؛ فحفظنا أربعة عدد رؤوسهن؛ 


0 


وللأعمام الباقي وهو سبعة وتباينهم؛ فل ئ عشر عدد رؤوسهم.ء ثم طلبنا النسبة بين أعداد الرؤؤوس المأخحوذة 
فوجدنا الثلاثة والأربعة داخلتين في الاثئن عشر الى هى أكبر أعداد. الرؤوسء فالاثنا عشر هي جزء السهم 
ضربناه في أصل المسألة وهو أيضا اثنا عشر فحصل مائة وأربعة وأربعون» ومنها تصح المسألة؛ إذ كان للزوجحات 
ثلاثة» ضربناها في جزء السهم فحصل ستّة وثلاثون» فلكل واحدة منهن تسعة. وكان للجدّات اثنان» ضريناتما 
في جزء السهم فحصل أربعة وعشرون» فلكل واحدة منهن مانية. وكان للأعمام سبعة ضربتاها في جزء السهم 
فحصل أربعة وثمانون» فلكل واحد منهم سبعة. وهذه صورة ذلك: 


فييالة 21 تصحيح 44 ١‏ 





أربع زوجات لاف حعداث انثا عر أعمام 
١ 1 ١‏ 


ال٠سشيمتد‏ ا 


نا 5م 


بعض الأعداد بعضا: افيض أسادرووس نولك صعازو مواته ون طائفتين أو أكثر . 
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وإلا فالمبلغ في جميع الثالث, ثم المبلغ في الرابع كذلك؛ م الحبلع قي أصل المسألة كأربع 


يصير ب العا العدة ٠‏ 


العناد 


زوجات, وثماني عشر بنتاء وحخمس عشرة حدة» وسئّة أعمام . واأراس: : أن تكوات: الأعناد 


/ 


1 وو و الأ بعة 


متباينة) لا يوافق بعضها بعضاء فالحكم , فيها أن يصرب 0 الأعداد فى في جميع الثاني ثم 





1 فالمبلغ: أي وإن لم يوافق المبلغ الثالث فحينئذ يضرب المبلغ. كأربع زوجات !إ2: أصل المسألة من أربعة 

ن» للزروجات الأربع الثمن -وهي ثلاثة- فلا تستقيم عليهم؛ وبين عددي ور ورؤوسهن مباينةع 
انا عرد ده رؤوسهن. وللبنات الثماني عشر الثلثان - وهو ستة عشر - فلا تستقيم عليهن؛ وبين عددي 
رؤوسهن وسهامهن موافقة بالنصفء فأحذنا نصف عدد رؤوسهر - وهو تسعة - وحفظناها. للجدّات 
الخمسة عشر السدس - وهى أربعة - فلا تستقيم عليهن» وبين عدد رؤوسهن وسهامهن مباينة فحفظنا جميع 
عدد رؤوسهن. وللأعمام الستّة الباقي -وهو واحد- فلا يستقيم عليهم؛ وبينه وبين عدد رؤوسهم مباينة: 
فحفظنا عدد رؤوسهم. فحصل لنا من أعداد الرؤوس امحفوظة أربعة وسنّة وتسعة وخمسة عشرء ثم طلبنا بينهما 
- أي بين الأربعة والستّة - التوافق فوجدنا الأربعة موافقة للسمّة بالنصفء فرددنا أحدهها إلى نصفهاء وضربناه 
الأخرق صار المبلغ ان عشرء وهو موافق للتسعة بالثلث» فضربنا ثلث أحدهما في جميع الآخر صار المبلغ سنّة 
وثلانين» وبين هذا المبلغ الثاى - أي سئة وكلاثين ح وبين حنسة عنشر موافقة باللت أيضاء فضرينا ثلث خمسة 
عشر - وهو خمسة - ف ستة وثلاثين فحصلت مائة وثمانون؛ ثم ضربنا هذا المبلغ الثالث في أصل المسألة - أعين 
أربعة وعشرين - صار الحاصل أربعة آلاف وثلاث مائة وعشرين؛ فمنها تصحّ المسألة؛ إذ كانت للزوجات من 
أضل المسألة ثلاثة ضربناها في المضروب. - وهو مائة وثمانون - فحصل حمسمائة وأربعون» فلكل من الزوجحات 
الأربع امائة. ومس وثلاثوك:. وكانت: للبنات: سئة غشرء وقنا .ضريتاها قي المضروب» فصار ألفين وغان. ماقة 
وثحانين» فلكل واحدة منهن ماثة وستونث. .وكانت للجدات أريعة فصار بالطريق المذكور سبعمائة وعشرينء 
فلكل منهن ثمانية وأربعون» و كان للأعمام السثّة واحد فصار مائة وثمانين» فلكل واحد منهم ثلاثون. وصورة 

















المسألة هكذا:' 
3 + تصححيحح _ 0 امْضيراة اب 50 
أريعر زه جنات مان عشر نتدا عقيية مر حدة سئة أعتفاء 
0-2 - 8 
م ١ 3 ١5‏ 
ارجا 7 1 اا 


الأعداد: أي أعداد رؤوس ى من اتكسرت عليه سهامهم من طائفتين أو أكثر. أصل المسألة: إن كانت عادلة 


باب التصحيح 1 أصوله السبعة 





كامرأتين: أي زوجتين وست جدات إل فأصل المسألة من أربعة وعشرين؛ فللزوجتين ثمنها وهو ثلاثة» ولا تستقيم 
عليهن؛ وبين رؤوسهن وسهامهن مباينة» فحفظنا اثنين عدد رؤوسهن. وللجدات الست السدس -وهو أربعة- ولا 
تستقيم عليهن» وتوافقهن بالنصفء فأخذنا نصف عدد رؤوسهن وهو ثلاثة وحفظناها. وللبنات العشر الثلثان وهو 
ستّة عشر ولا تستقيم عليهن» وتوافقهن بالنصفء فأخذنا نصف عدد رؤوسهن - وهو خمسة - وحفظناها. 
وللأعمام السبعة الباقي - وهو واحد - ولا يستقيم عليهم» ويباين رؤوسهمء فحفظنا سبعة عدد رؤوسهم. فصار 
معنا من الأعداد المأحوذة من الرؤوس: اثنان وثلاثة وحمسة وسبعة: وهذه كلها أعداد متباينة» فضربنا الاثنين في 
الثلاثة فصارت ستة» ثم ضربئا هذا المبلغ في خمسة فصار ثلاثين» ثم ضربنا الحاصل في السبعة فحصل مائتان وعشرة» 
فهي جزء السهم ضربناه في أصل المسألة - وهو أربعة وعشرون - فصار المجموع حمسة آلاف وأربعين» ومنها 
تستقيم المسألة؛ إذ كان للزوجتين ثلاثة ضربناها في جزء السهم فحصل ستمائة وثلاثون» فلكل واحدة منهما ثلاثمائة 
وخمسة عشر. وكان للجدات السّت أربعة» ضربناها في جزء السهم؛ فحصل ثمامائة وأربعون» فلكل واحدة منهن 
مائة وأربعون. وكان للبنات العشر سنّة عشر ضربناها في جزء السهمء فحصل ثلاثة آلاف وثلاثمائة وستون» فلكل 
واحدة منهن ثلاثمائة وسمّة وثلاثون. وكان للأعمام السبعة واحد ضربئاه في جزء السهم فبلغ مائتين وعشرة؛ فلكل 








مسيالة 4م تصحيح 5٠4٠‏ المضبرواب ”١ ١‏ 
زوججحتان ست عات عيكضر ينات سبعة أعمام 
1 ؟ 4 / 
ص 11 ٠‏ + بار ١‏ 


وسبعة أعمام: المثال لغير العائلة ول يذكر المصنف مثال العائلة فمثالها: امرأتان؛ وثلاث حدات»2 وعمس أحوات لام 
وسبع أخوات لأب وأمُ؛ فأصل المسألة من اتن عشرء وتعول إلى سبعة عشرء وتصح من ثلاثة آلاف وحمسمائة 
وسبعين؛ وذلك لأن للزوجتين الربع» وهو ثلاثة غير مستقيم عليهماء وبين سهامهما ورؤوسهما تباين» فحفظنا جميع 
عدد رؤٌوسهما وهو اثنان. وللجدات الثلاث السدسء وهو اثنان غير مستقيم عليهن» وبين عدد رؤوسهن وسهامهن 
تباين» فحفظنا أيضا جميع عدد رؤوسهن وهو ثلاثة. وللأحوات الخمس لأمٌ الثلث» وهو أربعة غير مستقيم عليهن؛ 
وبين عدد رؤوسهن وسهامهن تباين؛ فحفظنا أيضا جميع عدد رؤوسهن وهو الخمسة. وللأخوات السبع للأب والأمٌ 
الثلثان» أي ثمانية غير مستقيم أيضا عليهن» وبين عددي سهامهن ورؤوسهن تباين» فحفظنا الجميع فحصل لنا من 
أغداد الرؤوس اثنان» وثلاثة: وحمسة: وسبعة. وهذه كلها متباينة» فنضرب الاثنين ف الثلاثة» قما حصل نضربه ف 
الخمسة؛ فما حصل نضربه في السبعة» فما حصل نضربه في المسألة مع عوها - وهو سبعة عشر- يحصل ثلاثة آللاف 
وخمسمائة وسبعون. فتستقيم المسألة على جميع الطوائف»؛ ثم نعمل لتخريج نصيب كل واحد من أفراد فرق الورثة - 


معرفة نصيب كل فريق 1 سبيل المعرفة 





ًا أرت أن أرقن تيس الكل فرق بيج التصحيح. عا لكل فريق 


الذي أاستمام 0 الكل 


من أصا ل المسألة ف ها ضربته في أصل المسألة» فما حصل كان نصيبَ ذلك الفريق. 


وإذا أردت أ ترك أعتهب ال واحد من إنمقة للق وير اسم ما لت كل 


0 غدة م 


اقبي 17 واحد من آحادٍ ذلك القريق. . ووجة آخخر: أ للسلم يروب على . 


2 كما عملنا فيما قبل» مثلا كان للزوجتين ثلاثة فنضرها فيما ضربنا فيه المسألة مع عوطاء فيحضل ست مائة 
وثلثون» فيكون لكل واحدة من الزوجتين ثلاث مائة وخمسة عشرء وعلى هذا القياس في باقي الورئة؛ فتكون 





مالة 1 ) عوال الذاذة تنصحيح :كات ؟ المضرة بن نا 
ز » +جحتاك تاك عحدات حم. أاعحدراثت لام سبع ألحجوات لاب واع 
- عه فو | ا ل ١‏ 
ذا 1 ِ 1"( 
عو 5 للو احدة) . *4 ١5١9‏ للواحدة) .دغر ١69‏ للواخدمم 55-9 للواحدة) 


والله تغالى أعلم. 

كا ل فريق: كاليتات والحدات والرو جات والأعماء وغيرهم. ما صربته: أي 5 المضرو ب الذي حير بده ق أصل 
المسألة: ذلك الفريق: وقل مر هدأ العمل نكراز! : في الأمثلة السبائقة. 

فاقسم إلخ: مثلا في المسألة المذكورة لتباين أعداد الرؤوس في كسر الطوائف؛ كان للزوجتين من أصل المسألة 
تابقع فإذا قسمتها عليهها كان الخارج واحدا ونصفاء فإذا صر بته ف جرع سهمها [أي ف المضروب» الشريفية] 
- وهو مائتان وعشرة - حصل ثلاث مائة وخمسة عشر» فهى نصيب كل واحدة منهما. و كان للبنات العشر من 
يحصل ثلاث مائة وسنّة وثلاثون» فهى سيد كل لماه ؤكان للجدات الست هن أضلها أربعة» فإذا قسمتها 


غابفين كاك اننا 


أ 


ج ثلثي واحد. فإدا صر بته 2 جزع السبهم حصل مائة وأربعون فهى تفنيسة كل 8 كان 
للأعماء ا لسبعة ع أ صلها واحدءع فإذا فسمته -ح عليهم كان الخارج سبع واحد؛ فإذا ضربته 5 ع ل ججزع ]أ لسنهم حصل 
ثلاثون فهي نصيب كل عم. في المضروب: الذي ضربته في أصل المسألة لأحل التصحيح 


معرفة نصيب كل فريق م ٠‏ سبيل المعرفة 


2 أي من فريق الو نن هله القدسسة 


فالحاصل نصيب 1 واحد من احاد ذلك 4 الفريق. ووجه لني وهو .لين النسبة 
من هذا الضرب 


- وهو الأوضح - وهو أن تنسب سهام كل فريق من أصل المسألة إلى عدد رؤوسهم 


عن اعداد رؤوس غيرهم 


فالحاصل إلخ: مثلا في المسألة المذكورة للتباين إذا قسمت المضروب - وهو مائتان وعشرة - على المرأتين خرحت 
مائة وخمسة؛ فإذا ضربت هذا الخارج لي اهما بز امن الصسالة- بير ثلائة - حصلت ثلاث مائة وحخمسة 
عشرء فهي لكل واحدة منهما. وإذا قسمته - أي المضروب - على البنات العشر خرج إحدى وعشرونء فإذا 
ضربت ما حرج في نصيبهن من أصل المسألة - وهو ستّة عشر - حضلت ثلاثمائة وسنّة وثلاثون؛ فهي لكل بنت» 
وكذلك العمل إلى آخر الصورة. 

أحاد ذلك الفريق: في طريق معرفة نصيب كل واحد من آحاد الفريق. طريق النسية: والسبة عبارة عن كمية أحد 
المتجانسين من الآخر. أي الإضافة بينهماء فالخارج من النسبة يكون جزء من أجزاء المنسوب إليه» أو أمثاله» أو منهما 
جميعا كما تقول: الثلاثة نصف السنّة» والعشرة مثلا الخمسة؛ والاثى عشر مثل ونصف للثمانية» وقد يكون الأصم 
وغيره. أمّا الأصم فكل نسبة لمكن التلفظ بها إلا بالخزئية كجزء من أحد عشرء وأما غير الأصم فالي يمكن التافظ 

كما عن غير التلفظ بالحزئية كالنصف» والنسبة نسبة المساواة لانسبة القليل إلى الكثير» ونسبة الكثير إلى القليل. 

وهو الأوضح: إذ لاحاجة فيه إلى قسمة وضرب كما ف الأولين. وهو أن تنسب إخ: مثلا في أصل المسألة 
التباين» إذا نسبت سهام المرأتين - وهي ثلاثة - إليهما كانت النسبة مثلا ونصفاء وإذا أعطيت كل واحد منهما 
من المضروب ,مثل تلك النسبة - أعبئ مثله ونصفه - كانت ثلاثمائة وخمسة عشرء وإذا نسبت سهام البنات وهي 
سَنّة عنشر إلى عندد رؤوسهن - وهو حشرة - كانت السبة مثلآ وثلاثة أماس مثل» فإذا أعطيت كل بست ككل 
المضروب ومثل ثلاثة أحماسه كانت للا ثلاثمائة وسنّة وثلاثون» وقس البواقي على ذلك. 


فصل في قسمة التركات 00 القسمة بين الورثة والغرماء 


فصل ف قسمة التر كات 
بين الورثة والغرماء 
إذا كان بين التصحيح والتركة مباينة فاضرب سهام كل وارث من التصحيح في جميع 
التركة» ثم اقسم المبلغ على التصحيح., مثاله بنتان وأبواك» والتركة سبعة دنانير».. 


فصل: لما فرغ عن تصحيح المسائل وتعيين نصيب كل فريق القن ن الورئة شرع ف القسمة بين الغ رهاء والورئة من التر اك 
والغرماء: يرد عليه أن العطف بالواو غير صححيح ؟ أن التركة إل كانت وافية بجميع الديون و بي للورئة شيع 
لايحتاج إلى القسمة بين الغرماء وتكو ن القسمة بين الورئةع وإلالم سق للورئة شي ع. ويجاب: يَأ المراد ع الغرهاء" 
فلفظ "بين" مقدر أ بين أفر اد هذه الطائفة و بين أفراد هذه الطائفةء فالقسمة متعددة بتعدد أحواًا لا واحدة على 
الطائفتين معاء أو يجاب: بأن الواو جمعيئ "أو' ' فيكون المعى أيضا ما قلنا. إذا كان إلخ: شرع أوّلا في طريق قسمة 
لتركة يين الورثة. والتوكة: فعلة من الترك معن الطلومت. هيزاييةة ترك .كل اللمائلة لكوق:الأمرفيها ظاهرا. 

ثم اقسم اخ: هذا مب على قاعدة ممهدة في الحساب» وهي نميه ى اجتمع أربعة أعداد متناسبة؛ و كان نسبة الأول 
8 الثايي كنسبة الثالث إلى الرابع) وعلم من تلك الأعداد ثلذية وجهل واحدي أمكن استخراج اللخهول من المعلوم, 
وثيما نحن فيه اجتمع أربعة أعداد متناسبة» أوها: سهام كل وارث من التصحيح, وثانيها: التصحيح: وثالثها: الحاصل 
لكل وارث من التركةع ورابعها: جميع التركة؛ لأن تمك السهام إلى التصحيح اكلسسية الخاصل مم :. التركة إلى جميع 
التركة والنالك 0 جهول والباقي معلوم) فإذا ضربت الطرف ١‏ في الطرف كان كضرب الثاني قّ القالة»: فكذلك إدا 
قسمت المبلغ على الثاني يخرج الثالث؛ ضرورة أن كل مقدار تركب من ضرب عدد في عدة إذا قسج على أحد 
العددين حرج الاخرء كخمسة عشر مثلا لما تركبت من ضرب ثلاثة في خمسة, إذا قسمتها على ثلاثئة حرج خمسة, 
وإذا قسمتها على خمسة خرج ثلاثة» وهذه القاعدة هي الأصل في معرفة نصيب كل واحد من أحاد الفريق؛ فإنه 
اجتمع هناك أيضا أر, بعة أعداذ متنا سبة : نصيب. الفريق من أصل المسألة) وعدد الفريق» والحاصل كل واحد من احاد 
الفريق من التصحيح» ومبلغ الرؤوس»: قتنسبة الفريق من . أفمل | المسألة إلى عددهم كنسبة الحاصل من ال لتصحيح لكل 
واحد إلى مبلغ الرؤوس وهو المضروب في أصل المسألة» والثالث بحهول والباقي معلوم؛ ويستخرج المجهول في مثل هذا 
بالطريق المذكورة في التصحيح. على التصحيح: فالخارج من هذه القسمة نصيب ذلك الوارث. 
بنتان وأبوان إ2: فأصل المسألة من سنّة» وبينه وبين السبعة مباينة» فضربنا نصيب كل واحد من الأب والأم 
وكذلك نصيب الأمٌء ولكل واحدة من البنتين اثنان» ضريبناهما في السبعة صارت أربعة غعشرء قسمتاها على 


السثّة أصاب لكل واحدة ديناران وثلث دينار» وذلك : نصيب كل بلسكاء 


فصل في قسمة التركات ه - القسمة بين الورثة والغرماء 
وإذا كان , بين التصحيح والتركة موافقة» فاضرب ب سهام كل وارثِ من التصحيح في 
وفق التركة» ثم اقسم المبلغ على وفق التصحيحء فالخارج نصيب ذلك الوارث في 


الخاضا ل هن الضرب 


الوجهين. هذا لمعرفة نصيب كل فردٍء ما لمعرفة نصيب كل فريقٍ منهم؛ فاضربٌ 


أي الذي قررتناة من الطر فين 


ما كان لكل فريق من أصل المسألة ف وفق التركة؛ م اقسم العبلغ على وفق المسالق 
: ع 5008 أي ما حخصل من الضرب 
إن كان بين التركة والمسألة موافقة: وإن كان بينهما مباينة وان واه ووارو عه 
أي بين التركة والتصحيح 
في الوجهين: أي الباينة والموافقة. ومرّ مثال الأوّل» ومثال الموافقة كمن ترك زوجا وجدّة وأحتين لأب وأمٌّ وأا 
لم فأصل المسألة من سنّة وتعول إلى تسعة, للزروج ثلاثة أسهيى» وللجدة سهم) ولكل أخحت لآب وم سهمان» 
وللأخ للأمّ سهمء والمفروض أن التركة ا عشر دينارا فيكون بين السو يوار سراق لالبو طروي سا 
الزوج من التصحيح - وهي ثلاثة - في وفق التركة أي في ثلثها - وهي أربعة - فيكون اثْن عشرء فيقسم المبلغ على 
وق فصي أيخان اللنه.- وخن اثلالة .تبرج أريرش ذلاى ين تسيب ألزوي من الوقن وتان بعأناقين 
فأصل المسألة من تع تعول 51 تسعةء فلو فرضنئا التركة تلايين كان بين التر كة والتصحيح توافق بالثلث» فإذا 
ضربنا نصيب الزوج من أصل المسألة - وهو ثلاثة - في وفق التركة - وهو عشرة - حصل ثلاثونء فإذا قسمنا هذا 
الحاصل على ثلث المسألة - وهو ثلاثة أيضا - خرجحت عشرة فهي نصيب الزوجء وإذا ضربنا نصيب الأخوات لأب 
وأمّ من أصل المسألة - وهو أربعة - في ثلث التركة صار أربعين» فإذا قسمناها على ثلث المسألة كان الخارج - وهو 
ثلاثة عشر وئلث - نصيب هؤلاء الأخوات» وإذا ضربنا نصيب الأختين لأمّ - وهو اثنان - ف ثلث التركة حصل 
عشرون.؛ فإذا قسمناها على ثلث المسألة كان الخارج - وهو سنّة وثلثان - نصيب هاتين الأختين. 
مباينة: كما إذا فرضنا التركة ق المسألة المذكورة اثنين وثلاثين» فتكون بينها وبين التصحيح - وهو تسعة - 
مباينة» فإذا ضربنا نصيب الزوج - وهو ثلاثة - ف كل التركة - وهو اثنان وثلاثون - حصلت سنّة وتسعونء 
التركة. وإذا ضربنا نصيب الأخوات لأب وأمٌ - وهو أربعة - في كل التركة حصلت مائة وثغمانية وعشرونء فإذا 
قسمنا هذا الحاصل على التسعة كان الخارج - وهو أرعة عنثير وتُسعان - نصيب الأخوات من الأبوين من 
التراكة. وإذا ضربنا نصيب الأحتين لأمٌ في جميع التركة بلغت أربعة وستين فإذا قسمنا إلى المبلغ على تسعة كان 
الخارج - وهو سبعة ونُسع - نصيبهما من التركة المفروضة. ومن البيّن أن الوضع الطبعي يقتضي معرفة نصيب 
دك ل فريق على معرفة نصيب كل واحد منهم؛ كما روعي ذلك بيدقما ف قي الفصل السابق» إلا أن يقال: إِنّه راعى 
مناسبة أخرى» وهو أن يذكر ضابطة فرد الفريق في هذا الفصل متصلة بضابطة فرد الفريق ق الذي ف الفصل الأول. 


فصل في قسمة العركات ١‏ 00 8 القسمة بين الورثة والغرماء 
فاضرب ف كل و ة ثم اقسم الحاصل على جميع المسألة» فالخارج نصيب ذلك 
الفريق في الوجهين. أمّا في قضاء الديونٍ» فدين كل غريم بمنزلة سهام كل وارث في 
العمل؛ يم 0 التصحيح. وإن كان في ال كل كسور فابسط التركة 
والمسألة كلتيهماء أي اجعلهما من جنس الكسرء ثم قلِم فيه ما رسمناه. 


8 نض 3-55 ا ينه 
في معرقة لصيب القرق والاحاد 





فاضرب: ماكان لكل فريق | من أضل المشالة. تنزلة التصحيح: يع إذا كاك الغرتم متعدذاء والمال ما يفي بالديون. 
فاطلب الوفق ين بجمواع الديون وبين ١‏ مالع فقا "كاتنت مهيا حبار اريت هين "قل ليم اقل بيع الال رتبب 
الحاصل على مجموع ع الدّيون كما إذا كان المال سبعة عشر دينازا والديون ثمانية وأربعون ديناراء لزيد اثئ عشر ديناراء 
ولعمرو سثة عكر ديتاراء .ولبكر عشرونل دينارا. وين سبعة عشرء وثمانية وأربعين مباينة: فاضرب دين زيد فٍ جميع المال؛ 
واقسم الخاصل وهو مائتان وأربعة على مجموع الدّيون - وهو ثمانية وأربعون - يخرج ج أربعة دثائير وربع دينار» وهي لزيد 
مر المال. و فس ى على ما وصفنا لك دين مره ودين ار 

وإن كان بينهما موافقة» فاضرب دين كا ل غريم في وفق المال» ل اقسم الخاصا ل على وفق مجموع الديون؛ فما خرج ح فهو 
نقيت ذلك الغرعم» كما إذا كان المال ثمانية غشر وبينهما موافقة بالسدس » فاضرب دين زيد فل وفق المال وهو ياذيةع 
واقسم الحاصل - وهو سنّة وثلاثون - على وفق مجموع الديون - وذلك ثمانية - يخرج أربعة دنائير ونصف دينار» وهي 
لزيد من المال؛ وقس عليه دين عمروء ودين بكر. 
فى التركة كسور: حاصله إذا كان في التركة كسرء فالطريق في قسمتها البسط إلى التجنيس بضرب التركة ف 
مخرج الكسر بزيادة واحد؛ ثم ضرب تضحيح المسألة في مخرج الكسر بلازيادة» ثم العمل بالحاصلين يات 
الضرب والقسمة؛ أي بضرب سهام كل وارث هن ن التضصحيح الأصضلى فيمًا حصل من ضرب الضحيع ل ترج 
الكغيو وزياده الكسرء 5 لعسيو ع الخاضل ججلى الذن حصل من ضرب تصحيح المسألة قُِ رح دمع فقما 
حصل فهو حصة ذلك الوارث الواحد. 

مثلا إذا 6 و عشرين ديئارا وثلث دينار؛ وورنته هي: : الم وا روج والأختان لاب وأمٌء فأصل المسألة 


سكةء وتعول ! لى معهانية» للزروج ثالائة و للم واحدي ولكل أحك اتنان» فالطريق أن يضصرب ححمسة وعشرول في 
فرج الكسر أي ثلاثة - حصل خمسة وسبعون» ويزاد عليه واحد فصار ستة وسبعين» ثم يضرب الثمانية فق 


دللاية حصل أربعة وعشرول» فإذا ضر ب تصيب الم في الشركة المبسوطة م يحصل زياده فيقسم هذا المبلغ على 
ار بعة و عشرين»ع خوج زازدية دنانير و سدس ٠‏ وا لصيب ل من الأخحين ضعقل نصيب الأى فإدا ضربت و قسم 
الخاصا حرج استة وسدسان. وخصة الزروج ثلاية أمثال لحصة الأ فإذا ضربت وقسم الحاصل حرج له تسعة 
و لصف . وإن كان مع الصحاح كسرات ماقف كربع وسدس مثلا» فخد مخرج مجمو عهما وهو ابنا غشر مثا 


واضرب الصحاح في مخرج امجموع؛ وتمم العمل المذ كور على الوجه المسطور. 


فصل في التخارج 3 1" طريق التخارج 


فصل فق التحارج 
من اماج تين لأبرية من أثر 07 فارج هام بن اللتسسيج) ثم اقسم :ما يقي من التركة 
على سهام الباقين» كزوج وأمّ وعيّ فصاح الزوج على ما ني ذمته من المهرء قار اام و 


عن نضيبه الذي هو النضف 





التخار ج: هو تفاعل من الخروج؛ وفي الاصطلاح: تصالح الورئة على إخحراج بعض منهم بشيء معين من المال دون 
كمال حصته؛ وهو جائز إذا تراضوا عليه كذا ذكر محمد مله في كتاب الصلح عن ابن عباس ذ# وذكر عن عمرو 
بن ديبان يتقدة أن إعدى اتساوحيك الوكين يعاق طق بباطليوها غلى ثلؤثة:وقاتين ألفاء على أن اويا من 
الميراث» وهي تماضر بنت أضبغ بن عمرو الكلبي الى طلقها عبدالرحمن بن عوف ذه في مرض موته ثلاثاء ثم مات 
وهي في العدّة» فورّثها عثمان وكانت مع ثلاث نسوة أخرء فصالحوها عن ربع ثمنها على ثلاثة وثمانين ألفاء في في رواية: 


5 


هي دراهمء وق رواية: هي دنانير» وكاك ذلك يمحضر من الصحابة ديم فلم ينكره أحك. 


من صاح: اعلم أن الصلح صحيح ) سواع كان ممع إقرار او امع م تككونتت بن لايقر ولا يت؟ ار مع إنكاري وهذا 
شع وقول ماللك»؛ وعند الشافعي: لا د يصح الصلح إلا مع ع إقرار ع ان المدععى عليه يدفع المال لدفء ع الخصومة, وذلك مع 
غير الإقرار رشووه؛ ولا برس الوه 3 مع اد حباك ف صضحيحه من حديث أ هريرة هه قال: قال 
رسول الله ل: الصلح جائر بين المسلمين. إلا صلحا أحلّ حراما وحرّم خلالا. وجه الدلالة أنَّ الصلح من إنكار 
أو سكوات أحل حراما و جام داكا أن المدعى أ ا ا كا أخمدة المدعى به حالدلا له قبل الصلح, وحراما 
عليه بعدةء وإك كان مبطلا كان أحذ المال على الدعوى الباطلة حراما عليه قبل الصلح وحلالا بعده. ولنا إطلاق 
قوله تعالى: #وَالصَلحٌ حير ب (النساء:١)‏ وقوله ص "الصلح جائز"؛ وما قال الشافعي مله لا يخلو عن تكلف. 
مجهول» ومعلوم على جهو ل وثما فاسدانك. والحاصل آل 53 مايحتاج م قيمته لابد أ يحون معلو ما؛ لان جهالته 
تفضي إلى المنازعة» وما لا يحتاج إلى قبضه يكون إسقاطا فلا يحتاج إلى علمه به؛ لأنه ؛ الاي إلى للنازعة. 
حل اوصجع لاقع رديه اليد الورثة» ثم اطرح | لاق ا لصحو كو ها أي على 
وهو سبهمان للام) والباقى وهو السّهج للعم» فتستقيم المسألة. 
فصاح: وهذه المصالحة مصالحة صورة؛ هباينة معيئ؛ فيعتبر أحكامهماء فإن كانت التر كة عقارا أو عروضا فأحرجوا 
أحدهم ,تمال جاز: قليلا كان ما أعطوه أو كثيراء وإن كانت فضة فأعطوه ذهبا جاز و كذا العكسء» وإن كانت ذهبا 
وفضة وغير ذلك فصادوه علئ أحد التقندين لا يمور إلا أن بيكون المعطى أكقر من المصالح من ذللك الحدسن» .- 


باب الرذ 1" تعريضغه 


وخرج من من البدن ‏ اسم باقو فى التركة بين اذه م والعم أثاهنا بقدر سهامهما. سهماك تلام 


ف بح المسالة من 5 





و مهبم للع 7 5 وأربعة بشن 0 فصالح ين البنعرت على شيء. ورج من البين» 


كسا كان من الأصل 


5 يقس بافقي الفركة على علس وضعوون مييا للمرأة أربعة أسهم, ولكل ابن سبعة. 
بآفيه الر< 
الرد ضد العول؛ ما فضل عن فرض ذوي الفروض» ولا مستحق له يرد على ذوقي 


الفروض بقدر حقوقهم, إلا على الزو جين 1 1111111 


بلازيادة ونقصان 

- وإن كان البدل من العرض جازء ولا يجوز التخارج والصلح إن كان فيها دين إلا أن يبرأ الغريم من خصته 
أو يستقرض .من الورثة فيُجعل هولاء علية'ويضالح على غير الدين أو قضى سائر الورثة نضيبة تبرعاء:ؤإن. كان عتلى 
الميت دين محيط بالتركة لايجوز الصلح؛ وإن لم يكن محيطا لاينبغي أن يصالحوه» ولو فعلوا قالوا: يجوز. 
أثلاثا: بقدر سهامهما من التصحيح قبل التخخارج» وحينقذ يكون سهمان للأمٌ» وسهم للعمٌ» ولايخوز أن يجعل 
الزوج كأن لم يكن؛ لكلا ينقلب فرض الأمّ من ثلث أصل المال إلى ثلث الباقي؛ لأنه حيننٍ يكون للأمٌ سهم وللعم 
سهمان وهو حلاف الإجماع. بقدر سهامهما: لأنه بعد طرح سهام الزوج من التصحيح يبقى ثلاثة أسهم. 
أو زوجة: إلا يوجد هذا المثال في أكثر النسخ القديمة] فالمسألة من ثمانية» الثمن -وهو الواحد- للزوجة؛ والباقى -وهو 
السبعة- للبنين الأربعة» ولا تستقيم عليهم؛ لكون الباينة بينهماء فضرينا الأربعة في الثمانية» حصلت اثنان وثلاثون؛ طرحنا 
السبعة منها حق الابن الخارج بقي خمسة وعشرونء ومنها تصحّ المسألة إذ كان للمرأة الواحدٌ من أصل المسألة» فضربنا 
الأربعة فيه حصلت أربعة وهو سهمة من التصحيح» والبافي وهو حك وعشرون- للبنين الثاديةع لكل واحد منهم 
سبعة» كذا قال المصدفء للمرأة أربعة أسهم؛ ولكل ابن سبعة. باب الرّد: لما فرغ عن بيان قسمة التركة شرع في الرّد 
ضد العول: إذ بالعول تنتقص سهام ذوي الفروض ويزداد أصل المسالة «بالرة ترواة السهام ف ينتقص أصل 
المسألة. وهو لغة: الرجوع والضرف؛ واصطلاحا: "صرف الباقي عن الفروض إلى ذوي الفروض النسبية بقدر 
فروضهم عند عدم عصبة مستغرق". فخرج بالنسبية أحد الزوجين؛ فإن الزوجين ليس بداحلين فيمن يرد عليهم؛ 
كذا هو أصل المسألة ومذهب المتقدمين. أما المتأخرون فوضعوهما موضع بيت المال فيرد عليهما مكان بيت المال 
لفساده في هذا الزمان. وحمل الحد ما لو كان العاصب مستحقا لبعض الباقي كزوجة» وبنت» ومعتق الثلث؛ فإن الباقي 
من الفروض - وهو ثلاثة - يستحق منها لمعتق سهما بقدر عتقه؛ وير السهمان على البنت. 


باب الرد 1 0 بيان المذاهب فيه 


وهو اقول عَامّةَ الصحابة مض وبه أخذ أصحابنا صثدء وقال زيد بن ثابت هلك:.. . . 


أي الرد أي جمهورهم كعلى 2 ضيه ومن تابعة 


وبه أخذ إ2: اعلم أن 17 أنه يرد ما فضل من فرض ذوي الفروض إذا لم يكن ثمه عصبة على ذوي 
الفروض بقدر سهامهم إلا على الزوجين, فإهما لايرد عليهماء وهو قول عامة الصحابة كمه وبه أخذ أصحابنا لله 
وقال زيد بن ثابت «#نه: الفاضل لبيت المال» وبه أحذ مالك والشافعي سّاء وقال عثمان بن عفان ذه: يرد 
على الزوجين أيضا؛ لأن الفريضة لو دخلها نقص بالعول عالت على الكل» فوجب أن يكون ضده من الزيادة 
للكلء؛ ليكون الخراج بالضمان والغنم بالغرم. 

ومن منعه مطلقا قال: إن النص قدر فرض كالواحد من الورثة فلا يجوز الزيادة عليه؛ ولأن المقادير لابمكن إثباتا 
بالرأي فامتنع أصلا. ولنا قوله تبارك وتعالى: وَأُولُوا ال رَحَام بَعْضْهُمْ أَؤْلى بِبَعْضٍ نبوا الله (الأتفال:د/م وهو 
الميراث» فيكون أولى من بيت المال ومن الزوجين إلا فيما ثبت لهما بالنص» وكان ينبغي أن يكون ذلك لجميع 
ذوي الأرحام؛ لاستوائهم ف هذا الاسم إلا أن أصحاب الفرائض قدموا على غيرهم من ذوي الأرحام؛ لقوة 
قرابتهم. ألا ترى أنْهم يقدمون في الإرث فكانوا أحق به ومن حيث السنة ما روي: أن لبي كله دخعل 0 
سعد يعودهء فقال: يا رسول انث كلك) إن لي مالا ولايرثى إلا ابن 'الحديث. ول ينكر غليه رسول الله 6ه حصر 
المبراث على الابنة» ولولا أن الحكم كذلك لأنكر عليه ولم يقره على الخطأ لاسيّما في موضع الحاجة إلى البيان. 
وكذا ما روي أن امرأة أنث إلى الننى كله فقالت: يا رسول الله! إنى تصدقت غلى أُمّى جخارية» فمانت أمَّى وبقيت 
الخارية: فقال 25: وحب أجرك ورحعت إلييك في الميراك. قحعل الخارية راحعة إليها بحكم المبراك وهذا هو الرّد؛ 
ولأن أصحاب الفرائض ساووا الناس كلهم: وترجحوا بالقرابة فيترجحون بذلك من المسلمين. 

وودق عرد بن مسعود وده: أنه لم يرد على بنت ابن مع بنت الصلب» ولا على أخت لأب مع الأ: عدت الأنوين؛ 
ولا على إخوة من 3 مع الأ ولا على جَدّة إلا أن لايكون وارث غيرهاء ويه أخذ علقمة؛ لأن الفاضل من 
الفرض مأحوذ بطريق العصوبةء فيقدم فيه الأقرب فالأقرب. 

وميراث الحدّة السدس؛ كان طعمة فلا يزاد عليه إلا أن لا يكون ثمه وارث غيرهاء فتكون هي أولى من الأجانبء قلنا: 
هذا الرجحان غير معتبر شرعاء ولهذا لم يحجب البعض بالبعض ف نفس الفريضة؛ ودخل النتقص على الكل عند النقص 
بالعول» غير أنه أثر في تفضيل النصيب عند الاجتماع؛ فيؤثر في الفاضل أيضاء وإدخال النقص على الزوجين بالعول مما 
يوافق الدليل الناقي لإرثهما؛ لأن إرثهما ثبت بالنص على حلاف القياس؛ وأحذ الريادة ثما يخالف الناقي لإرثهما فلا يمكن 
إثبباته بالقياس؛ لأن مائبت على حلاف القياس يقتصر عليه» وتقدير النصيب لكل واحد من الأقارب تخصيص بالذكرء 
وذلك لا يمنع استحقاق الزيادة ولا يتعرض ها أصلاء لا بالنفي ولا بالإثبات» فأثبتناه بدليل آخر على ماذكرناه؛ ولأن 
النصوص المذكورة في تعيين نصيب كل واحد منهم تثبته فرضاء والأحذ بطريق الرد ليس بفرضء وإنما هو بطريق 
العصوبة» فلا متنع ثبوته بدليل آخحر كما ثبت ذلك في بعض العصبات حيث يأخذ الفرض بالتصء ثم يأذ الباقي بدليل 
آخر ولايعدٌ ذلك زيادة على النص » وَإِنّما هو عمل ممقتضى الدليلين» و لم نثبته بالرأي بل بالنص. 


باب الرد ٠‏ ب أصو له الأربعة 


التناهيا البيبه انال ه بوببة أخيل مالك والشافعي نا. ثم مسائل الباب على أقسام أربعة: 


سحن وة والزهري اي باب الر 


6ت - 


6 


الحذهاء ١‏ 8 ي#رقق السالة عسى واحد * يمن يرد عليه عند عدم من لايرد عليه» فاجعل 
المسألة'فن وؤوسهمء كما لو ترك بننين أو أنحتين أو ححلنين» فاجعل المسألة من اثبين. 
والثاني: إذا اجتمع ق المسألة حساله 1 ثلاثة أجناس ممن يرد عليه عند عدم من لا يرد 
عليه» فاجعل المسألة من سهامهم, أعبى من اثنين إذا كان ف المسألة سدسان. أو من 
ثلاثة إذا كان فيها ثلث وسدسء أو من أربعة إذا كان فيها نصف وسدسء أو من 
خمسة إذا كان فيها ثلثان وسدسء أو نصف وسدسان. أو نصف وثلث. 


أ 


لبيت: يع لدذبوة على ذوي الفروض أاصاد . أربعة: لآن المو جود في المسالةع إما صنف واحد ممن يرد عليه ما 


وت . : 59 م 0 ايت ١‏ 0 عي ا ام 
فضل وإما 5-0 من صنف واحد. وعلى التقديرين: إما ال يكون ف المسألة من لايرد علية او لايكو ن. فالخصرت 


الأقسام في الأربعة. من رؤوسهم: ل جميع المال هم بالفرض 7 الرّد معاء ورؤوسهم متمائلة. 
من اثنين: ابتداء قظعا للتطويل؛ فأعط كلا منهما نصف التركة. أو ثلاثة أجناس: ولا يكون أكثر من ثلاثة 
حفاص كما عدو بالااستقراء. سد سان * ا وأَعَوَت ام أن المسألة حينئل من سكق وهما منها اينات 


- 


بالفرضية» فاجعل المسألة من اثنين واقسم التركة عليهما نصفين فلكل واحد منهما نصف المال. 
اث و سدس : كولدى؛ا عه 6 الأم؛ إذ المسالة هن سنّة انا وحمو حّ السهام المأعجو ب للورئة ياد قْ فا جعل اصا 
المسألة ئلانة» واقسم التر > كة أثلانا بقدر تلاك تلك السهام فلولدىي الأ ثلا المال وللم ثلثه. نصف وسدس كيك فاتك 


ابن» أو بنت مه َم أن المسألة أيضا من سيتة 1 مو 3 | السهام المأخحو د منها أربعة: زلائة 5-500 5 احجل لكك الابن 
0 للم فاجعل المسألة من أربعة واقسم التر ك3 أن باعاءع كاكنة | رباعها للبدت وق بع منها للم أو ا 


ع سيا 


ثلثات و سلس : 7-7 َم فأصل المسألة 0 ستة: للبنتين سهباء أربعة للدم مه واحلى فتجعل الى كه اا 
أربعة منها للبنتين: وواحد للأمَ. أو نصف وسدسان: كبنت بنت ابن وأف فأصل المسألة من سنّة» للبنث نصف 
وهو ثلاثة: ولبدث الانن سهم واحد وَللآمٌ أيضا واحدء :ققد اخنمعت أحناس ثلاثة وسهامهم المأخوذة من السنّة أيضًا 
<مرسةع فتقسم التركة عليهين أكاسا بقدر سهامهين. فللبنت ئلاية أحماسهاء والمشنك الاين حمس » و للاء قم | حك 

أونتصف وثلث: ديت لذت وأم؛ وأحتين لآم أو كاحت أب وم وم فالمسألة من تق وتكولن السبهام 
المأخخو ذه من السمّة خمسةة فللأخت من الأبوين ثلاثة أسهم وللأعحين 2 سهمانء و كذا لام 


الأبوين سهماك» فتجعا ل الخنمسة أصل ا لسألة: وتفسم التراكة أعاها 


باب الرد ون أصو له الأربعة 
والايث :. أن يكون مع الأول من لايرد عليه فأعطٍ فرض من لاير عليه من أقل 
مخارجه؛ فإن استقام الباقي على رؤوس من يرد عليه فبها كزوج وثلاث بنات؛ وإن + 
تمتك فاغيرات اواقق رؤوسيهم في مخرج فرض من لايرد عليه إن وافق رؤوسهم أبافي 
كزوج وست بنات؛ وإلا فاضرب كل رؤوسهم ف مخرج فرض من لايردٌ عليه فالمبلغ 
تصحيح المسألة كزوج وخمس بناتي. والرابع: أن يكون مع الثاني من لايردٌ عليه 


فاقسم ما بقي من مُخرج فرض من لايردٌ عليه على مسألةٍ مّن يرد عليه» . . . 6ه فم ذه 





لزوح والرو 


الأول !إلخ: [أي مع الجنس الواحد من يرد عليه] أورد عليه أن هذا لايصحٌّ؛ لأن الأول هو أن يكون في المسألة 
بحنس واحد من يراد عليه عند عدم من ليرد علية. فاجتماخ الأول ع امن لايرد علية من قبيل اجتماخ 
التادروي ارد هذا بعينه على قوله: والرابع أن يكون إخ: وأحيب بأن المراد من الأول بعضه لا كله» وكذا 
المراد بالثابي: فلا إشكال. فأعط اخ أي 1 كان مع الأولء (وهو ما إذا كانوا جنسا واحدا) ممن لايرد عليه - 
وهو أحد الزوجين - أعط فرض من لايرد عليه من أقل مخارج فرضهء ثم اقسم الباقي على رؤوس من يرد عليه 
إن استقام الباقي عليهم كزوج وثلاث بنات للزوج الربعء أعطه من أقل مخارج الريع وهو أربعة» فإذا أذ ربعه 
وهو سهم بي دلايةع أسهمء فاستقام على رؤوس البنات. 

أقل مخارجه: واقسم الباقي من ذلك المخرج على عدد رؤوس من يرد عليه. كزوج وثلاث بئات: أقل مخارج 
فرض من لايردٌ عليه أربعة» فإذا أعطيث الزروج واحدا منها بقيت ثلاثة» وهي مستقيمة على عدد رؤوس البنات» وهو 
كروج وست بئات: أصلها من ان عشرء ونردٌ إلى أربعة مخرج فرض من لايرد عليه فإذا أعطيت الزوج 
واحدا منها بي ثلاثةع فاك امستقيو على عدد رؤفوس البنات التتة» لك: ن بينهما موافقة بالكلث؛ اد يد عبرة 
بالمداخلة بم بين الرؤوس والسهام؛ فاضرب وفق عدد رو سهم -أعئ انين - قُّ الأربعة السيع غانية» فمنها تصح 
المساآلة 5 منها اثنان» وللبنات الف ستة, 

كزوج وحمس بنات: أصل المسألة من اث عشر وتردٌ إلى أربعة مخرج فرض الزوج» فإذا أعطيناه واحدا منها 
السهم هنا- قُِ اربعة 0 فرض من يه يرد عليه فحصل عشرون» ومنها تصح المسالة؛ اد كان للزروج واحلي 
ضربنا في جزء السهم فكان خمسة فأعطيناه إياهاء و كان للبنات ثلاثة ضربناها في الخمسة فحصل حمسة عشرء 
فلكل واحدة منهن ثللانة. مع الثابي: اي مع اجتماغ جنسين تمن يرد عليه. 


باب الرد 07 أصوله الأربعة 
فإن استقام فبهاء وهذا في صورة واحدة» وهي أن يكون للزوجات الربع والباقي بينَ أهل الرّد 
أثلانا كروجة وأربع جدات» وفيت أعخو ارت لام وإك 0 لستاسو. فاضرب جميع ساآلة من 


و 
و َ 
ا 3 - َه 8 - 5 3 ٍ ا 
يرد غليه في ف مُخرج فرض مَن لايرد عليه؛ فالمبلغ مخرج فروض الفريقين» كأربع زوجات» 
الحاضل :يمذا الضرب 
فإان استقام : اي على مسالة من يرد عليه اي على سهامهمء سناع استقام على غعدة رذه | ايضيا ام أذ 
فالثاني ما مثل به المعبتقك: والأول: كزوحة وجحدة وأخحتين لأم. وهذا: أى كن الباقي ف الْمَسم الرابع 
مستقيمنا غلى مسألة من يرذ عليه. أن يكون للزوجات: أي .هذا الجنس واحدا كان أو أكثر. 

3 ف الم ابا 3 : ش | مس أ 3 3 52 #ى ١‏ 5 8 05 : 0 
كزروجة إخ: فإن اقل مخرج فرض من لا يرد عليه أربعة» فإذا أاحذت امرأة واحدا منها بقيت ثلاثة» وهي ههنا 
مستشيفة على سا2 هس برد عليه؛ لأنها أيضيا ثلذنة ؛ لذن حق الأخورات 5 القليفة و حق الحدات السدس» 
فللأحوات سهمان» وللجدّات سهم واحد» ففي هذه الصورة استقام الباقى على مسألة من يرد عليه» لكن نصيب 
الحدات الأربع واحبب قاد بلقو عليهن بل بينهما مباينة» فحفظنا عدد رةو سه ن بأسرهاء و كذا: تصبي الهو ات 
الأخوات إلى نصفها - وهو ثلاثة - ثم طلبنا التوافق بين أعداد اد ارو ؤوس والرؤوس فلم جمده» فضرينا وفق رؤوس 
الأخحوات - وهو الثلائة - في كل عدد رؤوس الحدّات - وهو الأربعة - فحصل اثنا عشرء ثم ضربناها في الأربعة 
الى هي مخرج فرض من لا يرد عليه فصار مانية وأربعين فمنها تصمّ المسألة. كان للروحجة واحد فضربتاه في 
المضرو ب الذعن هو اثنا عشر فلم يتغير فأعطيناها الزوحجة؛» وكان للجدات أيضا واحد فكان له كذلك» فلكل 
واحدة منهن ثلاثة؛ وكان للأحوات لأم اثنان فضربناهما فيه بلغ أربعة وعشرين؛ فلكل واحدة منهن أربعة. 

5 0 3 52 1 57 ا ات ست ٌ : 5 000 1[ كان 
وإن لم يستقم: ما بقي من مخرج فرض من لا يرد عليه على مسالة من يرد عليه. كاربع زوجات إل: أصل المسألة من 
الى هي مسالة من لايرد عليه ههنا؛ لأن الفرضين ثلثان وسدسء فهي حمسة أسداس بل بينهما مباينة» فيضرب جميع مسالة 
من يرد عليه - أعين الخمسة - في مخرج فرض من لايرد عليه - وهو الثمانية - فيبلغ أربعين فهو مخرج فروض الفريقين. 
وإذا أرقت تعيين ‏ تصيبف كل فريق) فاضرب سهام من دراه غلية 2 0 من يرد غلية] فيكون الحخاصل 
نصيب من لايرد عليه» واضرب سهام من يرد عليه فيما بفي من مخرج فرض من لا يرد غليه؛ فيكون 
|الحاصل لتيب ذلك الفريق 3 فإذا ضر بنا سهام الررو جسابت» مين ذلك المخر ج - وهو واحد 5 قِِ 0000 سن يرد 
عليه - وهي خمسة - كان الحاصل حخمسةء. فهي نصيب الزوجات من الأربعين. وإذا ضريتنا أربعة “سهاء 
البئانتت من مسألة من يرد عليه قِِ سبعة ن وي الباقي من مخفر ج فرض من لايرد عليه بلغ ثمانية و عشر ين ؛ فهي لحن 
هن الأربعين» فإذا ضريبنا واحدا سهام افلأ سن 010 من يرد عليه قّ سبعة كان سبعة قي للجدات. ع 


باب الرد 00 ٠‏ 0 1 صوله الأربعة 





وتسع بناتٍ» وستٍ جدات؛ ثم اضرب سهامً من لا يردّ عليه في مسألة من يرد عليه 
وسهامٌ من يرد عليه فيما بقي من مخرج فرض من لا يرد عليه» وإن انكسر على البعض 
فقتصحيح المسائل بالأصول المذ كووة,. 

مر بيائه على الحاشية 

- فقد استقام بهذا العمل فرض من لايرد عليه وفرض كل فريق من يرد عليه؛ لكنه منكسر على آحادكل فريق 
فتصحّحه بالأصول الي تقدمت؛ وذلك أنا نحد الزوجات أربعاء ونصيبهن خمسة, وبينهما مباينة فنأخذ الأربعة 
عدد رؤوسهن فنحفظهاء والبنات تسعا وسهامهن ثمانية وعشرون وبينهما مباينة» فنأحذ التسعة عدد رؤوسهن 
ونحفظهاء والحات سنا وسهامهن سبعة وبينهما مباينة» فنأخذ السنّة عدد رؤوسهن ثم نطلب النسيبة بين أعداد 
الرؤوس» فنجد عدد رؤوس الزوجات الأربع موافقا لرؤوس الحدّات الست بالنصف» فنضرب نصف الأربعة في 
سنة فتبلغ انْني عشر وهي موافقة لعدد رؤوس البنات التسع بالثلث» فنضرب ثلث التسعة في انْني عشر فيحصل 
ستة وثلاثون فهو جزء السهم؛ فنضرب هذا الحاصل ف الأربعين فيبلغ ألفا وأربع مائة وأربعين. 

فمنه تصح المسألة على آحاد كل فريق» فقد كان نصيب الزوحات حمسة فضربناها في جزء سهم فبلغ مائة 
وثمانين» فلكل واحدة منهن حمسة وأربعون. ونصيب البنات ثمانية وعشرونء فإذا ضريناها في جزء السهم بلغت 
ألفا وثمانية؛ فلكل واحدة منهن مائة واثنا عشر. ونضيب الجدّات سبعة فإذا ضريناها في جزء السهم؛ حصل 
مائتان واثنان وحمسون., فلكل واحدة منهن اثنان وأربعون هكذا: 





5 0 ٌ 1 د 
مسألة ,/؛ رد . 4ع سيحجيحخ ١282٠‏ المضروب > 
أربعة زو جمات تسعة بئنات ستة جهدات 
١ 3 3‏ 
زعا ا ١‏ 














7 مل 1 
3 اضرب إخ: هذا بيان طريق معرفة سهام 6 من هذا المبلغ, فإذا أردت معرفة سهام الورثة في المسألة 
المذكورة فاضرب نصيب الزوحات - وهو الواحد من الثمانية - في الخمسة الى هي مسألة من يزد عليه؛ كان 
الحاصل حخمسة فهى حق الزوجات من الأربعين. وللبنات التسع من مسألة من يرد عليه أربعة» فاضريها فيما ضربته 
فرض من لا يرد عليه - وهو سبعة - تبلغ ثمانية وعشرين فهو فنء وللجدات سهم مضروب ف سبعة لسبعة. 
وإن انكسر إلخ: أي إذا انكسر على البعض أو على الكل فصحح المسألة بالطريق المذكورة في التصحيح؛ 
لأن السهام إذا لم تستقم على أربابما احتيج إلى التصحيح, وما ذكر في هذا الباب من الضرب لم يكن إلا لتخرج 
سهام كل فريق ممن يرد عليه ومن لا يرد عليه من عددء كما ذكرنا قي مخارج السهام» لا لتصحيح المسألة 
عليهم» وقد ذكرنا طريق التصحيح وطريق معرفة سهام كل واحد من آحاد الفريق» فلا نعيده. 


باب مقاسمة الجد 0 ٠‏ قول أبى بكر فيه 
قال ابوبكر السليق ذه وحن تايّمه عن الفحابة لقه "قر الأغياة وبتوالعلات 


7 





اي من الاخحواه 1 الأحوات 
لايرثون مع الحد . وهذا قول أى حنيفة يله وبه يفتىء وقال زيد بن ثابت وهده: 
كما يربو مع الأب بالا تماق 5-5 كبا في ملتق ى الأجخر 0 تكب الاشر 


"يرثون مع الحد" 8 و وعيي مجح وا واف« ياواه جاقيد حا عل ديل ماروا وااعااان 7”77707707010700000010008”ظظ2ظ 


مقامعة |احدل: المقاحمة: مفاعلة من القسمة وى القسيية بين الحد والاخخحوة والأخو ات تدلاقفت بين اجتهدين» 
متهم من أثبتهاء ومنهم من نقاهاء» وهنهم من ترددة فبهاء .هذا البات ليان الاختلاف فيهناء: وعِيان الأحكام 
المنفرعة على تثبوقاء فتلقيب الباب يما ينتظم أصل المقبت والنافي. 


أبو بكر الصديق ذك: وهو أعلم الصحابة وأفضلهمء وم تتعارض عنه الروايات فلذلك انخحتاره الإمام الأعظم. 


من الصحابة: كاين عباس ع وابْن الزبير وابن عمر ) و حديفة سس اليمات» وأبى سعيد عق ساك رف وأبي ب ن كعبي 
و معاد ابن حبلء وأبىي مورسو. الأشعرقي) و هشريرة» وعمرال بن الحصين» ا سن الصاميت» وعائشة و 


وغبرهم. وهذا قول أبىي حنيفة يللك: وقنادة» وجابر بن زيدء وعبد الله بن عتبة بن مسعودء وشريحء وعطاءء 
وعروة ابن ال لز بير ا وعمر دن عبد العزيز» والحسن البصري: وابن سير ين 07 
وقال زيد بن ثابت وه: يرثون» وبه قال على وابن مسعود 5كراء لكنهم مختلفون في كيفية القسمة فذهب علي 


ضيه إلى أن الجد يقاسم الإخوة ما لم ينتقص حظه من السدسء فإذا اتتقص يعطى السدس؛ لأن الأب لاينقص حظه 
من السدلس» فاذا كان فرعرك أعووان 5 وأ أو لوي ا أربعة فالمماسضرة خجير لع وإدا كانوا سة فالمقاسهة 


8 
والسدس سواء» وإن ل بت لاسن اريت وأيضا ؛ بنو العللاث لا يغدون في القسمة عندهء فإذا كان | 


مع الأخ لآب ف" أَصّ 1 وأخ | 5 كان المال تصمين بان الجد ف يعن اله ف الأبوين؛ وأيضا اليد عنلة '؟ كسم 
0 + أ 


5-0 


الأحتوانت المنفردات أصاد بل تكن الأخت عنده صاحية فرض» فإذا كانت مغة أحت أب وأ وأحت أب 
فللآولى نصف المال؛ وللثانية سدسه» وللجد الباقي» وبقوله - أي بقول على ذم - اخذ ابن الي ليلى نك 
وذهب ابن مسعود 52-50 إلى أل اليب يقاسم 17 ينقص حظه هن الفليعة ووافق فيه زيذا 5-7 وأل بي العلاات لا يعد كم 


ني المقاسمة مع بين الأعيان ووافق فيه عليًا فيب وأن الأخوات المنفردات ذوات فروض مع الجد كما عند على وين وبقول 


كا 
ابن مسعو 2 عه أل علقمةع والأسودء والنخعي جل . بقول زيد سن نابت فك أتحد ابو بو ستف وحمل وأسود حك 


وأنما خض المضنف قول زيد وه بالذكر؛ لأن أبا يوسف يلك ومحمد رلله اتحتارا قوله في القسمة دون قول علي ذه 
وابن مسعود وقه. ومن عد يد ويه ووس اوس ووس و يبي 


أي القولين شاءء فلما فصّل المصدف قول زيد بن ثابت ونه فقال: وعند زيد بن ثابت وه إلخ كما يأ متضلا ظهر أن 


ليت 


المختارعنده ذلك وإن كان الفته ي على غم ره. مع الجد: وأما بنو الأحياف فيسقطون مع الجد بالاتفاق. 


باب مقامعة الحجد ؟ قول زيد , بن ثابت فيه 





وهو قوهما حا وقول مالك والشافعي ح'ا. وعند زيد بن ثابت ذ#ه: للجدّ مع بن الأعيانٍ 
خدية عدوت 


وبئ العّلاات أفضا ل الأمرين: من المقامعة, ومن تلك عقيع المال. ٠‏ وتفسير المقامعة: 
قال ل ريسيد فت 


يجعل الحدّ في القسمة كأحد الإخوة, . . 6 اسفسه ده جا ا من جل ا واوستسمط د وو ا ا و با فا 6 قتا 


وهو قوهما: قال السرحسي في المبسوط: وعليه الفتوى. مالك -يونانني. جككا: فاحتلف الأئمة في هذه المسألة 
فذهب كل إلى ها تقرر عندة: وأفِي به كما قلنا: إن صاحب الملتقى أ ف بقول أبي حنيفة م وذهب إليه جم 
غفير من التابعين وغيرهمع وهومسلك أكثر الصحابة. وقال المتوتسي ولكء: الفتوى على قوطماء وقال به جمع 
كثهن أيضاء وهذا لمكان الااشتباه فيهاء وهو أنه ذو الو جهين يقننه الأي حجب أو لاد الم وفي عدم اختيار 
البلوغ الصغير والصغيرة إذا نكحهما الحد؛ وفي عدم ولاية لاك عد اللدوقيية من الأحكام. ويشبه الأخ 
ويفارق الأب في أنه إذا كان للصغير حدّ وأمٌ تفرض النفقة عليهما أثلاثا كما إذا كان الأخ مع الأمٌ وفي أن 
الصغير لايضير مسلما بإسلام الجد كما أنه يصير كذلك بإعان الآأبء وف أنه لا ير ولاء النافلة إلى مواليه؛ ولذا 
توقف بعضهم فيه كما توقف في أطفال المشركين. وعذه على وده في أعلى المعضلات ومنع الناس ععن السؤال 
منهء فقال: سلوى عن المعضلات إلا عن مسألة الحد. 

وعند زيد ا قل خض صباحب الكناي:قول :زيد بالذكرة لأذآأيا دسف وغهدان جا احتارا قوله في القسمة 
دون قول على وابن مسعود ض هه ومن رسم المفئ: أنه إذا كان أبوحنيفة يلكه في جانب وصاحباه في جانب» 
كان هو غخيرا في احتيار أي القولين شاءء فتفصيل قول زيد وه تنصيصُ على جلية قوهما. 

للجد إ: اعلم أنه لايخلو إما أن يجتمع مع الحد بنو الأعيان أو العلات؛ أو يجمع معه كلا الفريقين» وعلى 
التقديرين إما أن يختلط بهم ذوسهم أو لاء فهذه ستّة أقسام؛» ولكل حكم على مذهبه بينه المصنف ينه وفصله. 
كأحد الإخوة: فيقسم المال .بينه. وبين الأحوات للذكر مثل حظ الأنثيين؛ ويجخعل نصيبه مع الإاخوة كنصيب 
واحد منهمء وذلك لا مر أنه يشبه الأب من جهة ويشبه الأخ من جهة كما مر. فراعينا الشبهين فجعلناه 
كالأب في حجب الإخوة لأم كما قلناء وكالأخ في قسمة الميراث إن كانت المقاسمة خخيرا له» وإن لم يكن خيرا 
له أعطيناه ثلث المال؛ لأنه إذا قسم المال بين الأبوين يعطى للأب ضعف ما يعطى للأهٌ» وتوجب ذلك أن يعطى 
للجد ضعف ما يعطى للجدة» وكان يعطى لا السدس وضعفه الثلث. 

فإذا كان مع الحد أخ واحد فالمقاسمة خير مر ن الغثلث؛ لأنه يأخذ جا النتصف وإذا كان معه أخوان فهما يتساويان» 
وإذا كان معه ثلاثة فالثلث خير له فحينئدٍ يأحذ بالمقاسمة الربع» وإن كان معه أعحتان لأب وأمٌ أو ثلاث فالمقاسمة 


باب مقامعة الحد ان قول زيد بن ثابت فيه 
وبنو العَلات يدحلون فى ف القسمة مع بين الأعيان؛ إضرارا للجد؛ فإذا أحذ اللحد نصيبًه 
فبنو العللات يخرجول من البين -حائبين بغير شي ع) والباقي لبي الأعيان: إلا إذا كانت من 


أشحتتا 
من المال بعد تسيب الحد ع من قوله ع لحان 


بن الأعيان أحت واحدة؛ فإها إذا أحذت فرضهاء نصف الكل بعد نصيب الجد. فإن 


بير 


بقي شيء فلبي العَلآت» وإلاً فلا شيء لهم؛ كبحل «أغدرت لأب وأمٌ وأحتين لأب» فبقى 


بعد أخذها فرضها لان حق ع د 


للأحين لآب« غشئر المال» وتصح من عشرين. . ولو كانت في هذه المسيالة أقسا به 


أي شمر 3 معام الأخحتين 


ا معهم. وتقرير 25 ين عات فم الاق 7 وا كانوا وين ولايكون 


بق من بك الأعبان معهم) ولايرئون إذا كانوا مع العلاات» شمن 1 واعحبات ت العمل على ا - فاعتيرنا 
إرئهم في حق الحد وأسقطناهم من البين في حق بن - فأدتعلوا ف القسءة تقلياة لنصيتج الحك.ولة يأحتورن 


شيئا من ووس أت اعتبار شخض ف عق شحضس: واعتبار سقوط :ذلك الشخخص بعيته يسبب الآخو 
فستنكرٌ جدا. قلنا: لا بل له نظائرء منها: ها إذا ترك أمّا و أحا لأبء وأحا لأب وم فللامٌ السدس؛ لآن الاثنين 
الإاخوة والأحوات مطلقا يحجبان الم من الثلث إلى السدسء فاعتبر الأخ لآب في جعل الأم محجوبة بخجب النقضان 
لكونه وارثا معها في الجملة مع أنه محجوب ههنا بالأخ من الأبوين. وههقاً قيل وقال لا يسعه ابخال. 

لبنى الأعيان: يتقاسفونه فيما بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ وهذا لأن بئ العلاث يرثون مع الحدٌ حال عدم ب 
الأعيان وإن 7 معهم. ولو اويا لمعيه لابد من اعتبارهم فٍ حقه. عساش 76 


0 1 


وأعحوين: أحدههما لذب وأمع الام لاب أن لام السدس ثُ فاعتبر الخ و بأجة كُّ حق لأ 1 م فأر نا 0 
وإن لم يكن معتبرا في حق الخ لأب وأم حت لو كان الباقى بعد فرض الأمٌ له دون الأخ لأب. وكما ف أبوين 
وأخوين يعتبر الأخوان مع الأبوين لينتقص نصيب الأمٌ دون الاستحقاق؛ هكذا ههنا. كذا قال التمرتاشي. 
فرضها: أي مقدارفرضهاء وأنما قال ذلك؛ لأن الأخوات لأب وأم يصرن عصبة مع الك عفد ازيب فلا يقن 
هن فرض عنده إلا ف "المسألة اله كشرية , وتصح من عسرين: ماك االلف أق الأماممع ههنا خير» فيجعل الحد 
بنهيولة أخ فكان ف المسألة حمس أخوات» فالمسألة من خمسة؛ للجدٌ سهمان وللأخت الأعيانية نصف الكل» 
وهو اثنان ونصف» فوقع الكسر النصفي في المسألة» فيجب أن يضرب المسألة في مخرج الكسر - أعبي اثنين - 
فحصل عشرة: فللجدٌ أربعة» وللأعيانية خمسة» فبقي واحد وهو غير مستقيم على الأحتين لأب» فتضرب عدد 
رؤوسهما في المسألة فيحصل عشرون:؛ فللجدٌ ثمانية» وللأعيانية عشرة» ولكل علاتية واحد. 


باب مقاسمة الجد 0 قول زيد بن ثابت فيه 


كيد وإن الت بي فوسيي انيد ها الندل الأمور لديم 


بعد فرض ذي سهم 


وأحت» وما إلا سنس جيم فال لقي يلام وبدنت و أتخو قرغ : وإذا ليع بين يقر 


عيزا اسل ولي للبائي تلكد مجستييي الاقبرب تقر الث في أمبل المبالة فإن تركت 
لأن إزالة الكسر أضل في المسائل المرأة المت فاه 





م يبق ها شىء: لأن الحد يأحذ ههنا بالمقاسمة نصف المال» وهو خير له من ثلاثة؛ فيبقى نصف آخر فهو 
للأخت لأب وأم فلم يبق للأحت لأب شيء. وإن اختلط: أي باللحد والإخوة من بين الأعيان أو العلات أو 
منهما. فللجد هنا !خ: أي يعطى الحدٌ بعد دفع فرض ذى السهم أفضل الأمور إلم. 

أفضل الأمور الغلاثة: وهى المقاسعة وثلث ما بقي وسدس جميع المال؛ يعن يدفع أولا إلى ذى السهم سهمة ) 
ثم يعطى الحذدٌ ما هو أفضل الأمور الثلاثة المذكورة. كزوج وجد وأخ: فأن المسألة من اثنين؛ لوجود النصف» 
واحد منها للزوجء والآخر للجدٌ والأخ مناصفة» ولايستقيم عليهما فضربنا عددهما في أصل المسألة - يعين اثنين - 
حصيلك: أربعة فلاروج اثتانع ولكل واحد من اللحد والأخ واحدع فقد حصل له بالمقاسعة ربع جميع المال وهو 
أفضل من سدسه» واكذا فيه دلت مأ بقى ههناء لأنه سدس كل المال. كحد وجدة 1 أصل المسألة من سئة) 
للجدة السدس فيبقي حمسة؛ ولا ثلث لماء فضربنا مخرج الثلث ف السنّة صار ثمانية عشرء للجدة ثلاثة فيبقى 
خمسة عشرء ثلثها - وهو خحمسة - للجدء والباقي منها عشر فلكل من الأخوين أربعة وللأأاخحت انئاك . وأغغا 
كان ثلث ما يبقى خيرا؛ لأن أصل المسألة من سنّةء فلو قاسمناه صار له سبعا خمسة» وهو سهم وثلاثة أسباع. 
ولو أعطيناه ثلث ما يبقى صار له سهم وثلثا أسهم؛ ولو أعطيناه سدس الجميع كان سهمء فثلث ما يبقى خخيرا. 
كجذ وجدّة وبست إل: أصل المسألة من سنّة؛ لاجتماع النصف والسدسء فللبنت نصفها وهو ثلاثة» وللجذة 
سدسها وهو واحدء فيبقى سهمان. فإن قاسم الحدّ الأخوين كان له ثلث السهمين -أعين ثلثي سهم واحد-»؛ وإن 
أعطيناه ثلث ما بقي كان له أيضا ثلئا سهم واحدء وإذا أعطيناه سدس جميع المال كان له سهم تامء فالسدس خير له. 
وحيتئدٍ يبقى للأحوين سهم واحد ولايستقيم عليهماء فإذا ضرينا عدد رؤوسهما في السمّة بلغ ان عشرء ومنها تصح 
المسألة ولما كان يرد على المصنف أنه لما كان ثلث الباقي خخيرا له» ولم يكن في الباقي ثلث فكيف تصح المسألة؟ أحاب 
بقوله: وإذا كان ثلث الباقي إلخ. فاضرب إلخ: كما ضربت قبل» وعرفت طريقه في الحاشية بقوله: 'اللحد والحدة . 
فإن تركت: هذه المسألة من المسائل ال يكون السدس فيها خيراء وإنما ذكرها ولم يكثف بلمثال الذي مر؛ 
لاشتمالها على فائدة أخرى. وهي أن الأنيت لأب وأم غير محجوبة مع الحدٌ مع أنها لا ترث معه ف بعض المواضع 


باب مقاسمة الجد ابا 1 قول زيد بن ثابت فيه 





3 3 3 


حدا وزوجا وبنتا وأما واحتا لنت وأء أو لأب؛: لالسس ع الحذ وتعرل المسألة 


28 


جلا وزوحجا إخ: المسالة عبر الي عنشر؛ لاجتماع النصف والربع والسدس: وتعول || ثلاثة عشر؛ لأن 2 


/ 


تأخذ النضف من اثئ عشر وهو ستّة» والروج د لب وهو اثلآثة؛ بواللين يأك السلسن وهو اثنان» فببقى 
للدم واحدء ولابد لها من اثنين؟ أن 4 السدس فزاد على الي عشر واحد آاعخر فيضير ثلاثة عشرئ ولا شيع 
للأخت؛ لأنها تصير عصبة مع البنات وكذا مع الحد. وإذا عالت المسألة لم يبق للعصبة يي وأما أتخذ الحد 
السدس فبالفرضية لا بالعصوبة 

وأنئما كان سدس جميع المال خيرا له؛ لأنه يأحذ حينئفٍ اثنين من ثلاثة عشرء وعلى تقدير المقاسمة إذا أذ الزوج 
الربع من اتئ عشر والبنت النصف والأءم النين 'بقي للجد وني واحدع فيجعل ادل كأنتين فيكون الات 


مداكرت أخوات؛ ولا استقافة للواحد على ثلاثة فتضرب الثلانة في اب اشير فتحصل ستة و ثلاثو ون فللبدت هشمانية 
مشر ها وللروج لسبعةئ وللاء ستّة تبقى لخدن فللجحد انان وللكحيب والحدى وكذا ادال عل تقدير عه ثلث 
ما يبقى؛ لأن الباقى وهو الواحد لا يوحد له ثلث صحيحء فيضرب مخرجه - أي الثلاثة - في أصل المسألة تبلغ 
أيظنا 3 وثالانين» ومن المعلو م 2 الا تعن واب ره عشر تحير منهما ع سدّة و ثلايين. 


والفائدة فى هده المسألة هنا هإن ضويب قينا ل المسائل الى ك5 ن السدس فيها نحيرا للجدي أ الأخحتك لأسب وأم 


- 


أو أب وإن لم تكن محجو بة بالجدء لكنها لاترث معه فى بعض المسائل لعارض كها فق عده السالة كان أكون 
السدس جيرا للجد اقتضى الل يتجعل اجيل فيها ضاحب فرض ؛ وقل عاليتب المشالة بالفروض الى اجتسعت فقيها من 
الي عشر إلى ثلاثة عشرء فلم يبق شىء للاخت الى صارت عصبة مع البتع ان 

ف 5( | ات 8 ادح م 2 2 : ف ”3 ا ١‏ 05 الى : 0 70 
فالسدس اخ: اصل المسالة من ابي حشر ؟ لاجتماح النصف: والربعع والسدس . فللينت النصفض وي السمتة)؛ 


وللزوج الربع (أي الثلاثة)» وللجدّ السدس <أي الاثنان)» ولم يبق للم إلا واحدٌ وهو أقل من حقها؛ فإن السهم 

١ 8‏ 5 د 1 # لحان اه 0 1# ده 1 الأماا م ت 0 ١‏ 
المقدر شا السلس فيزداد واحد على المحر ج فتعول إلى ثلانة عشر» ولا شيع للاحت؛ لأا عصبة مع البنات», وكذا 
م الجدع وحق عن العضبات إعما هوا الباقي) وشه معلوم شهناء وسهم اججد بالفرضية لا بالعضبة. والدليل عل 1 
سدس جميع المال غخير للحَدٌ أن له في هذه الصورة اثنين من ثلاثة عشرء وعلى تقدير المقاسمة الربع من انِئ عشر 
للزو ج» والنصف ا للبتت»..والسدسن للم بقى واحد وهو لجل «الاضيف هما فجعلنا الل كالأعين» حملت 
داكي أخيو اكه 558 على القلائة غير مستقيوء فضرينا الثللانة في انين غشر ضار نك.سكة و كادنية: فاخت الث 


نصفها - وهو ثمانية عشر - والزوج ربعها - وهو تسعة - والأمم سدسها - وهو ستة - وقسمنا الباقي - اع 


الثلائة - على الحدَ والأحت للذكر مثل حظ الأنثيين؛ فللجد اثنان» وللاحت واحد. وأما أن سدس جميع المال نير 


من ثلث ما بقي؛ فلأن الباقى - وهو الواحد - ليس له ثلث صحيح» فضربنا مخرجه في أصل المسألة» فضارت سنّة 


باب مقاسمة الجد ان المسألة الأكدرية 
إل كلوق حشر عدولا قي الالسب واط أن ريقو الج ذا دنه لا يجعل الخدت لكب وأ 
أو لأب صاحبة فرض مع الج إلا في "المسألة الأكدرية" وهي زوج وأمّ وجد وأعت 
لأب وأم أو لأبء فللزوج النصفء وللأمّ ثلث وللجد السدس؛ وللأحت النصفء ثم يضم 
الخد نه ال تضييي الأخة: فيقسمان للذ كر مثل حظ الأنثيين؛ لأن المقاسمة خير للجد. 


أي السدس أي النصف مجموع النصيبين لأن بجحة كلاخ من السلسن وثلث الباقي 
أصلها من سنّة» وتعول إلى تسعة» وتصحّ من سبعة وعشرين. وسويت كوي ود 
لاجتماخ ع التصيف والسدس و العف هذه المسألة 


مع الجدَ: لأن الحدٌ عنده بمنزلة الأخ بل لحعلها معه عصبة. الأكدرية: فإنه يجعل فيها صاحبة فرض مع الحد. 
نصيب الأخت: وهو النصفء وإنما جعلت الأحت صاحبة فرض ف الابتداء؛ كيلا تحرم عن المبراث؛ لأنه لا وجه 
لحرماكها لعدم من يحجبهاء وإنما جعلت عصبة في الانتهاء؛ لأنًا لو مم بعل عضبة ضار نسب الأعيت ثلاثة أفعال نضيت 
الجد وذلك لا يجوز؛ لأن الحد كالأخ عند زيد بن ثابت قب ولا يجوز أن يكون نضيب الأحت أكثر من نصيب الأخ. 
إلى تسعة: إذ لازو ج من الستة ثلاية للدم اثنان الذى هو الثلث؛ وللجد السدس وهو واحدء فلم يق للأعت 
شيء مع كوفا صاحبة فرضء فزدنا على المسألة نصفها فصارت تسعة» فللجد واحد وللاخت ثلاثة» وبجموع 
النصيبين أربعة فتقسمها على الحد والأحت للذكر مثل حظ الأنثيين؛ ولا استقامة في القسمة؛ لأن الحد بمنزلة 
أحتين ولا تستقيم أربعة على ثلاثة» فتضرب الثلاثة الى هي عدد الرؤوس ف المسألة وعوهها اع التسعة-. 
فتحصل سبعة وعشرون كما قال المصنف يلكه. 

من سبعة وعشرين: فللرو ج منها تسعةع وللام سبعة : وللجد ثالايةع وللأأخحت تسعة ع 5 يصم نصيب الجد إلى 
5 نصيب الأخت؛ فيضير اث عشر فيقسم بينهما كما مر فللجدّ ثمانية وللأخت أربعة هكذا: 





مسألة 5 غول 5 5-3 تصحيح 517 رؤوس »ه ”؟ 
م ن ١‏ فى 


١ 5‏ 0 3 
ولما كان الجد بمنزلة الأخ فجمع نصيبه ونصيب الأغعت .فصبار اثى عشر» فقسم للذ كر مثل حظ الأنثيين؛ فحصل 


للجحد مانية» وللأأحت أربعة) فافهم. وهذا 2 أي تصحيح المسألة مل سبعة وعشرين - إِعما عو على قول محمد رطله؛ 
لأنه أعطى الأمّ ثلث المال؛ وأما على قول أبي يوسف يله فتصحّ من ثمانية عشر؛ لأن أبا يوسف بلك أعطى الأمّ 
ثلث ما يبقى؛ لأن الخد كالأب عنده في مسألة تكون زوج وأم وجد هكذا: 


ْ نسألة ع تصحيح 8 ١‏ ْ رؤوس »- 
3 1 م 


باب المناسخة 8 بياك تصحيحه 


لأا واقعة امرأةٍ من بئ أكدر. وقال بعضهم: سميت أكدرية؛ لأنها كدرت على زيد 

بن ثابت ده مذهبّه. ولو كان مكان الأخت أخ أو أختان, فلا عول ولا أكدريّة 
باب المناسخة 

ولو صار بعض الأنصباء ميراثا قبل القسمة.......... 22000101 


لألها واقعة امرأة: مانت وخلفت أولكك الورثة المذكورة» واشتبه على زيد مذهبه فيها فنسبت إليهاء أو اسم قبيلة: 
وكان شففض همنها سن هذهب رزيدابن ثابت عله إن الفرائض:"فسأله عبد الملك بن فروان عن هذه المسألة 
فأخطأ في جوايها فنسبت إلى قبيلته؛ أو كان اسم الزوجء أو السائل؛ أو قبيلة الميتة أكدرء والله اعلم؛ وقد يقال: إنها 
تكدرت على أضحاب الفر لفرائضء أو كدر الحدٌ على الأحعت نصيبها. لأنها اط - لأنه نه لا يفرض للاخوة مع 
الجد ولا يعيل» بل يسقطهم إذالُ يبق شيء؛ وقد فرض للأعمت البضصف» وأعال المسألة من سَتّة ١!‏ لى تسعة» ثم جمع 
نصف اللأحت وسدس الحد وقسمهما على جهة التعصيب؛ فأعطى اللِدٌ ضعف الأخته وعددنا لأاإرت للحت 
مع الجد؛ اذ عو تجيها. وغيت هذه المسالة عند الشافعية ب المشتر كة': بالفنتح أو الكسيرء ويسموفا أهل العراق 
'الغراء ؛ لشهرقا فيما بينهم. فلاعول: لأن سدس جميع المال خير للجد والمسألة مون اسنة فيكون السدس الباقى 
بعد فرض الزوج والأمّ للجدّ بالفرض؛ إذ لا يتنتقص حقه عن السدس إجماعاء ولا شيء للأم. 
ولا أكدرية: لأن الأخ عصبة لا يمكن لزيد جعله صاحب فرضء فاضطرٌ إلى حرمانه يخلاف الأخت ف الأكدرية. 
المناسخة: مفاعلة من النسخ إمّا اسم مفعولء أو اسم فاعل فيكسر السينء أو هو مصدر معناه ف اللغة: الإزالة - 
ومن نسخعت الشتمسم الظله أزالته - والتغيير - ومنه تسخخت الرد يح آثار الديار: غيرهًا - والنقل - ومنهة نسخت 
الكتاب: نقلت ما فيه. وف الاصطلاح: يفل ستيه تعض الزر لسيعوع قبل القفسمة إلى من يرث منهء وفيه إزالة 
ما صحت منه المسألة الأولى .تموت الثاني وتغيير القسمة وانتقال الملك من وارث إلى آخر. واعلم أنّك إذا سئلت 
عن المناسخة فاسأل أولا عن خال باكرا أم أنتى؟ فما م تعلم من صورة المسألة لآ تجب .وإلا لعلك تخطع 
فيها كالمسألة المائية وهين: أن رهاض أبوين وبنتين» ثم ماتت إحدى البنتين عن أحت لأب وم وجد؛ فإنّه 
لو كان المت ف هذه المسألة ذكرا فأبواه حدّان صحيحان بالنسبة إلى الميت الثاى» ولو كان أنثى فأبوها جد فاسد. 
ولو صار بعض الأنصباء !2: يعئ لو مات بعض ذوي الأنصباء قبل القسمة وصار نصيبه ميراثا لورثته» فالحال 
ل ار دن اباي ورك لبنس لقان بسي ورثة الميت الأول أو لآء.وعلى الأول: لا يخلو من أن تغير القسمة أو لاء على 
الأخير يقسم قسمة واحدة؛ لعدم الفائدة في التكرارء كما إذا ترك بنين:وربباتمن مرأة واحدة» ثم مات أسحف البنيث 
أو إحدى البنات قبل القسمة ولا وارث له سوى عابس حيتت اقنسمة التركة بيق: الباقين اغلى اضفةا والحدة 
للذكر مثل حظ الأنثيين؛ فيكتفي القسمة واحدة. وعلى الثاني كما إذا ترك ابنا من امرأة وثلاث بنات من أخرى, ثم مانت 
إحدى البنات و خلفت هو لاع -أعئ الأخ لأب» والأختين من الأبوين-. وعلى الغالث كالذي ذكره بقوله: كزوج. 


باب المناسخة ار بيال تصحيحه 


كزوج وبدت وأم؛ فمات الزوج قبل القسمة عن امرأةٍ وأبوين؛ ثم ماتث البنت عن 
ابنين وبنت وجدة؛ 3 ماتت الجدة عن زوج واخوين, فالاصل فيه:.. فاقانة . فااة. امة ٠‏ 


هي أُمْ المرأة الى ماتت أولا 


كروج: أي امرأة ماتت عن زوج إِلّ) وللّه در المضيف يله حيث أورد مغالا ون فيها كلذ هن الموافقة: والمماثلة, 
والمباينة؛ فإن البطن الثاني نظير الثاني (أي المماثلة)؛ والثالث نظير الأول؛ والرابع نظير الغالث. 

عن زوج وأخوين: فقضارت المسألة ذات بطون أربعة وتشريح المقام: أنه مانت امرأة تسيماة بف صصليهة و ثر كت 
زوجا مسمّى ب زيد وبننا مسماة ب كرعة وأمّا مسماة ب عظيمة» فمات زيد قبل قسمة مال سليمة على ورثتها؛ 
وترك زوجة مسماة ب حليمة وأبا مسمّى ب غمرو وأمًا مسماة ب رحيمة» ثم مانت كرعة قبل القسمتين وتركت 
ابنين: أحدهما حالد و ثانيهما عبد الله وبننا مسمّاة ب رقية وحَدّة وهى عظيمة المذكورة؛ ثم ماتت عظيمة وتركت 
زوحا مسمئى بدغيك الرجمن وأععوين: أحدهما عبد الرحيم وثانيهما عبد الكريم ورصوزة المسالة هكذا: 
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مسألة ؟'0 تصحيخ ؛ (تباين) عظيمة: ماقي اليد - و 
زوج (عبد الرحمن) أخ (عبد الرحيم) أخ (عبد الكريم) 
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المبلغ ١‏ 
سس ل ا ."2 
حليمة عمر زر حيمةه رفبة خالد عبد الله عبد الرخمن عبد الرحيم2 عبد الكرتم 
ا ١ / ١‏ ع ع ١‏ 3 5 


وطريق العمل مشرح في المتن؛ وسيأن منّا توضيحه. 


يم 


ل الأول لم نكي بنارا تصحح مسألة 


بالقواعد السابقة تداك القواع اعد 


ىَ المعائلة واو أشمة ف لاف 


استقاء ما في باع نقمي الأول عر الثاني فلاحاجة 3 العرنية” وإن لم يستقم 
فانظر» إن كان بينهما موافقة فاضرب وفقّ التصحيح الثان ف فقة ونع د هق هع عفاد عه 


باب المناسخة ؟,/ بيان تصحيحه 


فلا حاجة إلى الضرب: لما مر في "باب التصحيح" من أن سهام كل فريق إذا اتقسمت عليهم بلاكسرء لا يحتاج 
إلى الضرب؛ وذلك أن تصحيح الميت الأول ههنا بمنزلة أصل المسألة ثمه وتصحيح الميّت الثاني بمنزلة رؤوس الفريق 
المقسوم عليهم ثمه» وما ف يد الميت الثاني بمنزلة سهامهم من أصل المسألة ممه :فكما أن نمه من كان سهام كل فريق 
منقسمة عليهم بلا كسر لا يحتاج إلى الضربء؛ فكذلك ههنا؛ لما كان ما في يد الميت الثاني مستقيما على تصحيح 
مسألة لا يحتاج إلى الضرب كما في المسألتين المذكورتين؛ وذلك لأن المسألة الأولى رية؛ لأنها بقي سهم من ائن 
عشر الى منها المسألة في الأصل؛ ولا صاحب لذلك السهم الباقي فيجب ردّه على البنت والأم بقدر سهامهما. 

فإذا رددنا المسألة إلى أقل مخارج من ا يرق عليه بارت أربعيف فإذا أحذ الزوج منها واحدا بقي ثلاثة؛ فلا يستعيم 
على الأربعة الى هي سهام الببت والأمٌ بل بينهما مباينة» فيضرب هذه السهام الي هي .تمنزلة الرؤوس في ذلك 
الأقل:'فيخضل ستة عشرء فللزوج أربعة وللبنت تسعة وللأمٌ ثلاثة؛ ثم تلك الأربعة الى هي للزوج منقسمة على 
ورته المذكوين؛ فلزوحته واحد منهاء ولأمّه ثلث ما بقى وهو أيضا واحدء ولأبيه اثنان» فاستقام ما كان في يد 
الزروج من التصحيح الأول على التصحيح ح الثاني» وصحت المسألتان من التصحيح الأول 

اقلم تمودها 2 ينه د لسعو الأوليحل السسيع لقان فاضرب وفق الود إلخ: على قياس ما مر 
في باب التصحيح من أنه إذا انكسرت سهام طائفة واحدة عليهم؛ وكانت بين سهامهم ورؤوسهم موافقة» يضرب 
وقق غخدد. الرؤوس ق أصل المسألة فكذا ههنا يضرب وفق التصحيح الثاني الذي هو يمنزلة الرؤوس هناك في 
التصحيح الأول القائم ههنا مقام أصل المسألة» فيحصل به ما تصح منه المسألتان» كما أذا مراتك البقك أيضا :ف ذلك 
المثال» وخلفت - كما ذكر - ابنين وبنتا وجدّة» فإن ما في يدها من التصحيح الأول تسعة» وتصحيح مسألتها 
سنّة) وبينهما موافقة بالثلث فيضرب ثلث سمّة - وهو أثنان - في سيّة عشر فالمبلغ - وهو اثنان وثلاثون - مخرج 
المسألين» قمن كاك سهامة من ستة غشر - أعليق وزثة الميت. الأول - اتضرب ستهافة من اتلك فى واقق امسالة 
الببيت:وعو اثتان فيكون.ما حصل تومه :ومين “كانت سهامه من ستّة - أعين ورثة الميت الثانى - تضرب سهامه ب 
فق ما كان في يد البنت - وهو ثلاثة - فما حضل كان نصيبه» وقد كانت لأمٌ الميت الأول ثلاثة من سنّة عشرء 
نضريا في اثنين يبلغ ستة» فهي طاء وكانت للزوج منها أربعة» نضرها في اثنين تحصل ثمانية» فهي له ومستقيمة - 


باب المناسخة بم بيال تصحيحه 
2 التصحيح الأول وإن كان بينهما مباينة فاضرب كل التصحيح النانن في كل تصحيه الأول. 


- على ورثته» فللزوحة منها سهمان. ولأبيه أربعة» ولأمّه سهمان, هما ثلث ما بقي أيضا. وإن ضربت نصيب 
كل واحد من ورثته من سنّة عشر ف ذلك الوفق ل يختلف الحال. 

وكان لكل واحد من ابن البنت سهمان من مسألتها - وهي ستّة - فإذا ضربناهما في الثلائة صارت سنّة فهي 
له وكان لبنتها من مسألتها سهم واحدء فإذا ضربناه في الثلاثة كان ثلاثة فهي ها. وكان لحدّتها من مسألتها 
أيضا واحد نضرب في ثلاثة فهي ثلاثة فهى ها. وقد كانت لما باعتبار كوفا أما لمن مات أولا سنّة من اثنين 
وثلاثين» وفي يد الحدة تسعة. 

التصحيح الأوّل: فالمبلغ مخرج المسألتين» ومنه يصح مسألتان. وإن كان إلخ: صورتا كما ذكره المصنف يلك: 
ماتت الحدّة عن زوج وأحوين وكان في يدها تسعة: سنّة من جهة بنتهاء وثلائة من جهة ابنة بنتها. والتصحيح 
الأول اثنان وثلاثون» والثاني أربعة؛ لأن الزوج له النصف واحد من اثنين» فبقي واحد على أخحوين لا ينقسم 
ويباين» فضربنا عدد رؤوسهما في أصل المسألة وهو اثنان فحصل أربعة؛ للزوج اثنان» ولكل أخ واحد. والذي 
في يدها تسعة؛ وهي مباينة للأربعة» فضربنا الأربعة في اثنين وثلاثين حصل مائة وثمانية وعشرونء» كان لزوجة 
الأول اثنان مضروبة في أربعة تبلغ ثمانية» ولأمّه كذلكء ولأبيه أربعة ف أربعة تبلغ سنّة عشرء ولكل ابن ستّة في 
أربعة فهي أربعة وعشرونء وللبنت ثلاثة في أربعة فهي اثنا عشرء وللزوج اثنان في تسعة فهي ثمانية عشرء ولكل 
أخ واحد في تسعة فهي تسعة. 

في كل التصحيح الأول: كما أن في باب التصحيح مى كان بين سهامهم ورؤوسهم مباينة» يضرب كل عدد 
رؤوس من انكسر عليهم في أصل المسألة» كذلك ههنا لما كان بين ما في يده وبين تصحيح مسألته مباينة» يضرب 
كل التصحيح الثاني في كل التصحيح الأول» كما إذا ماتت في المثال المذكور الحدّة الى هي أُمْ امرأة المتوفاة أولا 
عن زوج وأخوين؛ و يدها تسعة وتصحيح مسألة من أربعة وبينهما مباينة» فاضرب الأربعة في التصحيح السابق 
- أعبن الاثنين والثلاثين - تبلغ مائة وثمانية وعشرين» فهي مخرج المسألتين. 

فمن كان له نصيب من الاثنين والثلاثين فنصيبه مضروب ف الأربعة ال هي مسألة الحدّة» ومن كان له نصيب من 
الأربعة فنصيبه مضروب في التسعة الى هي جميع ما كان في يد الحدة» وقد كان لامرأة الميت الثاني من الاثنين 
والثلائين سهمان» ونضربمما في الأربعة تبلغ ثمانية فهي لحاء وكان لأبيه منها أربعة نضريها في الأربعة تبلغ سنّة عشر 
فهي لهء وكان لأمّه منها سهمان نضرهما في الأربعة تبلغ ثمانية فهي لهاء وكان لكل واحد من اب الميّت الثالث 
منهما سنّة نضربما في الأربعة تبلغ أربعة وعشرين فهي له وكان لبنتها منها ثلاثة» نضرها في الأربعة تبلغ ان عشر - 


باب المنا ١‏ سخة 4 / بيان َه و 





فامبلع ا المسألتين: قسهة ورثة الميت الأول تضرب قِ المضروب» 32 أعن 2 


من تضحيح ننس 


اتصحيع الفا أو فى وفقه -.وسهام ور المي النان تضرب في كل ها في بده أو في 


على تقدير المبا على كدير المو افقة 3 تضحيح مسألته على تقدير اماينة 


وفمه) وإن هانك ثالث أو رابع أو تحامس» فاجعل المبلغ مقام الأولى؛ والثالنة مقام الثانية 


على تقدير اموافقة 


في العملء ثم في الرابعة والخامسة كذلك إلى غير النهاية. 


- فهى هاء وكان لزوج الميت الرابع من الأربعة الى هي مسالتها سهمان نضرهما ثي التسعة الي كانت في يدها تبلغ 
فالمبلغ الخ: [الحاصل من كل واحد من الضربين على تقدير الموافقة والباينة] أي ما حصل من كل واحد من 
الضربين في صورة المو افقة والمباينة قرع المسبالتين وما اندر ج فيهما. 


فسهام: "الفاء" دحلت على الجراء والشرط تحذوف» يعن وإذا أردت أن تعرف نصضيب كل واحد من الورثة 


يا 
من ذلك المبلغ؛ على قياس ما ذ كر ف معرفة أتقبباء الورئة من التصحيح) ري ليت الأول تضترب إلخ. 
وإن مات إل: علم أن تعدد المناسخة قد يكون بتعاقب موت الورثة من اله لحت الأول عن ورئة أخرى كما ذكر 


أو لاء وقد يكون .تموارت الوارث الثاان عن الأول؛ كما إذا مات الزوج قِِ المثال المذ كور صدر الاب عن امرأة 
مرتبة واحدة من اللإارث» وبينها ف مرائب متعددة؛ فتصحيح الميت الأول عن سكة عشر ولاحاجة إلى ضرب كما 
تقدم: ومسألة الميت ت الثالث وهىي الزوجة من اتئنين) وبينها وبين ما في يدها مبايئة؛ فتضرب الاثنين في ستة عشر 
تبلغ انين و تلانين» فمن له شيع من سعة شر يأخذه مضرو با 8 انين» ومن كاك له شي ع من اننين يأخذه 
مضروبا فيما في يدها - وهو واحد -» فللبنت تسعة مضروبة في اثنين تبلغ ثمانية عشرء وللامٌ ثلاثة تضرب في 
النين تبلغ سك ولروجحة الروج ولحل مكيروا ب 2 انين فهي هي 2 وكذا امه ولأبيه اثنان 2 اتنين»ع فالحاصل 
ار بعةئ فتحصل للزو ججة اتنان: والحد لأخحتهاء وواحد لبتتهاء فإن مانت الأخحت عن ابن وبنت» كانت مسألتها 
من ثلاثة وها في يدها واحذ وهو هبائن» فتضربه في اثنين وثلاثين» والعمل بغد ذلك ما عرفتهء فتعتبر الاثنين 
والثلاثين تصحيحا أولاء والثلائة تصحيحا ثانياء وهكذا إذا.مائث البيت الأخيرة: 

فاجعل المبلغ : الذي صحت فية المبسالة الأولى و الثانية. و الثالئة: المتغلقة بالمية الثاليثك تصحيح المسالة 

في العمل: فكأن اميت الأو ل والثاى صارا ميتا واحداء فيصير المت الثالث ميتا ثانيا. 


باب ذوي الأرحام هم تعريفهم وأصنافهم 
باب ذوي الأرحام 

ذوالرحم: هو كل قريب» ليس بذي سهم, ولاعصبة» وكانت عامة الصحابة ديم يرون 

توريث ذوي الأرحام؛ وبه قال أصحابنا جثد. وقال زيد بن ثابت ذه: لاميراث لذوي 


الأرحام ويوضصع المال قُْ ست المال» و بك قال مالك والشافعي رقا وذوو الأرحام 


١ 
أصا عند عدم أصحاب القر ايقن 1 العصبات‎ 


أضنااف أربعة: الاصنف لون خسني 0 المبية وهم أو لاد البدايت ن وأولاد بنات الابن. 
. وإن سفلوا ذكورا و إناثا كذلك 


ذوي الأرحام: الأرحام جمع رحمء وهو في الأصل: منبت الولد ووعاؤه في البطن ثم ميت الوصلة من جهة 
الولاد رحما. وقال شارح الخلاصة: ذووالأرحام لغة: الأقارب مطلقا سواء كانوا من جهة الولاد أو لاء 
واصطلاحا: الأقارب الذين ليسوا من العصبات» ولا من أصحاب السّهام المقدرة كما قال المصنف أيضا. 
عامة الصحابة «#: [ف لفظ العامة إشارة إلى ترجيح قولهم] أء ير كرغ سين وعلى وابن مسعود ومعاذ بن 
حبل وأبي الدرداء وأبي عبيدة بن الجراح وابن عباس م في أشهر الروايات عنهء وبه قال التابعون كعلقمة 
وإبراهيم والشريح والحسن وابن سيرين وعطاء وبجحاهد وث. دك 
أصحابنا: أي أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر حك ومن تابعهم. وقال زيد بن ثابت: وتابعه من التابعين 
سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير و وابن عباس ذا في رواية غير مردودة عنه. وبه قال إلخ: احتج النافون 
بآيات المواريث؛ فإنه تعالى بين فيها نضيب أصحاب الفرائض والعصبات؛ ول نط لذوي الأرحام شيئا: 
7 كان رَبك نسِيّا ب (مرع: 4ج وسئل رسول ل ارثر كف . نوات العمة والخالة» فقال: أخبرني جبريل ع2. 
ن لا شيء لهما. "فمسك المثبتون - أي نحن - بقوله تعالى: واوا لوالارّحَام بعضهة أولى يبَعْضٍ ل فى كاب اللو 
(الأحراب:4)5 أي بعضهم أولى .ميراث بعض عن غيره؛ أي في حكم الله؛ لما عرفت أنه نزل ناسخخا للتوارث الموالات 
والموااة» فثبت الميراث لذوي الأرحام بلا فصل بين من له فرض أو تعصيب منهم؛ وبين من لا فرض ولا تعصيب»؛ 
فيكون إرثهم مذكورا في الكتاب لا متروكاء ويؤيده قوله ع3ت#: "الخال وارث من لاوارث له'؛ وما رواه النافون فهو 
معارض لما رويناء والترجيح معنا؛ لأنْ ما رويناه مثيث وما رووه ناف والمثبت يدم على الناقي» وأيضا يجاب: بأن 
ما رووه محمول على ما قبل نزول قوله تعالى: (وأووالة زَحَام بَعْضهم اوؤلى بِبَعْض فِئْ كباب الله (الأحزاب:3) 
الساقطون: أي الفاسدون وإن علوا» كأب أمٌ المت وأب أب أُمّهء وإِنّما وصفهم بالسقوط؛ لأنّهم ساقطون عند 
وحود أصحاب الفرائض والعصبات. السّاقطات: أي الفاسدات وإن علون» كأمٌ أب أُمْ الميت وم أم أب أمّه. 


والصنف الثالث: ينتمي إلى أبوي الميت»: وهم أولاد الأخوات وبنات الإخوة وبنو الإخوة 


وإن سفلن هن الأبوين كانوا أو من أحدهها 
لام والصنف الرابع: ينتمى 9 حدي الميت أو جدتنيه) وهم العمات والأعمام لأم 
وهنا أب الأ لباه وهما أمّ الأب وأم الأم فهم إخوة لأبيه من أمه 
والأخوال والخالات؛ فهؤلاء و ل من يدلي مم من ذوي الأرحام. روى أبو سليمان عن 
الاصناك الاده بعة أي يتوسل 
محمد بن الحسن عن أب حنيفة جل ثر: أن أقرب الأصناف الصنف الثاني وإن علواء 525555000 


وهم الساقطون من الأجداد والجدات 
أبَوَي الميت: أي أحدهماء لأنه لا يذكر عند الانتساب إلا اسم أحدهها. أولاد الأخوات: وإن سفلوا ذكورا 
كانوا أو إناثا» وسواء كانت الأخوات لأب وأمٌ. أو لأبء أو لأمٌ. وببو الإخوة: وإن سفلواء وإِنما أطلق 
الأعوات والإحوة في المثالين السابقتين ليتناولا جميع أقسامهما كما ذكرنا. وقيد الاخوة ههنا بقوله: "لأمَ"؛ لأن 
ب الإخوة لأب وأمٌ أو لأب من العصبات, ولذلك لم يمكنه أن يختصر ف العبارة بأن يقول: وأولاد الإخوة» كما 
قال أولا: "وهم أولاد الأحوات". العمّات: مطلقاء أي لأبوين كن, أو لأحدهما. وقيد الأعمام بقوله: "لأم"؛ لأن 
العم من الأبوين أو من الأب عصبة» وأمًا العم من الأمٌ فهو منتم إلى جدّة الميت من قبل أبيه فهو من ذوي الأرحام. 
والأعمام: فإن الأعمام لأمّ إحوة لأبيه من أمّه ولاحفاءً ف انتمائهم إلى جدّة الميت من قبل أبيه. قيّد الأعمام 
بكوفم لأم؛ للاحتراز عن العم من الأبوين أو من الأب؛ لأنهما من العصبات. والأخوال والخالات: فإهم 
إخوة وأحوات لأمّ الميتء» فإن كانوا من أبيها وأمّها أو من أبيها فهم منتمون إلى جد الميّت من قبل أمّه وإن 
كانوا من أمّها كانوا منتمين إلى حدّته من قبل أمه. 
وكل من يدلي: اعلم أن المصنف لا لم يذكر في بيان كل من الصنف الأول والثالث قيداء يشمل أولادهما وأولاد 
أولادهما وإن نزلت» وكذا لم يذكر في الصنف الثاني قيد العلو؛ ليشمل من هو أعلى منه. وكذا لم يذكر في الصنف 
الرابع قيد العلو والنزول؛ ليشمل قيد العلو عمومة أبوي اميت وخؤوهما وعمومة أبوي الميت وخؤولتهما ذكر بعد بيان 
الأصناف الأربعة ما يشمل كلا من هؤلاء المتروك وهو قوله: كل من يدلي إلا ؛ فإن كلذ من العالي والسافل من 
هؤلاء الأصناف الأربعة» يصدق عليه أنه يدلي بمؤلاء إلى الميّت. فإن قلت: لايحسن أن يجعل أبو الميت منتميا إلى للد 
ثم يعبر عن أبنب الخد بالحمى | إلى اليتابواسظة ابدل. قلت لو أريد تخد اميت و جكاديتة أعم من القر ين أو البعيدين 
يشمل الصنف ف الرابع أعمام أبوي الميّت من أمّ وعماتهما وأحوالهما وخخالاتهما. 
من دوي الازعكه أشار من التبعيضية إلى أن ذوي الأرحام ليسوا.منحصرين في الأقسام الأربعة. روى: وتابعه عيسى 
ابن أبان عن محمد عن أبي حنيفة ملار. أبوسليماك: هو موسى بن سليمان الوزجاي» تلميك محسك. روي أنه 
عرض عليه المأمون القضاء فاستغئ عنه. 


باب ذري الأرحام /ام ش لع تعهو وأصنافهم 


5 الأفل .وله سقلا نم الثالث وإن نزلواء ثم الرابع وإن بعدواء وروى أبو يوسف والحسن 


ابن زياد عن أبي حنيفة» وابن سماعة عن محمد بن الحسن عن أب حنيفة جلك : أن أقرب 
الأصناف الصنف الأولء ثم الثاني» ثم الثالث؛ ثم الرابع كترتيب العصبات» وهو المأخوذ 
للفتوى 





وأقدمهم ف ف الميرات 

به. وعندهما الصنف الثالث مقدم على الجد أب الأم؛ لأن عندهما كل واحد منهم 0 

ثم الأول إلخ: أي إذا لم يوجد أحدّ من الصنف الثان؛ فأقربهم إلى الميّت وأولاهم بالميراث الصنف الأوّل. وهم 
أو لاد البنات وأو لاد يات الاير .. الحسن بن زياد: هو قاضي الكوفة؛ تلميذ الإمام أبي حنيفة يل كان يقول: 
كتبت عن بعض شيو نخنا اننا قير الك حديث؛» مات سنة أربع وهائتين. 

ابن سبراعيق : وامعه: محمد بن مراعة بن عبيد بن هللال» من كبار أضعحاب الصاحبين: يصلي قُ كل يوم مائي 
ركعة كان قاضيا للساقياة ببغداد؛ مات سنة ثلاث و ثلانين ومائتين. كترتيب إلخ: أي تر تيب ذوافق الأرحام قِ 
الإرث كترتيب العصبات» يقدم فروع الميت كأولاد البناث وإن سفلواء ثم أصوله كالأجداد الفاسدين والجدات 
الفاسدات وإن علواء ثم فروع أبويه كأولاد الأوات وبنات الإخوة وب الإخوة لأمٌ وإن نزلواء ثم فروع حذيه 
و جدتيه كالعمات والأعمام ذم والأخوال» والخالات» وإ بعدوا., 

مقدم علي الجد إخ: فيقدم على الحدة الفاسدة بالطريق الأولى» إلا أن هذا لا يناسب أصلهماء وهو: أن الحد يقاسم 
الاحوة والأحوات إذا كانت المقاسمة حيرا لدء وموجب هذا أن لايقدم الصنف الثالث غليه» وأما أبو حنيفة يثك فقد 
حرى على قياس مذهبه في العصبات من سقوط بن الأعيان» والعلات» والأحياف مطلقا على ما مرء حيث قدم ههنا 
الجد - أب الأمّ - الذي هو في درجة الجدّ- أب الأب - على أولاد أب الميِتء فلايرثون معه. 

أن عندهما: هذه العبارة ١‏ تو جحجك 5 كر النسخ؛ وهذا 1 تمع 2 بعص الشروح؛ وتكلم فيها العلماء فقالوا: 
معناها لاينطبق على الم أه. أقول: لكن و جحيه الفاضل اللكهنوي فزنت إل السداذ .حيث قال: ضيمير أمنهم" ير جع 
إلى أضييحات الضئف الثالث: و ضمير 'فرعه" قَّ قوله: وفرعة وإت سفل»؛ ير بجع 5 الصنف الثابي؛ و ضمير "أضبله" 
راجع 5 الفرع المضاف إلى الضمير الراجع إلى الصنف الثاي» والمعن؛ لأن عندهماء أي الصاحبين الذاهبين إلى أن 
أصحاب الصنف الثالث وهم أولاد الأواتء وبنو الإخوة لأمّ» وبنات الإخوة مقدمون على الحدّات والأجداد. 
وكل واحد منهم جح أي هن أضحاب الضنف الغاأ هد أولى من فرعة» وهذا ظاهري د ترق أن اين الأحت 
أب وه 9 من افر ابن الأخت لأب وأَم وفس عليةع و فرعه للصنف الثاني سس الأسيناة الفاسدين والجحدات 
الفاسدات وإن سفل أولى من أصله - أي الصنف الثاى - وهذا أيضا ظاهر؛ فإن أم أُمْ أمّ الميّت الذي هو فرع 
العفك القافاك) الذي هو مر خ.ذوف إلا رحام من الضئفضى الثاني وهو أت أ أ م المبته والحدة الفاسدة وهي أ أن 


ألا اف ...ها أت ...كا لعن 


اعم ام أم المسة أولى من أضله؛ لأن أضلة' من : ن ذوي الأرحام؛ والفرع من ذو الفروضص والثاان افليسن الاو ل 7 


الصف الأول ظ ؛/ 3 ش أولاد البنات ومن خقهم 





أولى من فرعه» وفرعه وإن سفل أولى من أصله. 
فصل في الصنف الأول 
أولاهم بالميزاث» أقرقم إلى الميت: كبدت البدتة فإها أولى من بمت بدت الابن؛ . . 


الحالة الأولى 
- وقس عليه وإذا عرفت هذا علمت: أن الضف الثالث أولى من الضدف الثانق؛ لأن الأصل أولى من فرعه؛ 
والضنف الثالث على هذا الأصل بخلاف الثاى؛ فلهذا قدّم الثالث عليه» وهذا هو مذهب الصاحبين. ولا يختلج 
في قلبك انتشار الضمائر على هذا التوجيه؛ لأنه لا يخلٌّ حين وضوح المراد» والله أعلم هراد العباد. 
الصنف الأول: وهو ينحصر ف أربعة: الأول والثاي ابن البنت وبنتهاء والثالث والرابع ابن بنت: الابن وإن 
سفلت وبنتهاء وهم أحوال ست همذكورة في فتن الكتاب» لكن نذكرها تيسيرا للطلاب؛ الحالة الأولى: تفاوتهم 
في الدرجة» فيقدم أقريهم ولو كان انثى كبنت بنت مع ابن بنت بنت» فإن البنت لقريّما تقدم على الابن. 
والحالة الثانية: تساويهم في الدرجة مع كون البعض ولد الوارث دون البعض»ء ولابدٌ من احتلاف صفة أصوهم 
في الذكورة والأنوثة» فيكون بعض الأصول ذكورا وبعضهم إناثاء فيقدم ولد الوارث كببت بنت ابن على غيره 
والحالة الثالثة: تساويهم في الدرجة مع كون الكل ولد الوارث» ولابد من اتفاق صفة أصوهم ذكورة وأنوثة, 
أو الكل ولد غير الوارث مع اتفاق صفة الأصولء فأولاد الوارث كبنت بدت مع بنت بنت أخرىء وأولاد غير 
الوارث كبنت بنت بنت مع ابن بنت بئت» فيقسم على الفروع بالسوية إن كانوا ذكورا أو إناثاء وللذكر مثل 
حظ الأنثيين إن كانوا مختلطين. 
والحالة الرابعة: تساويهم في الدرحة» وليس فيهم ولد الوارث مع احتلاف صفة الأصول؛ وتفصيله يأتي في المتن. 
ل المحتلفين» فيعتبر عدد الفرو ع قي الأصول مع بقاء وصف الأصول من الذكورة 
والأنوثة. والحالة السادسة: تعدد جهات الفروع: فتعتبر الجهات في الفروع: مع أخذ العدد في الأصول مع الفروع 
فإها أولى !خ: لأن واسطة الأولى واحدة وواسطة الثانية ثنتان» وهو قول أهل القرابة وهم أبو حنيفة لله وصاحباه. 


والحالة الخناميسة: تعلدت فر و 3 الأحيتوال 


3 5 


وزفر وعيسى بن أبان مر. ووجهه: أن استحقاقهم باعتبار مععئ العصوبة؛ ولهذا يقدم الأقرب فالأقربء 
ويستحق الواحد ججميع المال» ٠ه‏ وى ل العصو بة |الحقيقية يكوك زياده القرب ثارة بشقرب الدر ججحة وأخبيك بقوه السسيعية 


2 


كما في تقديم البنوة على الأبوة فكذلك ق معن العصوبة ب يثبت التقدم بقرب الدرححة كمايثبت يقبت بقوة السبب» 
وف الصورة 0 يكون المال كله لبنت البنت» وفي قول أمر التنزيل وهم: علقمة وشعبي ومسروق وشريك 


الصف الأول 5/ أو لاد البنات ومن حقهم 


وإل استووا قُِ الدرجحة» فولد الوارث أولى من ولد دوي الأرحام كبنت كته الابن؟ 


الحالة الثانية 


فإِها أولى من ابن بنت البنت» وإن استوت درحاقم ولم يكن فيهم ولد الوارث. 


في القراب مع ذلك الاستواع 

1 07 ش : لرواقر “7 1 | و ال ل للددء ,م أزناث أأ: 
و كان كلهم يدلون بوارثء فعند أبي يوسف والحسن بن زياد ©ا: يعبر أبدان الفروع. 

ظ كاين البنت وبنت البنت الشسارية النرعات اوري 
مستعو د ونه : ريني أسيلاسية لبيت الببيت» وسدسه لبنت :بدت الابن؛ لأنه ارق الرد علئ بنت الابن مع الصلبية. 
وإان استووا: بأن يدلي كلهم إلى ال مبتت بلوعحعين أو بشادثت درججات مشاد . فو لد الوارث: م يقل ولد صاحب 
الفرض؛ ليعم ولد صاحب الفرض وولد العصبة» كما في الكافي وغيره» قال في شرح البسيط: ويشكل عليه ما 
قيل: إن ولد العصبة لايتضور في درجة ولد ذوي الأرحام؛ فالأولى أن يقال: فولد صاحب الفرضء إلا أنه احتار 
لفظ الوارث للاختصار في العبارة؛ اعتمادا على فهم المقصود منها. 
فإئها أولى من ابن !خ: لأن الأولى (أي بنت بنت الابن ) ولد بنت الابن وهي صاحبة فرض»ء والثاني (أي ابن 
بنت بنت ) ولد بنت البنت وهي ذات رحم؛ والسبب في هذه الأولوية أن ولد الوارث أقرب حكماء والترجيح 
يكون بالقرب الحقيقى إن وحدء و إلا فبالقرب الحكمي. 
وإن إخ: أي وإن استوت درجاتهم في القرب ولم يكن فيهم ولد وارث كبنت بنت البنت مع بنت بنت بنت 
أغي ب أو كان كلهم ولد ورارمك: كاين الببت وينت: البدت» فإن انتفت صفة الأصول بالذ كورة أو الأنوثة فيعتير 
أبدان الفرو ع اتفاقا كها قّ هدة الصورةع فإ كان الفرو ع ذكورا فقطىع أو إناثا فقط تساووا قُِ القسمة وإ 
كانوا مختلطين فللذكر مثل حظ الانثيين» ففى المثال المل كوو : الاريك وين ابن البميت وجحتت البمت لكر مقل حرفل 
الأنثيين اتفاقاء وأمّا إذا احتلف الأصول بالذكورة والأنوثة فأبو يوسف يلك اعتبر الأبدان أيضا ولايعتير اختللاف 
الأصول؛: وحمل لقاب يقسم الإرث على أعلى بطر اتحتلف ويجعل ما أصاب كل أصل بشرعهع مثلا إذا تله بنت 
ابن بنت» وابن بنت يقك.عنك. بي يو سف الاين ٠‏ المال بين الفرو ع أتلكنا باعتبار الأندان: تلغاه للد قر وثلثه للأننى؛ 
وعند محمد يللله: يكون المال بيت :الأصول أعينٍ في البطن الثاني أثللانا وحينئل يكون ثلقاة لبدة: ابم الينيك: تيب 
أبيهاء وثلثه لابن بنت البنت 'نصيب أمها على عكس ما كان عليه قي مذهب أنى يوسق.راله. 
ولد الوارث: اكة أبن السك وابن بت البيت: لعيك !ع توضيح المقام حيث بلكشك المراع: أنه إذا استوت 
درجات دوي الأرحام قربا وبعداء ولم يكن فيهم ولد ضاحب فرض أو كان كلهم ولد الوارث» فأبو يو سثفب لابه 
يعتبر أبدان الفرو ع) يعي إن كانوا كلهم ذكورا أو إناثاء فأبو يو سف يله يقسم المال بينهم على السوية» سواء كانت 
الأصول كلهم ذكورا أو إناثاء أو بعضهم ذكورا أو بعضهم إناثاء وإن كان بعض الفروع ذكورا والبعض إناثا - 


الصنف الأول 3 ظ أولاد الببات ومن حقهم 


ويقسم المال عليهم» سواء اتفقت صفة الأصول ف الذكورة والأنوثة أو اختلفت, 
ظ باعتنا, رخال كرف والزققيب 
ومحمد ينه يعتبر أبدان الفروع؛ إن اتفقت صفة الأصول موافقا لهماء ويعتبر الأصول إن 


2 الذاكو رة والأنوثة اي فى يوسف واخحسن 


احتلفت صفاكم ويعطى الفرو ع ميراث الأصول مخالفا لهماء كما إذا ترك ابن بنت 





وبنت بنت» عندهما: يكون المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين باعتبار الأبدان, وعند 
اله يك كذلك؟ لأن ضفة الأصول متفقة» ولو ترك : بنت ابن بنت وابن بنت بنت» 
عندهما المال بين الفروع أثلاثا باعتبار الأبدان» ثلثاه للذكر وثلثه للأنثى» وعند محمد ينك 


المال بين الأصول _- أعئ 8 البطن الثابئ - أثلاثاء نأكاة: ليشت ابن الشف نصحت أبيهاء 
١‏ قد انتقل إليها وهو الابن 
- فهو يقسم المال بيتهم للذكر مثل حظ الأنشيين» سواء كانت الأصول كله ذكورا أو إناثا أو بعضهم ذكورا 
وبعضهم إناثا. ومحمد . يعتبر الأبدان على الوجه المذكور إذا كان الأصول جميعا ذكورا أو إناثاء وإن كان بعضهم 
ذكورا و بعضهم إناثا فلا يعتبر الأبدان بل يعطي الفروع سهام الأصولء فينزل الفروع بمنزلة الأصول؛ فافهم! 
والأنوثة: كما في 0 المذكور؛ لإدلائهم كلهم بوارث. أو اختلفت: كما في المثال المذكورء لخلوهم عن ولد الوارث. 
تخالفا شما:ء وهو بي اليواعه عن إن كان اناري مذهبه» ورواية أخرئى عن اسن نت من و باعتبار 
هذه الرواية عد من أهل التنزيل» وحه قول أبي يوسف يللكء: أن استحقاق الفروع إنما يكون لمعى فيهم لا لمعن 
في غيرهمء وذلك المعئ هو القرابة الى هي في أبدان الفرو ع وقد اتحدت الجهة أيضا وهي الولاد فيتساوى 
الاستحقاق فيما بينهم؛ وإ اععلفت السقة فى الأصول؟» ألا يرئ أن سيفة الكفر والرقّ غير معتير ف المدل به 
بل إِنّما هو يعتبر في المدلى» فكذا صفة الذكورة والأنوثة تعتبر فيه فقطء ووجه قول محمد يالك: اتفاق الصحابة 
على أن للعمّة الثلثين» وللخالة الثلث؛ ولوكان الاعتبار بأبدان الفروع لكان المال بينهما نصفينء فظهر أن المعتبر 
ف القسمة هو المدلى به؛ فإنّه الأب في العمّة والأمٌ في الخالة» وأيضا قد اتفقا على أنه إذا كان أحدههما ولد وارث 
كان أولى من الآخرء فقد ترجح باغتبار مع في المدلى به. باعتبار الأبدان: أي أبدان الفروع وصفاقهم, فثلثا 
المال لابن البدت؛ وثلثه لبت الببت. كذلك: أي يقسم المال بينهها للذكر مثل حظ الأنثيين. 
متفقة: في الأنوثة فيعتبر عنده أيضا أبدان الفروع. ولو ترك: هذا المثال يظهر فيه الخلاف بين أبي يوسف ومحمد دما 


ف البطن الغابي: الذي هو أو ل ما وقع فيه الاختلاف بالذ كورة والأنوثة وهروابنت البتتت واين اليشث. 


الصّنف الأول 4١‏ أولاد الببات ومن لحقهم 


و ثلثه لابن بنت الببت نصيب أمّه وكذلك عند محمد . يش إذا كان في أولاد البنات 


أي.بنث البنت لفمساوية اي الدريحة 
بطون مختلفة» يقسم المال على أول بطن اختلف ف الأصول» ثم يجعل الذكور طائفة 
أي جماعات أي في الذ كورة والأنوثة على حدة من ذلك البطن 


واللإناث طائفة بعد القسمة» فما أصاب الذ كوو يع ويقسم أعلى الئلدف الذي وقع 


أخعرى على حدة على الذكور والإناث 2 مبتداً 
في أولادهمء وكذلك ما أصاب الإناث» وهكذا سا إلى أن ينتهي يبهذه الصورة: . 

من أول البطن وقع فيه الاختئلاف 
نصيب أمّه: فانتقل إليه فصار الإرث ههنا في مذهبه على عكس ما كان عليه في مذهبهماء وهو أن للأنثى من 
الفروع ضعف ما للذكرء ولما كان قول محمد ينه محتاجا إلى مزيد تفصيل أشارإليه بقوله: وكذلك إلم. 
وكذلك: أي كما اعتبر عنده حال الأصول ف البطن الثائ يعتبر حال البطون المتعددة كذلك. 
عند محمك - بده ! خ: أي إذا تعدّد د أي بطون الذكور فقط أو الإناث فقط أو فيهماء 
فأبو يوسف لبه جرى على ما عهد مذهبه؛ ومحمد يل يقسم الإرث على أعلى بطن اختلف بالذكورة والأنوثة, 
ويجعل بعد القسمة الذكور طائفة والإناث طائفة» وينظر ف البطون الآتية بعد فإن لم تختلف بأن كانت سلسلة 
الذ كور ذ كورا فقظ أو إناا فقط. يعطي نصيب الذكور م بالسوية» وإن اختلفت البطون الى بعد بالذكورة 
والأنوثة» قسّم نصيب الذكور على أعلى بطن منهم احتلف بالذكورة والأنوثة بعد وهكذا” نعل في بطون 
الإناث؛: فالحاصل: أنه يقتصر في القسمة على أعلى بطن احتلفء إن لم يقع الاختلاف في البطون الآتية بعد وإن 
وقع الاختلاف تعاد القسمة على أعلى اختلاف وقع بعد الأول» وهكذا يفعل بعد أن يجعل جماعة الذكور بعد 
القسمة الأولى قسما وطائفة الإناث قسما. اختلف: في الذكورة والأتوثة للذكر مثل حظ الأنثيين. 
يجمع: ويعطى فروعهم بحسب صفاتهم؛ إن لم يكن فيما بينهم وبين فروعهم من الأصول احتلاف في الذكورة 
والأنوثة» بأن يكون جميع ما توسط بينهما ذكورا فقط أو إناثا فقط وإن كان فيما بينهما من الأصول اختلاف» 
يجمع ما أصاب الذكور ويقسم على أعلى الخلاف الذي وقع في أولادهمء ويجعل ههنا أيضا الذكور والإناث 
طائفتين» و كذلك ما أصاب الإناث يعطى فروعهنء إن لم يختلف الأصول الى بينهماء وإن اختلفت يجمع ما أصايمن؛ 
ويقسم على الخلاف الذي وقع في أولادهن. يذه الصورة: في هذه المسألة اثنا عشر شخصا من ذوي الأرحام في 
درجة واحدة؛ هي البطن السادس: تسعة من البنات وثلاثة من البئين» وليس فيهم ولد صاحب فرضء فهي على قول 
أبي يوسف يلك.: تصحّ من خمسة عشر؛ لأن كل ابن بمنزلة البنتين» فسمّة للأبناء» وتسعة للبنات» وعلى قول محمد يلك: 
إِنّما تصمّ من ستَّين؛ لأنا إذا نظرنا في البطن الأول وحدنا فيه تسع بنات» وثلاثة بنين» حسبنا كل واحد من البنين 
بنتين» صار ا مجموع كخمسة عشر بنتاء فجعلنا المسألة من رؤوسهم, فيكون سنّة للأبناء وتسعة للبنات؛ ثم جعلنا 
الذكور طائفة وجمعنا ما أصايهم - وهو سنّة - ثم نظرنا إلى أسفل من هؤلاء البنين الثلاثة؛ فلم بحد في البطن الثاني 
اخقلافا بل في الثالث حيث وجدنا فيه بإزائهم ابنا وبنتين؛ وقسمنا السنّة عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ - 


الصف الأول 1 أولاد الببات ومن لحقهم 


ل سح اش#* شا جا صل هه ل هه هظ ه ا ه # لو لل ال# هو ال ا #ا ا لط #8 ## الو لضف لط اله اه هوهق اق ها اا اا 


- فأعطينا الابن ثلاثة وأعطيئا الببتين ثلاثة وحعلناهها طائفة؛ ثم دفعنا نصيب الابن إلى آخر فروعه؛ لأن البطون من 
الابن إلى أحر الفرو ع متفقة» ثم نظرنا في طائفة الببات -أعي البنتين اللتين في البطن الثالث- ولم مد ثي البطن الرابع 
بإزائهما احتلافا بل ف الخامس» حيث وجدنا فيه بإزائهما ابنا وبتتاء وقسمنا الثلاثة عليهما للذكر مثل حظ الأنثيين. 
ودفعدا الاثنين إلى الابن وواحدا إلى البنت» ودفعنا نصيب كل منهما إلى فرعه في البطين السادس فانتهى نصيب الابناء 
إلى آخر فروعهم على اختلاف صفتهم. ثم نظرنا في طائفة الإناث في البطن الأول فوحدنا نصيبهن تسعة؛ وعددهن 
كذلك ثم نظرنا إلى ما هو أسفل منى فلم مد احتلافا في البطن الثاني بل في الثالث» حيث وجدنا فيه بإزاتهم ثلاثة بنين 
وست بنات» فيكون المجموع كائنقٍ عشرة بنتا والنسعة الى نصيبهن لا يستقيم عليهن» لكن بينها وبين عدد رؤوسهن 
موافقة بالثلث فضربنا وفق عدد الرؤوس وهو أربعة في أصل المسألة وهو خمسسة عشر فصار ستين ومنها تصح المسألة؛ 
إذ كان لطائفة البنين في البطن الأول ستة من أصل المسألة ضربناها في المضروب وهو أربعة صارت أربعة وعشرينء ثم 
قسمناها على ما في البطن الثالث عن فروع الببين الثلانة فأعطينا الابن ان عشرة والبنتين اثين عشرء ثم دفعنا نصيب 
الابن إلى اخخر فروعه من البطن السادس؛ لعدم الاحتلاف ثم قسمنا حصة البنتين على الابن والبنت الذين بإزائهما من 
البطن الخامس للذكر مثل حظ الأنثيين» قأصاب الابن ثمانية والبنت أربعة» فدفعنا نصيب كل منهما إلى فروعه في 
البطن السادس»ء ثم نظرنا ب طائفة البنات في البطن الأول فضربنا نصيبهن من أصل المسألة وهو تسعة قي ذلك المضروب 
-أعين الأربعة- فصار ستة وثلالين» ثم نظرنا قي أسفل من البطن الأول» فوحدنا بإزائهن في البطن الثالث ثلاثة بنين 
وست بئات فقسمنا تصيبهن - أعي الستة و الثلايين - للذكرمثل حظ الأنشين» فأصاب البنين ثمانية عشرء و البنات 
ثمانية عشر ثم جعلناهما طائفتين ثم نظرنا في أسفل طائفة البنين الذين هم من البطن الثالث فوجدنا بإزائهم من البطن 
الرابع ابنا وينتين» فقسمنا بينهم ما أصاب البنين المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين؛ فأصاب الابن تسعة والبنتون تسعة 
ثم دفعنا نصيب الابن إلى آر فروعه؛ لعدم الاحتلاف» ثم نظرنا إلى أسفل البنتين من البطن الرابع فوحدنا بإزائهما من 
الخامس بنتين فلاحاجة إلى القسمة ثم نظرنا إلى أسفل منهما في البطن السادس فوحدنا فيه بإزائهما ابنا و بنتا فمسسمنا 
عليهما التسعة الي هي نصيب تينك البنتين للذكر مثل ححظ الأئثيين؛ فأصاب الابن ستة والبنت ثلاثة وكذلك وحدنا 
في الرابع بإزاء طائفة البنات الست؛» ثلاث بنات وثلانة بتين فقسمنا عليهم الثمانية عشر انذكر مثل حظ الأنشيين 
فأعطينا البنين منها انين عشر والبنات ستةء ثم جعلناهما طائفتين تم نظرنا إلى أسفل البنين من البطن الرابع» فوجدنا 
بإزائهم في البطن النامس ابنا وبنتين فقسمنا نصيبهم الذي هو اثنا عشرعليهم للذكر مثل حظ الأنثيين: فأصاب 
الابن ستة والبنتين ستة فدفعنا نصيب الابن إلى فرعه ف السادس» وقد وقع فيه بإزاء البنتين ابن وبدت فقسمنا 
نصيبهما عليهماء فأصاب الابن أربعة والبنت اثنان. ووجدنا ف الخامس أيضا بإزاء البنات الثلاث اللانّ في 
البطن الرابع ابنا وبنتين فقسمنا نصيبهن - أعين الستة - عليهن فأصاب الابن ثلاثة والبنتين ثلاثة فدفعنا نصيب 
الابن إلى فرعه في البطن السادس فوحدنا بإزاء البنتين في البطن السادس ابنا وبنتا فقسمنا الثلاثة بينهماء فأصاب 
الابن اثنان والبنت واحده وإذا جمعنا هذه الأنصباء كلها كانت ستين كما رقمت بإزاء الفروع في البطن السادس. 


الصّنف الأول 0 أولاد البنات ومن لححقهم 


عند محمد المسألة من 8١او‏ نصح من )1١‏ وعند أبي يوسف المسألة من ١5‏ 








بطن أول: ل عمل 5 ييا 5 - لم 000 له ها 9 هو ل دا ل للها ب - أبن ابن ابن 
طائفة البنات 0 35 طائفة الأبناء /4؟ 
بظطن ان : 3 0 ب - 2 - : عو , نشت ل -. 5 جو 5 م 1 7 ب ل م ب َ 
فان لالع ابللكد ينمت ابنمثت بت بششمته بيمته ابن أبرع ابخ كه يشتة آبخ 
١ ١ ١ ١ ,‏ 
طن واه بنيت» بدت أبنت ابن ابن اين ينمت ينعت أين منت عتبت» بنت 
١ ١ 8 8 1 5‏ 











١ 1 4 8 ؟ م إن 5 إن 5 وذ‎ ١ 
وكذلك محمد ليه يأخذ الصفة من الأصل. وسجام السو كلد وعلط حور اتووج قد‎ 
أي على الأصل‎ 
إذا ترك ابني بدت بدت بنث و بئت ابن بدت بنت وبنتي بنت اين بنت إهذه الصورة.‎ 
١ غدل كف سانسن وكسومو لاا وعند أبي يوسف اللسألة من‎ 5 
بطن أول يشت لنعلها بلعث‎ 
قير ذان لثمك بست ابن‎ 
بعلن نالك بشنت و بشت‎ 
: ١ عند أل ناسيك ع‎ 
1١ عيل معييل‎ 


يسمه لو جعل هذا البطء ن الأول والأول الثابي لكان أظهر. 
بست: لما لم يكن في هذا البطن اخئلاف بل لكل ابن بنت:نقل إلى أولاد الأبناء في الغالبث. 
الأصل: يعن إذا يقسم المال على الأصل فتعتبر فيه صفة الذكورة والأنوثة الى فيه ويعتير أيضا فيه عدد الفروع. 


ع سس امم 1 ان 

عنك أي يو سف يلليه: #: يقسم المال ؛ بين الفرووع أسباعا باعتبار أبدانهم؛ وعند محمل -0:: يقسم 

المال على أعلى الخلاف - أعبن في البطن الثاني - أسباعا باعتبار عدد الفروع في الأصولء 

يدا لبي أل جل إن نقد انيب فداه الا أسيافة يان اسبيب اا ادم اند 
"2 


. د 


وحينئل يون 
لاخر ين سيت لبت نصبب أقهما وشح اله من لني رغترين . 89 شظ1إ' 
يقسم الخ: يعن أنه يبدأ بالقسمة من أعلى بطن وقع الاختلاف بالذكورة والأنوثة فيه» وهو ههنا في البطن 
الثابي ؛ فإ فيه ابنا و بنتين» لكنه يعتبر عدد فروعه في الأصل وعدد شرواع هدا ا ائنان» فجعل هدا الع بمنزلة 
ابنين و كذا يعتبر عدد فروع البنت فيهاء» فإن ها بنتين فجعلت الببت كالبنتين» وعلى هذا فصيرورة سبعة 
أظهرمن أن يخفى؛ فإن الابن لما أقيم مقام الابنين صار كأربع بنات» وكذا البنت لما أقيمت مقام البنتين صارت 
كبنتين وبدت واحدة لخر فللابن فى هذا البطن مَن المال أر بعة أسباع؛ وللبنثكت الي فرعها بنتان سبّعان من المال 
وللينت الأتعرى سيم والحده ثم بيخعل الذكور طائفة والإناث أخرىء فأربعة أسباع لبن بنت ابن البنث» فإنها 
نصيب حَدّهماء وهو الابن الذي أقامه محمد يله في البطن الثاني مقام الابنين» وثلاثة أسباع المال وهو نصيب البنتين 
اللتين أقيمت أحدهما مقاه بنتين في ذلك البطن» ويقسم المال على ولديهماء أي ف البطن الغالت أنصافا. 
أسباعا: لأن الابنين كأربع بنات» ومعها ثلاث بئات أخرى فالمجموع كسبع بنات» فلكل من البنات الثلاث 
سهم واحد ولكل من الابنين سهمان. نصيب: وهو ذلك الابن الذي عن ال مجم 
البنتين: اللتين نزلت إحداهما منزلة بنتين في ذلك البطن. أنصافا: وذلك؛ لأن البنت الى في الثالث إذا اعتبر 
فبها عدد فرعها صبارك كبقية فتساري ا الذي في الثالث» فيعطى كل واحد منهما نصف ثلاثة الأسباع 
وهو سبع ونصف سبع. نصفه: أي نصف المقسوم الذي هو ثلاثة الأسباع لبنت إلخ. أبيها: وهو الابن الذي 
كان ف البطن الثالث. أَمّهما: وهي البنت الى صارت الابن في البطن الثالث. 
من انيه وعشرين: وذلك؛ لأن أصل الملسالة 8 التقسيم على أعلى الخلاف الذي هو البطن الثاني من سبعة كما 
غرفت؛ فإذا نظرنا إلى البظن الثالث ‏ وحدنا فيه بإزاء البنتين اللتين. في الناى ابنا وبنتاة فلما أحذنا في البدت عدد 
فروعها صارت كبنتين» ووجب أن يقسم عليهما - أي على الابن والببت - نصيب البنتين اللتين في الثاني أنصافاء 
لكن النصف لايصير صحيحا لثلاثة الأسباع؛ فضربنا مخرج النصف ف أصل المسألة» صار أربعة عشر فأعطينا منها 
ب بنت ابن الببث ثمانية - هى نضيب جذهما -غ وأعظينا بنت: ابن بنت البدت ثلاثة - هي نصيب أبيها - - 


فصل اعتبار الجهات في التوريث ٠‏ هل الاعتبار للفروع أم للأصول 


وقول محمد رلك أشهر الروايتين عن أبي حنيفة يلكه في جميع ذوي الأرحام و عليه الفتوى. 


فالعمل بقوله أولى 


فصل اعتبار الجهات في التوريث 


85 


غلماة نا ظفر يعتبرو ل الجهات ف التوريث غير أن أبا يو سف 550008 مه اماه 


- وأعطينا ابي بنت بنت البنت ثلاثة نصيب أمهما لكن الثلاثة لاتستقيم عليهما فضربنا عدد رؤوسهما في الأربعة 
عشرصار المبلغ ثمانية وعشرين» ومنها تصحّ المسألة؛ فإنّا نضرب الثمانية الي هي نصيب بنيٍ بنت ابن البنت في اثنين 
فيصير ستّة عشرء فهي طماء ونضرب الثلاثة الي هي نصيب بنت ابن الببت في المضروب الذي هو اثنان» فتحصل 
ستة فهي لهاء ونضرب نصيب ابي بنت بنت البنت ف ذلك المضروب فيصير ستة فنعطي لكل واحد منهما ثلثة. 
وعليه الفتوى: ذكره في الكاتي والدر المختار» إلا أن مشايخ بخارا احتار قول أبي يوسف يللده؛ تيسيرا على المفي 
وعمل أئمة خوارزم عليه أيضا. فصل: ورسم بعض الشراح مكانه تذنيب؛ لأن ما فيه من البيان تتمة لبيان الصنف 
الأول وتكملة له. في التوريث: أي توريث ذوي الأرحام فالتعريف للعهد. 

غير أن ا قال أبو يوسف يللد باعتبار الجهات في أبدان الفروغ» وقال محمد يك«باعتبار الجهات في الأصول: 
فيحصل من مذهبه اعتبار الصفة من الأصول واعتبار العدد والجهات ف الأصول من الفروع؛ وصورته ما ذكرنا: 
إذا ترك بني بنت بنتء وهما أيضا بنتا ابن بنت» وترك ابن بنت بنت أخرىء فأبو يوسف يلك: يعتبر الجهات ف 
البنتين فهما بمنزلة بنتين من جهة الأب وبنتين من جهة الأم وقد واد ايخ نيه اليدت الجر وأربع بنات 
بمنزلة ابنين فيقسم المال عنده أثلاثا ثلثاه للبنتقين اللتين هما بمنزلة أربع بنات» وثلثه للابن» و محمد كه يأحذ عدد 
الببتين في الابن الذي هو أصلهماء فيكون بمنزلة ابنين» ويأحذ عدد البنتين في الببت الى هي أمهما فتكون بمتزلة 
بنتين وهما رأسانء والابئان بمنزلة أربع رؤوسء».وينت البفت'الأخرى:رأس» فيقسم. المال: في البظن القاق أسباعاء 
فللابن الذي هو أصل البنتين أربعة أسهم منها؛ لكونه بمنزلة أربع رؤوس وللبنت الي هي أمهما سهمان؛ لكوفا 
بمنزلة بنتين» ولبنت البنت الأخرى سهمء فإذا جعلنا الذكور في هذا البطن طائفة والإناث طائفة» ودفعنا نصيب 
الابن إلى البنتين اللتين ف البظن الثالث أصاب كل واحدة منهما سهمان؛ وإذا دفعنا نضيب ظائفة الإناث إلى من 
بإزائهن الثالث لم ينقسم عليهن؛ لأن نصيبهن ثلاثة أسباع» ومن بإزائهن ابن وبنتان» فالمجموع كأربع بنات؛ 
وبين الثلاثة في البطن والأربعة مباينة» فضربنا الأربعة الى هي عدد الرؤوس في أصل المسألة وهو سبعة صارت 
ثمانية وعشرين؛ ومنها تصحح المسألة؛ إذ كان لابن البنت في البطن الثاني أربعة» فإذا ضربناها في المضروب الذي 
هو أربعة» أيضا بلغ ستة عشرء فأعطينا كل واحد من بنتيه ثمانية» و كان للبنتين في البطن الثاني ثلاثة» اثنان لمن 
هي منزلة البنتين» وواحدٌ للأخرى وإذا ضربئا الثلاثة فقي الأربعة بلغ ان عشرء ونظرنا في البطن الثالث. في طائفة ع 


فصل اعتبار الجهات في التوريث 45 هل الاعتبار للفروع أم للأصول 
يعتبر الجهاتٍ في أبدان الفروع؛ ومحمّدا يل يعتبر الجهات في الأصولء كما إذا 


ع 


ترك بشى بنث بنت.واهما أيضا بنًا ابن فت وابن ينثينت بهذه الصورة: 





1 اه عدن ١‏ : ع َ ل ضي+ لا نت 3 2ه كنا 
لمسيالة علك الى يو سقف من و عند محمد فخ تحر نب لي نصح من ١‏ 
يندا 5 
م 
في 0 كير سم 
كلت ا 17 العسدا لعسسا لعمسا 
علن بأل 5-5-9 ابن 7 


هده منرلة اريم بنات باعتبار عدد الفروع 
لبي 3 


بعل فالمنك بتاك | م . 


8 مها 
7 : / 7 
عند الى يوسهف 5 عند أبىي يوسف ١‏ 
- - 5 د 5 عاق فكع ل 5 8 1 2 - 
عند محمد 57ح متةاهتء قبل الأع وستة عشر من قبل الاب» لخل واحدة ١١‏ عند محمك ١‏ 


- الاناث وجدنا ببنثين» وابناء والبنتان بمنزلة ابنء فتقسم الاثنا عشر لناضانة اسن للابن وسنّة للبئئين لكل 
واحدة ثلاثة» تضم الثلاثة إلى الثمانية» فتصير إحدى عشر فهي نصيب كل بنت من البنتين» فجملة نصيبهما من 
أبيهما وأمهما اثنان وعشرون وللابن ستة» فالجملة ثمانية وعشرونء للبنتين سنّة عشر من جهة أبيهما وسنّة من 
جهة أُمّهِما وللابن ستة من جهة أمّه والله تعالى أعلم. 


ف ايدان الفرو ع: مي يقسم المال على الفرو ع انتداع فيعتبر الجهات شهوا هذا علئ إاحدى الروايتين عنكه 
يك 


وهو الصحيح. وبه أاخذ مشايخ ما وراء النهر» وعلى رواية اخرى عنه لا يعتبر الجهات ويرث دوجهتين بجهة 
واحدة كما هو مذهبه في الجدّات» وبه أحذ مشايخ العراق وخراسان؛ والفرق على الصحيح بين ما نحن فيه 
وبين اليذات: أن الاستحقاق هناك بالفرضية» وبتعدد الجهات لا يزاد فريضتهن» وههنا معيئن العصوبة فيعتبر 
الاستحقاق بحقيقة العضوبة» وقد اعتبر فيها تعدد اللحهات تثارة للتر جيح كالاخحوة لأب وأء مع الاخحوة لأب)» 
وأخرى لاستحماق كالخ لأم إذا كان ابن عمّ؛ فإنه يعتبر في استحقاقه السببان معاء فكذا فيما نحن بصدده يعتبر 
السببان جميعاء لكنه يعتبر تعدد الجهات في أبدان الفروع. 


في الأصول: حيث يقسم المال على أوّل. بطن اختلف في الأضول؛ ويأغخذ العدد في الأصول من الفروع) ثم 
يجعل الذكور والإناث طائفتين على هامر. 


فصل اعتبار الجهات في التوريث > 9 هل الاعتبار للفروع أم للأصول 
عند أبي يوسف لله يكون المال بينهم أثلاثاء وصار كأنه ب 2 بنات وابناء ثلثاه 


0 دين والبنتين 


تٍ واي حهتين ذي الجهة ا 


اثنان وعشرون سهما» ستة عشر سا من كل ادا وستة نه به من إل انيه 
وللابن ستة أسهم من قبل أمّه. 


أثقلذثا : لِأَهُما ذو انا حهتين فكأنهما بنتاك من جهة الأم وبنتان أخريان من ججحهة الأب» وحينئل صار الم كأنه 
ترك إلخ؛ فتصح المسألة من ثلاثة؛ لأن البنات الأربع بمنزلة الابيين فكانه ترك ثلاثة بنين. 

كأنه 2 لأن البتتين فرضتا ذاق حهتين؛ فيلاحظهما مرتين: مرّة من جهة الأمّ ومرّة من حهة الأب؛: 
فبالحيثيتين المختلفتين صارتا أربعا حكماء وصار حال ليع كانه تلك أربع بنات وابنا واحداء م على قياس 
عند محمد لله إلخ: أصل المسألة من سبعة ويقسم نصيب البنتين بين فروعهما فلا يستقيم فيضرب الأربعة في أصل 
المسألة صار ثمانية وعشرين. 

على ثمانية وعشرين: وهذا لأن القسمة أولا على البطن الثاق» فإن أعلى الخلاف هناك؛ وفيه ابنان وثلاث بنات 
تقديرا فيكون أسباعاء للابن أربعة أسباعه ينزل إلى الأبدان» ويعطى لبنتيه» وثلائة أسباع البنئين يتزل إلى الأبدان 
ويقسم على الابن والبنتين أرباعا والثلاثئة لاتستقيم على الأربعة فيضرب الأربعة في السبعة فتصير ثانية وعشرين, 
فمنها تصح المسألة؛ إذ كانت لابن البنت في البطن الث أربعة» فإذا ضربناها في المضروب الذي هو الأربعة أيضا 
بلغ ستة عشر فأعطينا كل واحدة من بنتة ثمانيةع و كانتت لمم قُْ البطن الثاني تلايةع فإدا ضربناها قِّ ذلك 
المضروب حصل ائنا عشرء فدفعنا إلى ابن بنت البنت ستّة وإلى بن بنت الببت سنّة» فلكل واحدة منهما ثلاثة, 
فصار نصيب كل بنت في البطن الأخير أحد عشرء ثمانية من حهة أبيهاء وثلاثة من حهة أمُها. 


القن الثابي 1 3 ظ الأجداد الساقطون ومن لحقهم 


فصل في الصنف الثاني 


هم الساقطو ل من الأحدا اذ و اليدات 





ا ولاهم بالميراث أقربكم أن المت من أي جهة ان وعنك الاستواء فمن كان يدي 
في درحات القرب 


بوارث فهو أولى» كأب أمّ الأمّ أولى من أب أب الأمٌ عند أبي سهيل الفرائضي وأبي 


يان * ن لا يدلى إليه بوارث 


تقل النقصافوملي بن خيس اليخصرجي» بول لقطيل لفاجند أل ليما خسان 06 


الصنئف الثابي: وهم الأجحداد الفاسدون والجدات الفاسدات وإن علواء وينحضر في أربعة: الأول: أب الم 
والثاى : أب أمّ الأب. والثالث: أَمَ أب الأم الرابع: م أب أمّ الأب. وهم أربع أحوال» الحالة. الأولى: تفاوت 
درجاتهم؛ فيقدم الأقرب سواء كان من جهة الأب أو الأمّ وسواء كان الكل مدليا بوارث كأب الأمٌ مع أب أمْ 
الأبء أو البعض مدليا بوارث:دون البعض كآأب أمّ الأب مع أب أب أب الأم, و كأم أب الأم مع أب أَمْ أب 
الأبء والحالة الثانية: استواء درحاتهم بتساوي الوسائط فيما بينهم وبين الميت واتحاد قرابتهم بأن كانوا كلهم 
هد عاتب الأب يدن من جانب الأمّ مع اتفاق صفة من يدلون به في الذكورة أو الأنوثة فتعتير ابدام 8 
القسمة» والحالة الثالثة: استواء درجاقهم واتحاد قرابتهم مع اختلاف صفة من يدلون به» فيقسم على أول بطر 
اختلف» والحالة الرابعة: استواء درجاهم مع اختلاف قرابتهم. 

من أي جهة كان: أي سواء كان الأقرب من ججهة الأب أو من جحهة الأ وقد 7 و جحه أو لوية الأقرب ٍ 
الصنف الأولء فأب الأم أولى من أب أُمّ الأمَ وكذا أب أُمْ الأب 1 من أب أ أمّ الأب» وأب الأمّ أولى من أب 
أمّ الأب. وقس على ذلك حال الجدّات. أولى: لأنهما تساويا في الدرجة لكن الأول يدلي بوارث وهو الحدة 


الصحيحة -أعينٍ أ الأَه- والثاى أء يق أنت أب الم يدلى بعير وارث» 3 عد فاسك -أعيق 


مع أَم ١|‏ م فكانت م الم أقوىق فأبوها أولى. ولا تغصبر له ع أل 5 ن. يدلى بوارث على من يه يدلى ده 
5 قِ رد امتار: هو الأصح كما ل الاختيار لاسكا الأفر وغبرهحما., وق 2 الشرو ح: أن الروايات شاهدة 
عليه فعند أبي سليمان وأبي على البسي في الصورة المذكورة: يكون المال بينهما أثلاثاء ثلثاه لأب أب الأمَء وثلثه 


أب الأ الدي لايرث 


6 


لأب أمْ الأم؛ لأن ن الاعتبار في المسمة لقسمة لأول بطن يقع فيه الخلاف ثم ينتقل تنصيب كل إلى من يدلى به كذا قيل. فية 


مدليا إلى الميت بوارث بخلاف الأولاد. وذكر الغزنوي فرقا بينهما فقال: لو قلنا بالترجيح لأذئ ذلك إلى جعل 
المتبو ع تبعا لتبعه وإنه حلاف المعقول» ومثل هذا لايلزم في الأولاد وفيه: أن الواسطة وإن كانت تبعا وجودا لكنها 
أقوى من متبوعه كبا ألا ير أن المتبو ع يسقط يما والعبرة بالقوة في الحكم الشرعي»؛ لا في الوجود. 


أن الجذد الفاسد لآير ث مع الجدة الصحيحة. وقال صدر الشهيد قُِ فتاواه: أن الأجداد الفو اسد لا يتر جحح بكواة 


الصّنف الثابي ظ ظ 6 ظ الأجداد الساقطون ومن لحقهم 
٠ ! ِ‏ !' عَ 2 

وأبي علي البسبىّ. وإل استوت منازهم وليس فيهم من يدلي بواردث أو كان كلهم يدلون 
بوارث, واتفقت صفة من يدلون بحم واتحدت قرابتهم فالقسمة حيئذ على أبدافهم, وإ 
اختلفت صفة من يدلون بم يقسّم المال على أول بطن اختلف كما في الصنف الأولء 


يع 0 اللاستواع 2 الدر جحة 


وإن اختلفت قرابتهم فاللثان لقرابة الأب» وهو نصيب الأبء والثلث لقرابة الأم, 
وهو نصيب الأ ثم ما أصاب لكل قريق يقسم ينهم كما لوانحدت قرابتهم. 


وإل استوت: أي درجاهم في القرب والبعد. وليس فيهم: مع الاستواء في الدرجحة. من يدلي: أكان آض 95 
يدلون يمم: في الذكورة والأنوثئة كما ذكر في مثال عدم الإدلاء بالوارثء فإن الحدٌ والجدّة في ذلك المثال 
متحدان فيمن يدليان بهء فلا يتصور هناك اختللاف في صفة المدلى به. قرابتهم: بأن يكونوا كلهم من جانب 
أب الميت أو من جانب أمّه. أبدافهم إلخ: أي فعليك أن تقسم المال عند اجتماع هذه الشرائط باعتبار صفات 
أبدان الفروع, للذكر ضعف الأنثى؛ فيجعل المال ف المثال المفروض أثلاثاء ثلثاه لأب أب أمْ الأب وثلثه لأم أب 
أمّ الأب؛ فإن الشرائظ الأربعة قد تحققت. أمّا التساوي في الدرحة؛ فإن كل واحد منهما يدلي إلى الميت بثلاثة 
بطون» وأما عدم الإدلاء بوارث؛ فلأنهما يدلمان إلى ا ميت بالأاب الذي ف حل فاسد»؛ وأمًا الاتفاق قِ صفة من 
يدلون يحم؟ فلن كل واحدٍ منهما ينتمي بأصل موصوف بالذ كورةع وأما اتحاد القرابة فظاهر . 

وإن اختلفت: في الذكورة والأنوثة كما في المثال الذي ذكر لإدلاء الكل بوارث. يقسم !خ: أي يقسم بينهم على 
أن للذكر مثل حظ الأنثيين؛ يبجعل الذكور والإناث طائفتين. وإك اختلفت: قرابتهم يع مع الاستواء في الدرحة كأم 
أبن م أب الأب. وأم أمن أي أنب الأم. وهو نصيب الأَمَ: وذلك؛ لأن الذين يدلون بالأب قو مو ل مقامهي والذين 
يدلون بالأمٌ يقومون مقامهاء فيجعل المال أثلاثا كأنه ترك أبوين. ثم ما أصاب: أي حين تعددكل فريق كما كان 
لأب الميّت جدّان فاسدان؛ أحدهما من قبل أبيه كأب أمّ أمّ الأب والآخر من قبل أمّه كأب أب أب الأمٌّ وكذلك 
يقسم بينهم كما إلخ: أي يقسم الثلثان على ذوي قرابة الأب» والثلث على ذوي قرابة الأمٌ على قياس 
ما عرف ف اتحاد القرابة. والضابطة أن يقال: إما أن يكون هناك استواء الدرحة أو لاء فعلى الثاني الأقرب أولى؛ 
وعلى الأول إِمّا أن تتحد القرابة أو تختلف» فإن اختلفت يقسم المال أثلاثا كما ذكرنا آنفاء وإن اتحدت فإن 
اتفقت صفة الأصول فالقسمة على أبدان الفرو ع» وإن ١‏ يتفق يقسم المال على أعلى الخللاف كما في الصنف الأول. 


الصنف الغالث ظ ١‏ أو لاد الأخوات ومن لحقهم 
فصل في الصنف الثالث 
الحكم فيهم كالحكم في الصنف الأولء أعين: أُؤْلاهم بالميراث أقريهم إلى الميت» وإن 


بوهم َه يوت البيات وأو اد قات 8 


استووا قُ العقرب فولد العصبة أولى م ذو ي ال رحام كت أن ١‏ ن الخ وابن بنت الأأحت» 





كلاهما لأب وم أو لأب أو أحرهًا لأب وأه والأخر لأب»: المال كله ليك ابن الأخ؛ 
لأقنا ولد العصبة ولو كان لآم المال يينهما للذكر عمقل حظ الألنيين عند أبي يوسف ملل 


0 
الذى هو بون و" 


باعتبار الأبدان: وعند ميل مع المال تيهنا أنصافا باعتبار الأصول, كذه الصورة: 
ونفو كلاهر الرؤاية 
الصنف الثالث: وهم أولاد الأحوات وبنات الإخوة مطلقا وبنو الإخوة لأمّ ويبحصر في عشرة: الأول والثاني: 
بنت الأخ اقيق وابست هد لأب؛ والغالث والرابع: ابن الأخت الشقيقة وبتتهاء الخنامس والسادس: ابن نب 
لأب وبنتهاء السابع والثامن: ابن الأخ لأ وبنته» والتاسع والعاشر: ابن الأخت لأم وبتعها وإن نزلوا. :وشم ست 
أحوال: ا حالة الأولى: قوت : رات وتقدّم الأقرب ولو أنثى» والحالة الثائية: استواء درجاقم مع كوفم أولاد 
العصبة فيقدم الأقوى» والحالة الثالثة: استواء درجاقم مع كون بعضهم ولد العصبة وبعضهم ولد ذي الر حم؛ فيقدم 
ولد العصبة على ولد ذي الرحمء والحالة الرابعة: استواء درجاتهم واختلاف أصوهمء فيقسم على أول بطن اختلف 
للذ كر مثل حَقل الأقيثت سوى فروع الأ فالقسمة بينهم على السواء» والحالة الخامسة: اعتبار عدد الفرو ع قّ 
الأصول؛ والحالة السادسة: تعدّد جهات الأصول في الفروع. 
أقرركم الى الميمت: فبنت الأأخحت ت أولى من ابن نت بت الآح؛ لآنها أقرب. فولد العصبة: وإثما قال: فولد العصبة 
ول يقل: فولد الوارث؛ لأن ولد صاحب الفرض لايتصور في درجة ذي الرحم؛ فإن ولد صاحب الفرض في البطن 
الأول من أولاد الأحوات فقط وولد ذي الرحم في البطن الثاني وما بعده؛ فلا يتصور اجتماعهما في درجة بخلاف 
ولد العصبة» فإنه يتصور في درجة ولد ذي الرحم. للذكر !2خ: لأن الميراث للفرو ع: والأصل في باب الازت: 
تفضيل الذكر على الأنثى» وإنما ترك راهنا ق اللسرل كسيم اقل رج فيل عاد ل 1س فى الثلث»م 
(النساء:؟١)‏ فلا يلحق يم ما ليس في معناهم من جميع الوجود؛ إذ لايرثون بالفرضية شيئاء وأيضا تورث ذوي 
الأرحام - على ما عرفت سين التستوية ففضل ته اكز خلى الأانى كما في حقيقة العصوبة. 
باعتبار الأصو| ل: لأن استحقاقهما للميراث بقرابة الم وباعتبار هذه القرابة لايفضّل الذكر على الأنثى أصلاء بل را 
يفضّل الأنثى عليه؛ فإن أمَّ الأمّ ترث ولايرث معها أب الأمٌ فإن لم تفضل الأنثى عليه ههنا أي ف أولاد الأخوات 
والاخعوة لم فلا أقلٌ من التساوي اعتبارا بالمدلى به وهو الأخ لِأمّ والأحت لأمّ؛ فإفما شريكان مستويان في الفلث. 


الصنف الثالث اا ٠‏ أولاد الأخوات ومن لحقهم 


بطن أول الأخ لم الأأحت لام 


بطن ثان ابن بنت 

بطن ثالث بقت ابن 
عند أبي يو سشب ١‏ عدك أي بو م 007 
وكذلك عند محمد ” وعند #صيعد ١‏ 


وإن استووا ف القرب وليس فيهم ولد عصبة أو كان كلهم أو لاد العصبات» 


لعي 


يعتبر الأقوى, ومحمل رلك يقسم المال على الاحوة والأخوات مع اعتبار عدد 


وهو الظاهر من قول أبي حنيفة من تلك الأضول 


الصدف الأول: كما: إذا ترك ثلاث بئات إحوة همتفرقين, وثلاثة بنين وثلاث بنات 


أحوات متفرقات» بُذه الصورة: فوة عه 21 واد 3 006 كسمه م وففاة جهع مك : 
أي الأعيانية والعلاتية والأخيافية 

أو كان بعضهم أو لاد العضبات كبنت الأخ أب وم وبعضهم أو لاد أصحاب الفرائض كبدت الأخ لم . 

يعتبر الأقوى: يعن ف القرابة فعنده: من كان أضله أخا لأب و أولى عممن كان أضله اهنا أب فقط أو لأء 

فقاظطءع فينج يمع أعيت لأب وأم أولى من بنت بنت أخ لأب» وكذا من كان أصله أغخا لأب أولى من كان 

أصله أخا لأم» كما سيرد عليك تفصيله. 

والجهات في الأصول: وهم الإخوة والأحوات؛ فلا شك في كوفم أصولا عقلا كما هو الظاهر؛ واصطلاحا؛ 

لأن الأصل عند أرباب هذا الفن هو المدلى به على ما تقرر. كما في الصنف الأول: يعي يقسم على أعلى 

إذا ترك اخ أورد مثالا يبي فيه قولي الإإمامين الصاحبين الخليلين» ويوضح الاختلااف الواقع فيما بيتهما. 

متفرقين: حال من الإخوة» أي حال كوفم متفرقين» يعن بعضهم لأب وأمٌ وبعضهم لأب فقط وبعضهم لأ 0 

هذه الصورة: ههنا تسع أولاد من ورثة الميِت» فالمسألة عند أبي يوسف يلك من أربعة؛ لأنه يعتبر أبدان الفروع 

وصفاتهم؛ فتقدم فروع بنٍ الأعيان على من سواهم؛ لأنهم أقوى قرابة فيجعل المال أرباعاء فلابن الأخت لأب وأمٌ - 


الصنف الثالث ٠٠.0‏ أولاد الأخوات ومن لحقهم 








أخ ا أ باب أخ 8 أخورق الأبدراة أخيخ لاب أت اه 
3م 
بست بنت-) بنت) ابن بنت ابن بنت ابن بنت 
عند أبي بو سشب ١‏ 5 5 و ١‏ 5 5 0 5 
ع _خل ثم ز ت م ١ ١ ١‏ ظَّ ظَ ا 1 


عند أبي يوسف يلك: يقسّم كل المال بين فروع بين الأعيان» ثم بين. فروع 
العلآت» ثم ابن فروم ابن 3 مثل حظ الأنثيين» أرباعا بأععبار 
الأبدان. وعند محمد يلكه: يقسم ثلث امال بين فروع بن بين الأخحياف على السوية 
ألما ؛ لاستواء أصوهم في ١‏ سيق والباقي يعر فروع بن الأعيان أتهباقاء 5008 


عس م 


- ربعان من المال ولبنت الأخ لأب وأمْ ربع ولببت الأحت لأب وأمٌ ربع آخر. و أما عند محمد يلك فالمسألة من 
ثلاية. وتصح من تسعة) فللأهو لى ثلاثة أسهمء والثانية بو م سهمء وللرابع سهمان». وللخامسة سهم» 
والسادس والسابعة مخرومان. ومقتضى المسألة أن يكون ههنا لفظ "سهم" مكان "سهمان" وللتاسعة سهم. كل 
ذلك عند محمد يلك كما سيجيءع نا شر حاء فانتظره وعليك بالتأمل الصحيح في جميع هذه الصور. 


بسو اع يعي لما كانت العبرة عندة لأقوى قرابة فتقدم فرؤوع ب الأعيان على غيرهم؛ لْمَوَهَ قرابتهمء» فيقسم 


0 4 هد اقل 


المال ارباعا» فلابن الأحت لأب وآ ربغان تفغ ول الأخ لأأب َم ربع ولبنثك الأخت لكت وام ربع آخخر) 
وعلى تقديرعدم فروع بئ الأعيان يقسم المال على فروع بى العلات باعتبار أبداهم؛ لكون قرابة الأب أقوى 


يي 

من قرابة الم فيقّسم المال أيضا بينهم أرباعا فلابن الأحج. لآاب:ربعان منه ولبنت الأخ ربع و لمتكت الات لآب 

ربع آخرء وعلى تقدير عدم فروع بن العلات يجعل المال على بين الأخياف أرباعا أيضا باعتبار الأبدان» فالمسألة 
4 أن ل 5 3 ا 1 8 ُ 

على #ميع التقادير تكون على ما هو رأيه من ربعة 


أرباعا باعتبار الأبدان: أي أبدان الفروع وصفاتهمء فتقدم فروع بن الأعيان على غيرهم؛ لقوة قرابتهم فيجعل 


المال أرباعاء؛ ويعظى ابن الأعت لأب يوأ وبسيته بوبيك الخ م لأب وأم ربعا وبنت ت الأعت لأب وأم ربعا آخرء 
وإن لم يوجد فروع بن الأعيان شير الثال على فروع بن | العلات باعغبار أبدافم؛ ل كلزاية الأبه قوم 
ينهم أيضا أرباعاء زبعان ‏ لابن الأحت لأب» وربع لبنت الأخ لأبء وربع خم ايض الأحت: لآب وإن لمم 
يوحد فروع بن العلات يقسم المال على فروع بين - الأخياف. أرياغا أيضنا باغتبار الأبدان» قتصح المسألة من أربعة. 
لاستواء أصولهم: هذا وجه قوله: سيد اديه تان أثلاثا؛ فلأن سيد 2 قو ولاس الأحيافية 
اثنانء فكان هناك أعحتان لأمء فللأحت ثلنا ثلثء وثلث. الثلثت للأخ الأخياق؛ فيندفع نصيب كل إلى فرعه 


ذا ب 


الصنف الثالث و أولاد الأخوات ومن لحقهم 





لاعتبار عدد الفرو ع قُِ الأصول» تصيعة لبنت الأخ لنصيب أبيها و النضض الآخر بين 


من ذلك 685 


ولدي الأختء للذكر مغل حظ لكين باعتبار الأبدان» وتصحّ من تسعةٍ, ولو ترك 





هذه المسئلة 
ثلاث بئات بن إخوةٍ متفرقِينَ» يهذه الصورة: 
المسألة: ١‏ 
الأخ لأب وأم الأخ لأب الأخ 2 
نه ابن ابن 


الملل كله 5-0 ابن الأخ لفت وأ بالاتفياق ؛ لآنها ولد العصبة ولما أيضا قوّة القرابة. 
وهورابن الأخ لآب وأم 

لاعتبار أ فتصير كذله الاعتبار الأأحت لات وأء كأ حتين من أبوين فتساو قي أععاها 2 النصيب. 

باعتبار إل: أي الأحت لأب وأم؛ ها ابن وبنت ولمّا اعتبرنا عدذهما فيها صارت كأفا أختان لأب وأمء والقسمة 

بين ب الأعيان للذكر مثل حَظ الأنثيبن» فساوت هذه الأختت أخاها في القسمة قدفعنا الثلث من الثلثين لبتت 

الأخ؛ اد هشو ١‏ ليسا نصيب أبيهاء والثلث الآخر بين ولدي الأأحت أن وم كر ضعقش مثل الأنثى باعتبار أبدان 

الغرو وان ليت درل هدي: ن الفرعين لايوحد. و فروع بى العللات محجوبون , ببئ الأعيان كما لا يخفى. 

هن تسعة: لأن أصل المسألة من ثلاثة, واحد منها لب الأعتياف الثلاثة» ولايستقيم عليهمء واثنئان لبئ الأعيان؛ 

واحد متنهما لبنت الأخ لأب وأم؛ وواحد لابن اللأأحت مع بنت الات وغنا كتلاك يبات: لأبن كبنتين 


ولايسقيم , الواحد غلى الثلاث لكر: بين رؤوس بين الأحياف و 


احا الى اقب 


ؤوس بين الأعيان مماثلة» فضربنا أحد الثلاثين في 


أصل المسألة وهو ثلاثة أيضا فصار تسعة» فتصح منها المسألة» كان لبيئ الأخياف من أصل المسألة أحد ضربناه 


0 


قُُ الشلاثة» فكان ثلذثة فلكل واحل ملنيو واحدل وكان لبوق الأعيان من أضلها اثنان ضربناهما في الثللاية فحصلت 
ستة؛ دفعنا منها ثلاثة إلى بنت الأخ واثنين إلى ابن الأعت و واحد إلى بنت الأخت. 

ولو ترك: شرع فيما إذا كانت الأصول متحدة في الصنف الثالث في البطن الثالث. 

متفرقين: يعي بعضهم لأب وأم و بعضهم لأب و بعضهم لأم. ولد العصبة: الذي هو ابن الأخ لأب وأمع فتحكون 
مقدمة على بنت ابن الأخ لأمٌ وها أيضا قوة القرابة من جانبي الأب والأم فتكون مقدمة على بنت ابن الأخ لأب. 


الصّدف الرابع 04 فءا العمّات ومن لحقهن 
فصل ف الصنف الرابع 

الحكم فيهم أنه إذا انفرد واحد منهم استحق المال كله؛ لعدم المزاحم» وإن اجتمعوا وكان 

حيز قرابتهم متحدا كالعمّات والأعمام لأمَ أو الأخوال والخالات» فالأقوى منهم أولى 


بان يكون الكل من جائب واحد فإفو من جاتب الأ ف القرابة 





الصنشف الرابع: العمومة والخؤولة وأولادهم وف حكم أولادهم بنات العم لأبوين أو لأمبة وها ا أي 
العمومة والخؤولة - ينخضران في عشرة؛ الأول والثابي والغالث: العمّة الشقيقة» والعمّة لأب» والعمة لم . 
والرابع: العم أخو الأب من الأمٌ فهؤلاء جهة للأب. والخامس» والسادسء والسابع: الخال الشقيق» والخال 
لأبء والخال لأم» والثامن والتاسع والعاشر: الخالة الشقيقة» والخالة لأب. والخالة لأمٌ فهؤلاء جهة للأم. 
ولايتأتى هنا تفاوت الدرحة في القرب بل في أولادهم ومن بعدهمء وهم - أي للعشرة المذكورة - حالتان: 
الحالة الأول :اتحاد حير قرابتهم: كآن يكونوا كلهم من جهة أب اميت ! م فيقدم الأقوى .ولو أنقى إجماعاء 
أي يقدم من لأبوين على من لأب أو لأم. ومن لأب على من لأم؛ كعمة لأب وأم فإها تقدم على العمة لأب 
أو لأىء وكالخالة لأبوين» فإا تقدم وان الخالة لأب أو لأى اذا اسقوواااق القوة يسم .على الأبدات للذ كر 
ضعف الأنثى كعم وعمة؛ كلاهما لأ أو تخال وخخالة كلاهما لأبوين أو لأب أو لأم. 
والحالة الثانية: اختللاف حيز 55 بأن كانت قرابة بعضهم من جهة الأب»ع وبعضهم من جهة الأمٌّ فلقرابة 
الأب الثلثان ولقرابة الأمّ الثلث. فلو مات عن عمة وخالة فللعمّة ثلثا المال وللخالة ثلثه» ولا يقدم الأقوى في 
جهة على غيره في جهة أخرى فلاتقدم العمة الشقيقة على الخالة لأم كما لا يقدم الخال الشقيق على العمة»؛ وإعا 
يقدّم أقوى من كل جهة فيهاء وإن استووا فيقسم حظ كل جهة على أبدافهم فيعطى للذكرضعف الأنثى؛ هذه 
خلاصة الضنف الرابع؛ إِتما عونا وت على بصيرة تامة. 
فيهم إخ: لايقال التخصيص بالصنف الرابع كما يفيده قوله: 'فيهم مما لا يحتاج إليه بل هو مشير إلى نخلااف 
المقصود؛ آنا تقورل: قوله: افيه لبيسو التتخصيض ذل قالة روها |ما طلبا] للاختضار؛ فإن من الظاهر أن بيانه في أبعد 
الأصناف يفيد ب في السائر؛ لأن الاستحقاق بعلة الرحمء ففى كل موضع توجد هذه العلة يضاف الحكم إليها. 
استحق إلخ: فلو مات عن عمّة واحدة وعم واحدٍ لأءٌ أوخالٍ واحدٍ أو حالة واحدة» فالمال كله لذلك الواحد 
المنفرد عن المزراحم. لعدم |: تراك كر الأقربية في هذا الصنف؛ لأنهم كلهم في درجة واحدة فكي تتصور 
الأقربية فيهم. كالعمّات !ل: العمّات والأعمام مثال جاتب الأب» والأخوال والخالات مثال لجانب الأم. 
أولى إلخ: ووجه تقدم من كان لأب وأم على العلايّ» وتقدمه على الأخيافي أن القرابة من الحانبين أقوى كما 


لا يخفى» و كذا قرابة الأب أقوى من قرابة الأم. 


الصّنف الرابع < ٠.6‏ العمّات ومن لحقهن 


بالإجماع - أعبئ من كان لأب وأمٌ - أولى ممن كان أب ومن كان لني أولى ممع 


أن قرابة الجانبين أقو ىق من جاتب 


كان لم ذكورا كانوا أو اناثاء وإل كانوا ذكورا وإناثا واستوت فرابتهم») فللذ كر 
على تقدير اتحاد حيز بين القرابة أيضًا 


مثل حظ الأنثيين كعم وعمةٍ كلاهما لم أو جال وخالة كلاهما لأب وأم أو لآ 
أو لأمّ وإن كان حيز قرابتهم مختلفا فلا اعتبار لقوة القرابة كعمة لأب وأمٌ وخالة 





لم أو تحالة لذب وأم وعمة ذم فالثلثان لقرابة الأب وهو نصيب الأب والثلث لقرابة 


ابيص ابيب" # داتسانه كل فق يقس ونيب لماي الدتلد غيل أر001 
من زليه الأننةتوالأء 

أولى: لأن قرابة الأب أقوى من قرابة الأم. ذكورا كانوا أو إناثا: يعن لا فرق بين أن يكون الأقوى ذكرا أو 
أنثى ؛ فعمّة لأب وأءّ أولى من عمّة لأب» ومن عمّة وعم لأمٌ؛ فإنها أقوى قرابة فتحرز المال كله وعمّة لأب أولى 
من عمّة وعم لأم؛ لقوة قرابتهاء وكذا الخال والخالة لأب وأمٌ أولى بالميراث من خال وخالة لأب؛ ومن خال 
وخالة لأمّ والخال والخالة لأب أولى منهما إذا كانا لأه. 
مغل 3 الأنثيين كعم إلخ: لأن العم والعمة قيقلا في الأصل الذي هو الأبء وكذا أصل الخال والخالة 
واحد وهو الأمٌ وم اتفق الأصل فالعبرة في القسمة بالأبدان جميعا. 
وإن كان إلخ: أي اختلفوا في حيز قراباقم بأن تكون قرابة بعضهم من جانب الأب» وقرابة بعضهم من جانب 
الأمّ فلاعبرة لقوة القرابة فيما بينهم؛ فعلى هذا لايكون من هو أقوى قرابة أولى (بحيث يحرز جميع المال) لكونه 

من الحانبين أو من جانب الأب ممن ليس قرابته إلا من الأم. لقوة القرابة: فيما بين المختلفين في حيزهاء فلا 
يكون من هو أقوى قرابة لكونه من الحانبين أو من بخانب الأب أولى ممن قرابته من جانب الأم. 
فالثلثان ! لخ: فإذا ترك عمّة لأب وأم؛ وعمّة لأمّ وترك أيضا معهنّ خالة لأب وأمَ وخالة لأبء وخالة لم 
فثلثا المال لقرابة الأب أي العمات» وثلثه لقرابة الأمٌ أي الخالات. 
يقسم إ: فالعمة لأب وأمٌ في المثال المذكور تحرز الثلثين؛ لأن قرابتها أقوي؛ وكذا الخالة لأب وم تحرز النلث 
لذلك الوجه وإذا تعددت العمات لأب وأمٌء قَسَّم الثلثان بينهن على السّوية وكذا الحال ف تعدد الخالات لأب 
وأمّ فيقسم الثلث بينهن على السوية. فإن قيل: الحكم بأن الثلثين لقرابة الأب ينافي قوله: فلا اعتبار لقوة القرابة. 
قلنا: لامنافاة؛ إذ المراد باعتبار قوة القرابة هو أن يأخذ الأقوى جميع المال. 


الصنف الرابع .1 _- 000 فصل في أولادهم 
لسر في أولادهم 
الحكم أيهم كالحكم في الصنف الأول؛ أع أولاهم بالميراث أقريهم إلى الميّت؛ و ا 


فيال شرع في بيان الأولاد بعدما د" من الصنف الرابع؛ تكملة لبحث ذوي الأرحام. 

أولادهم: ومن في حكمهم.؛ وتخصيص أولاد الصنف الرابع بالذكر؛ لعدم تناول العم والعمّة والخال والخالة 
أو لادهمء بخلاف أولاد البنات حا وكذا الأحداد والجدّات؛ لتناولهم من يكون بواسطة وغيرهاء وف 
حكمهم بنت العم لأب أو لأبوين؛ أمّا بنت العم لأمّ فهي داخلة في أولاد الصنف الرابع» وهم ثماني أحوال 
الحالة الأولى: تفاوتهم في الدرجة» فيقدم أقريهم على غيره ولو في غير جهته. فأولاد العمّة أولى من أولاد أولاد 
العمّة, وأولاد أولاد الخالة وأولاد الخالة أولى من أولاد أولاد الخالة وأولاد أولاد العمة. 





والحالة الثانية: استواء درحتهم واتحاد حيز قرابتهم» بأن يكونوا من جانب أب الميّت أو من جانب أمّه مع 
كوفهم أولاد العصبة كبنت عم لأبوين وبنت عم لأبء أو أولاد ذي رحم كأولاد عمّات متفرقات» أو أولاد 
أخوالء أو أولاد خخالات كذلكء فيقدم الأقوى قرابة بالإجماع كما في رد امحتار. 

فمن أصله الأبوين أولى ممن لأب» ومن لأب أولى ممن لأمٌ وإن استووا قوة كبنت عم لأبوين» وبنت عم آخر 
لأبوين أيضا فيساوى بينهمء والحالة الثالثة: استواء درحتهم واتحاد حيز قرابتهم مع كون بعضهم ولد العضية 
وبعضهم ولد ذي رحوء فيقدم ولد العصبة إن استووا قوة كبدت عم شقيق مع ابن عمة شقيقة» فبنت العم 
مقدمة على ابن العمة» لكون بنت العم ولد العصبة» وكذا إذا كانا لأبء أمّا إذا اختلفا قوة بأن كان العم لأب 
وض ودبييا» ابنها مقدم على بنته؛ لأن ترجحيح شخضص ععين فيه - وهو قوة القرابة ههنا - أولى من 
الترجيح بمعين في غيره - وهو كون الأصل عصبة - قياسا على خالة لأب؛ فإنها مع كوفا ولد ذي رحم - وهو 
أب الأمّ - تكون أولى من خالة لأمّ مع كوفا ولد وارث -أعين أمَّ الأم-» وترجيحها لمعي فيها - وهو قوة 
القرابة الحاصلة لما من حهة الأب - أولى من الترجيح لمععئ في غيرها - وهو الإدلاء بوارث -» والحالة الرابعة: 
اختتلاف حيز قرابتهم مع كون بعضهم ولد العصبة وبعضهم ولد ذي الرحم كبنت عم لأب وابن خال. 

قال قُِ || راها نصه في الفتاوى الخنيرية: سكل في هالك هلك عن بنت عم أب وأم اين حال يأب وأم قما 
الحكم؟ أجاب: هذه المسألة اختلف فيهاء جعل بعضهم ظاهر الرّواية: أن الثلثين لبنت العم والثلث لابن الخال وهو 
المذكور في المن كما يأت وعليه صاحب الهداية والكنز ولملتقى وغالب شروح الكنز وافداية» انتهى. وثي 
"معراج الدراية": ظاهر الرواية أن لا شيء لابن الخال وأن الكل لبنت العم؛ لكوفها ولد العصبة» وجعل في "الضوء 
عليه الفتوى؛ وأنه رواية همس الأئمة السرحسي» وأنه وافقت رواية التمرتاشي روايته» وصححه في المضمرات 
وعليه صاحب الخلاصة» لكن ف الفتاوى الحامدية: أن المعتبر ما في المتون؛ لوضعها لنقل المذهب كما في رد امحتار. - 


الصنف الرابع لد ظ فصل في أولادهم 


من أي جهة كان. وإ استووا ثي ف القرفية وكاقا حير الراجهي مسغلاه تجن كانت 


غيست ا 
فج البوع أي جهة 


لمغرة القرلية كير أولى ايا وإن استووا في القرب والقرابة» وكان حير قرابتهم 
ممن لا يكون ولد العصبة أي ف الدرحة ؛ 0 


متحدلء فولد العصة أولى كم العم وابن العمة كلتما أب وم وو لأب»ء الال 


بان يكونوا من ججحهة وأحدة 


كله لببت العم؛ ؛) لأنها ولد العصبة. وإن كان أحدشههما لأب وأم والاخر لأبء المال 


كله لمن كات له قوة القرابة بي فلار الروليةة اقياما:عاني..عالة لآب مع كوفنا ولد قي 


وهو أب الأء 


رحم) هي في أولى بقوة القراية من الخالة لأمّ مع >كونها ولد الوارثة؛. [ 1[ 207 
بالميراث الحاصلة لها من جهة الأب 
- والحالة الخامسة: اختلاف حيز قرابتهم مع كوفم أولاد ذي الرحم كبنت عمة وبنت خالة» فالثلئان لمن يدلي 
بقرابة الأب والثلث لمن يدلي بقرابة الأم ولايعتبر بين الفريقين قوة القرابة فلا يرحح ولد العمة الشقيقة على ولد 
الخالة لأب؛ وإنما يعتبر في كل جهة أقواها قرابة. والحالة السادسة: استواؤهم درحة واختلاف صفة أصوهم ذكورة 
وأنوثة مع تعدد البطون فيقسم على أول بطن اختلف كما تقدم. والحالة السابعة والثامنة: اعتبار عدد الفروع ل 
الأصول واعتبار جهات الأصول في الفروع كما في الصنف الأول والثالث فافهم وكن على بصيرة في المتن. 
من أي جهة: سواء كان الأقرب من جهة الأب أو من غير جهته؛ فبنت العمة أو ابنها أولى من بنت بنت العمة 
وابن بنتها وبنت ابنها؛ لأنهما أقرب إلى الميت في الرحم من هؤلاء مع اتحاد الجهة وبنت الخالة وابنها أولى من بنت 
بنت الخالة وابن بنتها لما ذكرنا من أ نما أقرب إلى الميت في.الرحم وكذلك أولاد العمة أولى من أولاد أولاد الخالة 
وبالعكس ؛ لوحود الأقربية ٠‏ مع احتلاف الجهة. متحدا: : بأن يكون الكل من جهة أب الميت أو من جهة أمّه. 
أولى بالإجماع: ممن ليس له تلك القوة بشرط أن لا يكون غير القوي ولد عصبة؛ فإنه إذا كان كذلك ففيه 
خلاف؛ كما سيأت إن شاء الله تعالى فإذا ترك ثلاثة أولاد عمات متفرقات فالمال لولد العمّة لأب وأمٌ» فإن فقد 
فلولد العمة لأب» وإن عدم فلولد العمّة لأ وكذا الحال في أولاد الأخوال المتفرقين والخالات المتفرقات؛ وذلك 
لأن الكل متساوي الدرجة وعند الإدلاء من جانب واحد يرجح من كان للأبوين؛ غم من كان لأب في حقيقة 
العصوبة فكذلك في ذوي الأرحام المستحقين للارث .معي العصوبة. 
لبنت العم إل: دون ابن العمة؛ وذلك لأن العمّ لأب وأم؛ أو لأب من العصبات بخلاف العمة» فإها من ذوي 
الأرحام كالعم لأمّ وف جانب ولد العصبة قوة ورححانا باعتبار المدلى به وهو العصبة. وعند اتحاد حيز القرابة في 
صورة تساوي الدرجة تعتبر هذه القوة» وإن لم تعتبر عند اختلاف حيزها. 
أحدهما: أي احد المذكورين وهما العم والعمة. ولد الوارثة: وهى أُمَ الأمٌ؛ فإِنها وارئة بخلاف أب الأمٌّ وإنما 
كانت الخالة الأولى أولى من الثانية؛ لأن الترجيح أي ترحيح شيء على آخخر لمع حاصل فيه. 


الصنف الرابع ظ ١١‏ فصل في أولادهم 


لأن الترجيح لمعن فيه - وهو قو افزيوة- ليق سمي الفرمين للديق نوز اقبي وت 


أي في المرجخ 
الإدلاء بالوارث ب وقال يعظائيية: المال كله لبنت العم لأب؛ لأنها ولد العصبة, . 
ف المثال المذ كور في الصورة المد كورة 
أن الترجيح اخ: أي 3 الرسيس الس تلن لغيه يكون تمعن موود فيه - اوهو ههنا قوة القرابة الى حصلت 
في الخالة الأولى الى من جهة الأب - أولى من ترجيحه بسبب معئ حاصل في غيره - وهو الإدلاء بالوارث 
الذي حصل في غير الخالة الثانية الب هي من جهة الأم - فإن كوفا وارثة لاتوجد في هذه الخالة بل ف أمّها الى 
هي أمٌ أم الميّت. 
اعلم أنه إذا مات أحد عن نحالة يأب و محالة لأم فالمال كله للخخالة الي لب ؛ لأن لكل واحدٍ من الخالتين نوعا 
من الترجيح؛ أما الخالة الأولى فلها كوه القرابة؛ لكوفًا من جحهة الأب وأما الثانية؛ لكوفا ملسو بة 1 ن الوارت 
وهي أء , الأم؛ فإها وارثة بخلاف أب الأمٌ لكن الترجيح بسبب قوة القرابة ترجيح لمعيئ يوجد فيه لا في غيره 
وهو ههنا ف الخالة الأولى» والترجيح بسبب كوقا مدلاة إلى الميت بوارث ترجيح جيح لعي في غيره» وهو في الخالة 
الثانية؛ فإن كؤكاءوارثة بست ق عند بل في أمّها الى هي أمّ أَمّ الميت؛ و م٠‏ ن. الظذاهر لق الترستيح :ااي ل أقوى من 
الثابي هذا هو ما قصده الشيخ بقوله: "أن الترحيح . 
ولا يتوهم أن الإدلاء موجود في الثانية كما أن القرابة القوّية في الخالة الأولى؛ لأنا نقول: لاننكر كون الإدلاء 
موجودا في الثانية» لكنه ليس مرجح ف الحقيقة» وإنما سمي مرححا مخازا. والمرحح حقيقة هو الوراثة ولا شك أفا 
موجودة في غيرها - أعين أمّ الخالة لأم -: ولا يتوهم أيضا أن قياس بنت العم وابن العمة كلاهما لأب وأمَ أو لأب 
على الخالة لأمٌ فاسدٌ. فإن ترجيح الخالة لأب .معي فيها وهو قوة القرابة بتخلاف ابن العمة لأب وأمٌ؛ فإن قوة القرابة 
لاتوجد في ذاته بل في أمَّ ابن العمة لأب وأمٌ؛ لأنا نقول: لا بل توحد قوة القرابة في ذاته: فإن قوة القرابة تسري من 
العمة إلى فروعها وإلا فكيف ر+جحت بنت العم أب وم على بنت العم لأأنب» وهل هذه إلا باعتبار سر أية قوة 
القرابة من الأصل إلى الفرع» ولو لا هذه السراية لقسم المال بينهما نضفين؛ لأهما من أولاد العصبة. 
قوة القرابة: الحاصلة في الخالة الأولى؟ لانتمائها إلى الميث من جهة الأب. الإدلاء بالوارث: الحاصل في غير 
الخالة الثانية الى هي من جهة الأمٌ؛ فإن الوراثة ليست حاصلة في هذه الخالة بل في أمّها الى هي أمٌ أمٌ الميِت. 
وقال لعتصيم : أي بعض المشايخ, بناء على رواية غير ظاهرة. 
ما قيدناه به ثمه؛ لأن بنت العم لأب؛ وابن العمة لأب وأمّ متساويان في القرب وحيز قرابتهما متحد؛ لكوفما من ق 
الأب» ومع ذلك ليس من له قوة القرابة - أعين ابن العمة - أولى بالإجماع لمخالفة هذا البعض من المشايخ» الذي رجح 
قوله على ظاهر الرواية بأنه يلزم من هذا الظاهر ترجيح فرع الأصل المرجوح على فرع الأصل الراجح ألا ترى أنه إذا 
ترك عمّة لأب وأم وعما لأب كان المال كله للعمّ دون العمة فعلى هذا ينبغي أن ترجح بنت العم على ابن العمة. 


الصنف الرابع ظ ١).‏ ظ فصل في أولادهم 
وإن استووا في القرب ولكن اختلف حيز قرابتهم» فلا اعتبار لقوة القرابة» ولا لولد 
العصبة في ظاهر الرواية؛ قياسا على عمة لأب وأم؛ مع كوا ذات القرابتين وولد 
الوارث من الجهتين. هي الاق بأولى من الخالة بد لم لك القلتيد لمن يدلي 


< كما مر في الفصل الرابع > لقيامه مقام الأب 

بقرابة الأب, فيعتبر فيهم قوة القرابة ثم ولد العصبة والثلث لمن ' لمن يدلي بقرابة الام 
١‏ 559000 5 6 ع لقيامه مقام الأم 

وتعتبر فيهم قوة القرابة» ثم عند أبي يوسف يلك: ما أضاب كل فريق يقسم على 
وايش الم والأم 


أبدان فروعهم مع اعتبار عدد الجهات في الفرو ع) وعندل محمكل ١,‏ وللاء : دع سوس سه سرد ا 7/1 





ولكن اختلف: بأن كان بعضهم من جانب الأب وبعضهم من جانب الأمَ. فلا اعتبار إلخ: فلا يكون ولد 
العمة لأب وأم أولى من ولد الخال والخالة لأب أو لم لعدم الاعتبار لقوة القرابة وكذا ليكوت شق للع لأب 
وأم أولى من بنت الخال أو الخالة لأب أو لأم؛ أعدم الاعتبار للتولد من العصبة. من اجهتين: أي من جه 
الأب والأء)؛ ' فإن أباها حدٌ صحيح وعصبة وآبها جذّة صحيحة ذات فرض. 

ليست إلخ: أي لم يعتبر فيهما قوة القرابة ولا كوهما من أولاد العصبة فكذا فيما نحن بصدده. فيهم: أي فيما 
بين المدليين بقرابة الأب مع التساوي في الدرحة. قوة القرابة: وذلك لأهم لما أحذوا نصيبهم صاروا بالقياس إلى 
ذلك النصيب متحدين ف الحيز (وهو الأب) كأن الميت لم يترك من المال) إلا مقدار نصيبهم فتعتبر فيهم أوّلا قوة 
القرابة: وثانيا ولد العصبة كما إذا كان الحيز متحدا في الأصل. 

تم ولد العصبة !خ: وجهه: أهم بعد ما أخذوا أنصباءهم, صاروا كأن حيزهم إلى الأب متحدٌ: وكأن الميت َم يترك 
من المال إلا مقدار نصيبهم فتعتبر فيهم أوّلا قوة القرابة» فتكون بنت العمة لأب وأمَ أولى من بنت العمة لأب أو لآم 
وثانيا كوهم ولد العصبة فبنت العم لأب وأم أمٌ أولى من ابن العمة لأب وأمّ كما لو كان الحيز متحدا في الأصل. 
وتعتبر فيهم قوة القرفية: على تيان مالاكر يمن يدل بالانبتهبزاقا لم يذكر ههنا التولد من العصبة؛ لأنّه لا يتصور 
في قرابة الأمّ هكذا ذكر صاحب الداية في فرائض العثمانية. وقال همس الأئمة السرحسي يلك: ولا يتغير هذا 
الاستحقاق بكثرة العدد فى أحد الجاتيين وقلته في الجائب الآخرء وهو سؤال أبي يوسف له على محمد ملك في أولاد 
البنات» فإنّ هناك لوكان المدلى به هو المعتبر لما اختلف القسمة بكثرة العدد وقلته» كما في هذا الموضع؛ إلا أن محمد 
فرقا بينهماء من حيث أن هناك يتعدد الفروع بتعدد المدلى به حكما وهنا لايتعدد؛ لأنه إنما تعدد الشيء حكما إذا 
كان يتصور حقيقة» والتعدد في الأولاد من البنين والبنات يتحقق فيثبت التعدد فيهم حكما تعدد الفروع؛ فأما الأب 
والأمٌ فلا يتصور التعدد حقيقة فكذلك لايثبت حكما في القرابات المنشعبة منهماء أي من الأب والأم. 


الصنف الرابع 1 ؟ فصل في أولادهم 
يقسم امال على أول بطن اختلف مع اعتبار عدد الفروع والجهات في الأصول؛ كما في الصنف الأول 


يقسم الح: قال المحقق ابن أعير بادشاه وفي قول المصنف: (يقسم المال على أو 


| وداه 1 7 
ل بن اختلف مع اعتبار عدد 


الفروغ والجهات في الأصول) نظرء لم يتعرض السّيد له» وهو أن الجهات إنما اعتبرت في الفروع لا في الأصول؛ 


فإها اعتبرت ف فرعي العم وإحدق العمتين؛ لأها يأحذان نصيب العم ونصيب إحدى العمتين؛ لكوهما فرعين 


لكل منهما ولا يظهر وجه لاعتبار الجهات في الأصولء فافهم. كذا في شرح العفيف لكاذروق. 
كما في الصنف: الأول: -أعين في أولاد البنات وأولاد بنات الابن - على ما سلف - فإذا فرضنا أنه ترك اب 


بنت عمة لأب؛: وهما أيضا بنتا بنت عنم لأب وترك مع ذلك بني بنت خخالة لذفب: واب ابن حالة لأب وههما 


مي 


أيضا ابتا بنت ععال لآب كذة الصورة: 





- - ت 0-2 


ابن بح ابن 5-5 
ابنان 1314 بان 0 بنتان ف خا 
فأصل المسألة ههنا من ثلاثة» ثلثاها وهما اثنان منها لقرابة الأب؛ وثلثها وهو واحد لقرابة الأم؛ لكن عند أبي يوسف: 
تصحّ هذه المسألة من ثلاثين؛ وذلك لأن ما أصاب فريق الأب هو اثنان وأعدادهم إذا اعتبرعدد الجهات في الفروع 
أربعة؛ لأن البتين فى هذا الفريق كأربع بنات بنتان من جهة ابن العمة لأب»؛ وبتنان من ججهة بنت العم لآأب؛ لكنا 
نختصر عدد الرؤوس فنجعل هذه البنات الأربع كابنين» فهذا الفريق أربعة أبناء» ولا استقامة لما أصابهم - أعين الاثنين 
- على الأربعة بل هما متوافقان بالنصف: فيردٌ عدد الرؤوس إلى نصفه وهو اثنان. 
وما أصاب فريق الأمّ واحد. وأعدادهم إذا اعتبر عدد الجهات في الفرو ع خمسة؛ لأنا نحسب الابنين في هذا الفريق أربعة 
أبناء» ابنان من قبل ابن الخالة لأب وابنان من قبل بنت الخال لأب ونحسبه لاختصار البنتين فيهم ابنا واحدا. فهذا الفريق 
خمسة أبناء ولا استقامة للواحد على الخمسة بل بينهما مباينة» فتركنا الخمسة بحاها ثم نظرنا إلى الاثنتين الذين هو وف 
رؤوس فريق الأب وإلى هذه الخمسة فوجدناهما متبائنين» فضربنا أحدهما في الآخر فصار ثلاثين عشرة. فضربناها في 
أصل المسألة الذي هو ثلاثة صارت ثلاثين؛ ومنها تصح المسألة» ثلثاها - أعين عشرين - لفريق الأب» عشر منها لابن 
بنت العمّة لأب» وعشرة للبتتين» وثلثها - أعيئ عشرة - لفريق الأمٌ ثمانية منها للابنين» واثنان للبنتين. 
وعند محمد به: تصحّ هذه المسألة من سنّة وثلثين؛ لأنه يقسم المال على أول بطن اختلف» ويعتبر فيهم عدد 
الفروع والحهات ففي فريق الأب يحسب العم لأب عمين هما كأربع عمات؛ ويحسب كل واحد من العمتين 
لأنب غمتين) فاجموع ثماني عمات» فإذا اختصر في عدد الرؤوس جعل العم الذي هو كأربع عمات عما واحداء 


والأربعة الباقية عما آخرء فيعطى كل واحد من هذين العمين واحذا من الثلثين الذين هما اتنان» وك فريق الم ع 
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- يحسب الخال لأب الخالين هما كأربع خالات» ويحسب كل واحدة من الخالتين كخالتين بناء على اعتبار عدد 
الفروع والجهات في الأصول. فابمجموع ههنا أيضا ثماني خالات» وإذا اختصر في عدد الرؤوس جعل الخال الذي 
هو كأربع خالات خالا واحدا وجعلت الخالات الأربع الباقية بمنزلة خال آخر وما أصايهم من أصل المسألة وهو 
الثلث واحدء فلا يستقيم على هذين الخالين فيضرب عددهما وهو الاثنان في أصل المسألة وهو ثلاثة» فتحصل ستة 
فتعطى فريق الأب من هذه الستة أربعة» ثم يدفع اثنان من هذه الأربعة إلى العم لأب» ويجعل كطائفة على حدة 
ويدفع نصيبه إلى آخر فروعه؛ - أعينٍ بنيٍ بنته - فلكل واحدة منهما واحد ويدفع الاثنان الآخران من الأربعة إلى 
العمتين لأب» ويجعلان طائفة برأسهاء ثم ينظر إلى أسفل العمتين» فيوجد ابن كابنين» وبنت كبنتين لأخذهما العدد 
من فروعهماء وإذا اختصر في الرؤوس جعلت البنتان كابن» فا محموع ثلاثة بنين ونصيب العمتين - وهو اثنان - 
لايستقيم على الثلاثة بل بينهما مباينة» فتترك الثلاثة بحالها ويعطى فريق الأمّ من السنّة اثنان» ويدفع من هذين الاثنين 
واحد إلى الخال» ويجعل كطائفة؛ وواحد آخر إلى الخالتين وبمعلان كطائفة. وإذا دفع نصيب الخال وهو واحد إلى 
ابئ بنته لم يستقم عليهما فيترك عددهما بحاله» ثم إذا نظر إلى أسفل الخالتين وحد ابن كابنين» وبنت كبنتين وإذا 
اختصر جعل المجموع كثلاثة بنين ولا استقامة للواحد عليهم فتركنا الثلاثة بحاها. 

وإذا نظر إلى عدد الرؤوس - أعيٍ إلى الثلاثة والاثنين والثلائة - وجدت بين الثلاثتين ممائلة فيكتفى بأحدهما 
ووجحدت بين الثلاثين الاثنين والثلاثة مباينة فيضرب أحدهها في الآخر فتحصل ستة» ثم تضرب هذه الستّة في 
السيّة الى هي أصل المسألة يبلغ سنّة وثلاثين» ومنها تصمّ المسألة» كانت لفريق الأب أربعة من أصل المسألة» 
وقد ضربت ف المضروب الذي هو سنّة» فصارت أربعة وعشرين فهي نصيب هذا الفريق من السمّة والثلاثين» 
وأما نصيب أحادهم منهاء فنقول: قد ضرب نصيب بن بنت العم لأب من حهة العم - وهو اثنان - في ذلك 
المضروب؛ صار ان عشر فلكل واحد منهما ستة. 

)١(‏ وضرب أيضا نصيبهما من العمة - وهو الواحد - ف ذلك المضروب وكان ستّة» فلكل واحد منها ستّة فقد 
حصلت لكل واحد منهما تسعة أسهم؛ ستة من جهة العم وثلاثة من جهة العمّة» وضرب أيضا نصيب ابن بنت 
العمة - وهو واحد - ف ذلك المضروب؛ فكان سمّة فلكل واحد منهما ثلاثة» ومجموع هذه الأنصباء أربعة 
وعشرون؛ وكان لفريق الأمٌ من أصل المسألة اثنان» فإذا ضربناهما في المضروب الذي هو ستة بلغ اثني عشر فهي 
نصيب هذا الفريق من الستة والثلاثين» وأما نصيب أحادهم فنقول: إذا ضرب نصيب ابئ بنت الخال وهو واحد 
في المضروبء أعين السنّة كان سنّة فلكل واحد منهما ثلثة» وإذا ضرب نصيب فروع الخالتين وهو واحد أيضا في 
ذلك المضروب كان سمّة» فلابنى ابن اخالة أربعة من تلك السنّة» فلكل واحد منهما اثنان فقد حصلت لكل م: 
الابنين حخمسة» ثلاثة من جهة الخال واثنان من جهة الخالة» ولبن بنت الخالة اثنان منهاء لكل واحد منهما واحد 
فللابنين عشرة» وللبنتين اثنان. جميع هذه الأنصباء انا عشرء فإذا انضمت إلى الأربعة والعشرين كان المجموع - 


الصنف الرابع 1 فصل في أولادهم 
ثم ينتقل هذا الحكم إلى جهة عمومة أبويه وحؤولتهماء ' م إلى أولادهم ثم إلى جهة 
عمومة أبوي أبويه وخؤولتهماء ثم إلى أولادهم كما في العصبا 


- ستة وثلاثين. كذا قال العنه! ( 

5 يدتقل : لما بين المصنف حكو الأعمام, والعمات» والأخوال؛ والخاللات» وأو لادهم من ججهة المست» أراد أن 
يبن حكم هؤلاء من جهة أب الميت وأمّه فقال: ثم ينتقل إلخ. هذا الحكم: أي الذي ذكرناه مفصلا ف عمومة 
المسثت وخحؤولته وي أولادهم. إلى جهة | لذ: خ: يعينٍ إذا لم توجد عمومة المي و خحؤ ولته وأولادهم, انتغل حكمهم 
المذ كور ! لى عم أب المت دوس يطل وخالته» وإلى عم أمّ الميّت وعمتها و حاها , وخحالتهاء فإن انفرد واحد 
منهم أخخل المال كله؛ لعدم المزاحمء وإِن اجتمعوا واتحد حيز قرابتهم فالأقوى منهم أولى ذكرا كان الأقوى أو 
أنثى وإن استوت قرابتهم فللذكر مثل حظ الأنثيين» وإن اختلف حيز قرابتهم فلقرابة الأب الثلثان» ولقرابة الأم 
النلت إلى أعتر ها مر حناكع فإ ١‏ يو حد هؤلاء كان حكم أو لادهم حكم أو لاد الصنئف الرابع, فإ ١‏ تو جد 
أولادهم أيضا انتقل الحكم إلى عمومة أبوي الميت وخؤولتهم ثم إلى أولادهمء وهكذا إلى ما لا يتناهى. 

وأشار بقوله: "كما ف العضبات": إلى أن توريث ذوي الأرحام باعتبار معيئن العصوبة كما سلف»ء فيعتبر بحقيقة 
العصوبة. ولما عرف ف حقيقة العصوبة الحكم في أعمام الميّتء نقل ذلك الحكم إلى أعمام أبيه؛ ثم إلى أعمام 
جده فكذا الحال ف معين العصوبة. 

كما في !خ: إشارة إلى أن توريث ذوي الأرحام باعتبار معيئ العصوبة كما سلف, فيعتبر بحقيقته ولما علم في حقيقة 
العصوبة الحكم في أعمام الميت نقل ذلك الحكم إلى أعمام أبيه ثم إلى أعمام جده فكذا الحال في معي العصوبة. 


19 أقول قول السيد. السند: "وضرب أيضا نصيبهما من العمة وهو واحد في ذلك المضروب فكان سمنّة إلخ" مخالف 
لمذهب محمد المشار إليه بقوله: ثم ينظر إلى أسفل العمتين فيوجد ابن كابنين وبنت كبنتين إلخ؛ لأنه كما جعل العم 
برأسه طائفة جعل العمتين أيضا طائفة أخرىء لكن لم يقع في أسفل العم خلاف, فانتقل نصيبه وهو الاثنان إلى بنيّ 
بنته» ووقع الخلاف في أسفل العمتين كما عرفتء فلزم قسمة نصيبهما وهو الاثنان بين ابن عمة صار بمبزلة الابئين 
باعتبار عدد فروعه وبين بنت عمة صارت بمنزلة البنتين بذلك الاعتبار وجعلت ابنا واحدا للاختصار» فحصة ابن 
العمة قي هذه القسمة ثلثا الاثنين لانصفهماء ونصيب بنت العمة ثلث الاثنين؛ فالحق أن حاصل ضرب الاثنين في 
السنّة اثنا عشرء ثلثاها - أعين ثمانية - لبنى ابن العمة» وثلثها - وهو أربعة - لاب العمة على مذهب محمد. فيحصل 
لكل واحدة من البنتين أربعة من جهة العمة؛ وحصل لابن بنت العمة الأخرى أربعة» فظهر عدم صحة قوله: 
"وضرب نصيب ابئ بنت العمة وهو واحد إلخ" فافهم وتفكر. 


فصل في الخنشثى ا ش ظ نصيبه من الإرث 


ف ١‏ ونش 
ل خحيثش |ا* 8 ظ أقل 5 عدا ا أعي أسوأ الخالين - هنك أي حنيفة لابه وأصحابهع 
وهو قول عامة الصحابة دده وعليه الفتوى» كما إذا ترك ابنا وبنتا وحنثى» للخنثى 


ع 4 
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الخنثى: لغة: فعلى من الخنثء» وهو اللين والتكسرء واصطلاحا: من له الآلتان» وهو المشكل. وتوقفا فيمن ليس 
له شيء منهما واختلف النقل عن محمد مث فقيل: في حكم الأنثى؛ وقيل: هو والخنثى المشكل سواء: كذا في 
الرحيق المختوم. للخنقثى: الخنثى بالنسبة إلى الرججال ملعن والنساء الخالضة بمنزلة المركب من المفرد» فإنه 
ذوخظ من الجانبين؛ فكما أن له..شبها بالرجحال» أيضا له شبه بالنساء. والترتيب الطبعي يقتضي تقدتم أجزاء 
المركب عليه؛ فناسب تقديم الخلص من الرجال والنساء على المختلط المركب. 

أسوأ الحالين: سواء كان من جهة النقصان كما إذا ترك ابنا وخنثىء فإنه حيئفٍ يأخذ نصيب الأنثى؛ لكونه ناقصا 
عع نضيبا المذكرة وكما إذا ترك روعا وأما وأعضا لم وحفيقى لأباء فإنه حبَييل يأعخل:نضيب الذذكرء؟ لكونة 
ناقصا عن نصيب الأنثى. أو من جهة الحرمان كما إذا ترك زوجا وأحتا لأب وأمّ وحنثى لأب؛ فإنه إذا جعل 
أنقى كان له سهم من سبعة» وإن جعل ذكرا لم يكن له شيء. ولاخفاء ف أنه على تقديرحرمانه عن الميراث 
لا يكون له لا قليل ولا أقلّ؛ فلا وجه لأن يقال: له أقل النضيبين» ثم يفسر الأقل المذكور بأسوأ الحالين. 

عند أبىي حديفة ملك ومحمد يله هذا على وفق ما ذكر في مختلف الرواية للفقيه أبي الليث و"شرح الطحاوي" 
للإسبيجابي وفي "شرح الكاتي" للسرحسي و"الذحيرة" و"المحيط", ويخالفه ما في 'مختصر القدوري") وشرحه 
'الأقطع"؛ و"الحداية"؛ فإن المذكور في هذه الكتب الثلاثة: أن مهدا مع أبي يوسف ١‏ فل أما أبو يوسن ينك فقد كان 
في قوله الأير مخالفاء والعبرة بالأخير من القولين؛ لأن الآخر مرجوع إليه» فلا وجه أن يقال: "وأصحابه" تعميما. 
نصيب بنت: لا لما ذكر في "الهداية": أنه أنثى عند أي عتنيفة يه في الميراث» إلا أن يتبين غير ذلك ذكراء إذا 
كان نصيبها أقل :من تصيت: الأنقن» بل لأنه ميقن أي معلوم ثيوت غلى تقدير قكور»» وأنوقه والواقك غلية 
مشكركه فل ممشسحفه ههره السك.. أقول؛ مهب هذا التعليل أن يعطن اف الضورة الل كورة انايج عيسا المال 
وللببيت خفسه؛ لأنه المتيقن على تقديري ذكورة افش وأنوثقة؛ والزائد على .ذلك وهو نا بين. التصق: :والعسبين 
في حق البنت مشكوك, فلايستحقها .بمجرد الشلك» ويرد الباقي - وهو الْحْمُس - عليهم بقدرحصصهم. 


فصل في الخنثى 11 نصيبه من الإرث 


وهو من فاخ أل اد حنيقة ونقهي للولوي 
سند 14 . الشعبي» قال أو يوا سف رلليه: للابن سهم ) للبت الصيف 
أوو بيو سيقت و مد فق المثال المك. حو 


؛ وللحنثى ثلاثة أرباع سهم؛ لأن الخنثى يستحقّ سهما إن كان ذكراء ونصف 


اكالاين 


بيه كانه افيه وهذا هالو سس سه من م سم سح سعسي يت 18 011 51 


الشعبي إخخ: هو عامر 7 شراحبيل الشعبي فن أهل الكوفة تسوب إلى الشعه. وهو بطن من قرران؛ كان ف 

اكباو التابعين. وكان فقيها شاعراء روى عن حمسين ومائة من أصحاب ررسول الله ل ولد سنة إحدى و ستين ع 
وهات لسنة تسع ومائة) وله فى هذا الباب قو ل حمل . فاحسلف» أيه بو سسب و محمد جنكا في غخريجه كما سيجيء. 

نصف إ2: وجهه أنه مجهولء والتوزيع على الأحوال عند القسمة طريق معهود ف الشرع» كما في العتة ً ق المبهنه» 
والطلاق المبهم؛ إذا تعذر البيان فيه عموت الموّقع قبل البيان. ولنا أن الحاجة إلى إثبات المال ابتداء فلا يثيت مع 
الشلكء قضنار كمسا إذا كان الشك قي وسوني المال بسب أقص غير المرزاك: #فلكف الممقكنهنن يذه لأقاقية سعب 
الاستتحقاق هتيقن بهه وهو الإنشاءع السابق» ومحلية كل واحد من المرآتين والعبدينت لحكم ذلك السبب ثابتة لكل 
واحك منهما على السو بواعء من -- ر ترجحيح أحدهما على الآخر. اس الشك وقع في سبب الاستحقاق؛ 
لأن وصف الذكورة والأنوثة سبب الاستحقاق المقدرء وإن كان أضل القراية سببا لأضل الإرث؛ والمزاحم 
بالمنازعة: سكل الشعبي عن ميراث مولود فاقد الالتين. فقال له: نصف حظ الذاكر وئصف حظ الأنثى؛ نظرا إلى 
المنازعة الي بيه وبين باقي الورئةء فإن المولود يدعي أنا دك فلى تضيب الك كورء والورية بتحرون ذكورتهع 
ويقولون: أن من الإإناث فلك نصيب أنثى» يعو عخمار امو لود جهة يرث به حظا زاثذا على غبرهاء والورثة 
ينكروفاء فيعطى نصف النصفين اعتبارا للحالتين؛ إذ لا يمكر. ابيستيوج إنظداتها على الاكقرف1 للشب القمل هما 
بقدر الإمكان وذلك يتصور .ما ذكرناه. للابن سهم: اعلم أن المال يقسم بين الخنثى والابن على سبعة أسهمء 
للابن أربعة» وللخنثى ثلاثة؛ لأن الابن يستحق الميراث عند الانفراد» والبنت تستحق النضصف كذلك» والخشثى 
يستحق ثلاثة الأرباع؛ اثنان نصف نصيب الذكر» وواحدٌ نصف نضيب الأنثى» فاحتجنا إلى أقل مخرج له نصف 
وربع صحيح - وهو الاربعة - شي نكسيس: ين عنك الانفراد فاعتبر ناها؛ واعتبرنا سمهام الخنتى -و هو 
ثلاثة- فالمبلغ سبعة» فعند الاجتماع يقسم على قدر حقيهما. هذا يضرب بثلاثة وذلك بأربعة فتكون سبعة. وهذا: 


قن استحقاقة لسهم على تقدير ولنصف سههم على تقدير أخخر. متيقن : ولا ثر جحيح لذحن التقديرين غلئى ال 


صل سي ١١‏ نصيبه من الإرث 


تقو | لاارة عر رط وي" 


له ثلاية أ اليا سهيء ومجموع الأتضماع سهماك وربع سهم؛ لأنه يعتبر السهام 


للخنثى أي أبا يو سف 


والعول, وتصح من تسعة) أو نقول : لابن سهماك» وللبنت سهم) وللخنثى نصف 
كان ذكراء وربع المال إن كان أنثى. فيأحذ نصف النصيبين وذلك مس و قن 


باعتبار الخالين» وتصحٌ من أربعين» وهو امجتمع من ضرب إحدي المسألتين اه 
0202030300 المسألة على تخريج محمد لمسالة البي نعي بمنسالة الأثوثة 

سو بنذ نوه اف السط ل القس: ومجموع المسألة المذكورة على الوجه الذي تقرر» وسهمان وربع 
سهم) فإذا بسطنا السهمين نضرهما في مخرج الربع مع زيادة هذا الكبيسض عليهة: كان الخحاصل تسعة أرباع 
فنجعلها صحاحاء وتصح منها المسألة فلذلك قال: "وتصح من تسعة" فللابن أربعة» وللبنت اثنان» وللخنثى 
ونصف سهم: والمجموع أربعة أسهم ونصفء فنبسط السهام إلى الكسر الذي هو النصف بأن نضرها في مخرجه 
ونزيد عليه هذا الكسر» فتحصل تسعة أنصاف فنجعلها صحاحا. وقال محمد رلك: في تخريج قول الشعبي ف 
الصورة ال مل كورة. مسي المال إلخ: أن الأو لاد عل ينال وبنت.» قالمسألة هن «ورسةن لاداين ايتان؛ وللسنتى 
أيضا غلى تقدير الذكور اثنان» وللبدت واحد فللخفى على هذا التقدير خمسا المال. 

إن كان انفى: لأن الأولاد حيدٍ ابن وبنتاتك» فالمسألة من أربعة» للديرة انان ولكل واحدة من السعسن واحلى 
فللخنثى على تقدير الأنوثة ربع المال. باعغبار الحالين: قإن. الخمس نضصقف الخمسين؛ والثمن نصف الرّبع؛ 
فمجموعهما نصف النصيبين الات بتين باعتبار حال وت الل كورة والأنوثة. 

وتصح اخ أي ضربنا الأربعة ال هي مسألة الأنوثة في ١‏ المبيالة الأولى: وهي الخمسة ال ىَ هي مسألة الذ كورة؛) 
حصل عشرون ف الحالتين - أي حال كونه ذكرا وأنثى - فبلغ أربعين» هذا ما اختاره الشيخ: وما احترناه آنفا 


من صرب أورههما قّ الأخر؛ الس من هذا. 


فصل في الخنثى 1ه نصيبه من الإرث 





ارون الأربعة - ف الأخحرى - وهي اللدويسة - ثم في الخحالتين» فمن كان له شيء من 
لفسا قط روب ق. لمق و تاهيه عن الأربعة فمضروب 3 فى الخمسة؛ فصارت 


ابي اقرع بوت 


م في: : ضراب ب الحاضل» وهو عشروك. الجالين: أو حالة الكل لل كورة والأنوثة» فبلغ اربع امير افق شلا 3 
يقال: إذا كان لعشي حسمن وثّمِن» وأردنا عددا يضح مته هذان الكسران ضرينا مفرج أحدهما في الاخر» فيحصل 


كا 


ربعون. ثم أنه أشار إلى طريق تعيين نصضيب كل وارث من الأربعين بقوله: ‏ فمن كان له شيء من الخمسة 
فمضروب بف الأربعة 4" ذللق أن للعدى من عسالة الذاكورة اثبووه فإذا«صرسنااف أرعة حصل ثمانية فهي له 
وكان نصيبه.مين مسالة الأنو ثة واحداء فإذا ضرب في الخمسة كان خمسة فهي أيضا لهغ فله ثلاثة عشر» هي خمس 
ومن فزن | الأربعين؛ ونصف نصيبه فى الحالين: وللابن سه ن مشألة الذاكورة اثنان» فطيرب فق الأربع بعة ‏ حصل مانية 
فهي له وله من مسألة الأنوثة اثنان فضرب في الخمسة حصل عشرة فهي أيضا لهء فله من الأربغين كُانية عشرع 
وللبعت من له سساو ينسبييا يبي بوسيايية. تسعة» فهي ا من الأربعين. 

قيل: الخلافت بين القولين المذكورين إنما هو ف الطريق لا في المقضود الذي هو نضف النصيبين. أقول: بل الخلااف في 
المقصود أيضا سق كما يظهر فيما إذا كان مع الخنثى ابن واحدء فإن له حيقئدٍ ثلاثة من سبعة على ما ذكره 


5 


__-- 


بو يورسف يلك؛ لان نضصف: تصيب: الل كن نصف سهم؛ ونصف نصيب الانثى ربع سهمء فبعد البسط - وهو جعل 


1 : / ل 5 _- 3 اعم ارت ّ 2 
من بحنس ال كسر الصحيح و التصحيح وهو تسمية كل كستر سهما صبحيحا - يضير للابن أن بععة 


التصحه 5 و 


ب 
وللخنتى ثلانة؛ لأنا تجعل ربعه سهماء فيصير ا بحمو ع سبعة بطريق العول» وحخمسة من انئن عشر على ما ذ كره محمد ينكد 
لأنه لوكان ذكرا لكان له نصف المال ولوكان أنثى لكان له ثلقه» فيكون له نصف النصف ونصف الثلثء» والياقى للابن 
وأقله ا عشرء فنصف نصفه ثلثه» ونصف ثلثة اثنان» فصار خمسة» ولاخفاء في أن الأولى أكثر من الثائية» فنصيب 
الخنثى على ما ذكره أبو ‏ يوسف يلك أكثر .من تصيبه على ما ذكره. محمد ينك ثم إن ضرب إحدتى المسألنين. في 
آم إذا تو افقنا فيطي ات وفق أسو نر هيا قّ الأحرى» فيضن لب الحاصل قْ عاد الحالكين 3 5 يضر ب ما كان لمكن 
شخص من إلحداهما ىِ وفق الاخرى») ولا خفاع 8 ذللك بعل إاحاطتك عا سبق هن القو اعد وقل اشار اليه 
المعقق. قن الف الاة ها استقف علمةع انه الله /: لج قال العيك أ انفم المقةاقافني الله لاوما 
لمصدف ف الفصل الانى على ستففق يه إن شاء الله تعالى. قال الشيخ أبو نصر البغدادي» الشهير بالأقطع 


ىٌّ شرح ضر القند ةراض "ع وقال الشافعي جنل : الجعل لخن أضر الحالين وأوقف الزيادة على نصيبه إلى أن 
كبز قم أخرة أو يصطلح نش و والو 7 فقال: ىْ هده المسألة للخت القلثع وللواين النتصف» ويوقف السدسن . و جحه 


قوله أنه يجوز أن يكون ذكرا ويجوز أن يكون أنثى» فلا تجوز أن يدفع إلى شركائه بالشك» فقيل له: فكذلك 
لايجوز أن ينقص نصيب شركائه بالشك» كذا في "شرح أحمد بن سليمان المشهور بكمال باشا". 


فصل في الحمل - ١0١00‏ كيف يرث الحمل من الميت 


فصل فى الحمل 
كو مدة حمل سنتان عند أبي حنيفة يلك وعنك لبيث اسن سبعك: ثالاث. سنين» 


وعند الشافعي -نك. .: أربع سنين» وعند الزهري ينك حنكه: سبع سنين. . وأقلها ستة أشهر, 
وهو قول مالك 
قسسمة الميراث إذا كان معهم حمل. عند أبي حنيفة: لما أخرحه "البيهقي" في سئنه (كما في رار من حديث 
غائشة كنا فإنها قالت : "لا يبقى. الول في رحم أمه أكثر هن سنتين» ولو بظل مغزل"»؛ وظل المغزل مثل لقلته؛ 
لأن ظله حال الدوران أسرع زوالا من سائر الظلال. وف رواية: "ولو بفلكة مغزل" أي بقدر دوران فلكة 
مغزل. والمغزل: هو دوك ف الفارسية» وبالهندية يقال له: تكلاء والظاهر أنها قالته سماعا؛ لأن مثل هذا لايقال 
بالقياس؛ والعقل لايهتدي إلى المقادير: فهو مرفوع كما 
ليث 1-2 هو ابن سعد بن عنيد الرخمن الفهمي أي الحارث المضري نقةء تخ فقيس إمام ور 0 أتباع 
التابعين». مات فى شعبان سنة خمس وسبعون بعد المائة. 
أربع سدين: له ما روي أن الضحاك ولد بأربع سنين» وقد نبت ثناياه وهو يضحك فسمى ضحاكاء وأن عبد العزير 
المالحش ون ولد أيضا بأربع سنين وهي عادة معرفة معروفة في نساء ماجشون أنهن تلدن كذلك؛ فإن قلت: روي أن 
رجلدة غاب عن امرأته سنتان َم قدم وهي حامل»؛ فهمٍ عمر 6 باك ير جمهاء فقال له معاذ 0-5 0 كان لك سبيل 
عليها فلا سبيل لك على ما ف بطنهاء فتركها حي ولدت ولدا قد نبت ثناياه ويشبه أباه» فقال الرجل: هذا ابئء 
ورب الكعبة! فأئيت عمر ذه نسبه منه مع أنه ولد لأكثر من سنتثين» وقال: لولا معاذ لهلك عمر ف قلت: قوله 
"عات عن امر أنه سر تقر يبي » والمراد أنه غاب عتها قريبا من سق كما قِ قوله عقِت#: إذا قعدت قدر التشهد فقد 
تمت صلانك, أي قربت إلى التمام؛ على أن غمر ذه إنما أثبت النسب بالفراش القائم بينهما في الحال أو بإقرار 
الزوج» وبه نقول. والحواب: أن الضحاكع وعبك العزيز ما كانا يعرفاك ذلك هس اتقسفعا: ولا عرقه غير هماء إد 
لا اطلاع لأحد عليهما في الرحم سوى الله تعالى» وامتداد انسداد فم الرحم يحتمل أن يكون لمرض كان قبل الحبل. 
سيمع اسدان ا م قُِ بعص . 5-5-7 الفقه: ان عيباد بن العوام 3-6 قال: اخثر مرلة الحمل همس سنسن ؛ وقال 
الزرهري: ست سنين» وعكن اجمع بين الروايتين عن الزهري كما لا يخفىء والله اعلم. ستة أشهر: هذا بالاتفاق؛ 
لقوله تعالى: #وَحَمُلهُ وَفصَاله ثُلائنَ شَهِراكه (الأحقاف:5 )١‏ وقوله تعالى: #وَفْصَاله في عَامَيْنَ (لقمان:4 )١‏ روي 
أن رجحل" زوج امرأةع فولدت لسنة اضهرء فهم عثمان 1-6 باك ير جمههنا. فقال اين عباس ضف اها انها 
لو نامك كم بكتاب الله نصمتكي؛ إذ قال الله تعالى: فو حمله وفصاله ثلانون شهراك (الأحقاف:5١)»‏ وقال 


وَفْصَالَهُ في عَامَيْنَ 4 # (لقمان: 4 )١‏ فإذا ذهب عامان للفصالء» الم ببق للحمل إلا ستة أشهرء فدرأ عثمان وه - 


000000202020295 ؛ اه 2 الى 22 الب 
ويوقف للحمل عند أبي حنيفة ب نصيب أربعة بنين» أو أربع بنات» أيهما أكثر. ويعطى 


لبقية الورثة أقل الأنصباء» وعند محمد دللكه: يوقف نصيب ثلاثة بنين أو ثلاث بنات» أيهما 


أكثرء رواة ليث بن سعد. وفي رواية أحرى: نصيب ابنين» وهوقول الحسن» وإحدى 
عنةه عن محمد بو ققف 


الروايتين عن أبي يوسف يله رواه عنه هشام. وروى الخصاف يلك عن ابي يو سف رلليه: 


انه يوقف نصيب ابن واحد أو بنت واحدة وعليه الفتوى, ويؤخذ الكفيل 70 
كذا قال الضندر الشهيد 
- الحد عنهاء و تبنت الجم :ا فن الْرهِ ل وروي مثلة عن على فه. وي حديث ابر مسعو د فتقند : أن الولد بعل 


3 
1 


ا 
الخلق بستة أشهر. ذكره همس الأئمة السرحسي لله في كتاب الطلاق. عند أبى حنيفة مشىيه: رواه عنه ابن 
المبارك مش ويه أحذء وذلك للاحتياط. قال شريك النخعي: رأيت بالكوفة لأبي إسماعيل أربعة بنين ف بطن 
واحد» ولم ينقل ف المتقدمين أن امرأة ولدت أكثر من ذلك فاكتفينا به. أيهما إلخ: مبتدأ خبره محذوف. 
تقديره: 5 ولا يجعل بدلا من "نصضيب"' لما يلزم عليه من جعل اسم الاستفهام حشوا. 
رواه إلخ: وليست هذه الرواية موجودة في شروح الأصلء ولا في عامة الروايات. نصيب إلخ: أقسبوققتن 
نصيب ابنين إِح واذلك؟ لأن و لاادة أربعة قْ بطن واحد في غاية الندرةء فلا يبت الحكم عليه بل على ما يعتاد ف 
الجملة وهي ولادة اثنين. يوقف نصيب إلخ: وذلك؛ لأن المعتاد الغالب أن لا تلد المرأة في بطن واحد إلا ولدا 
واحداء فيبتئ عليه الحكم مالم يعلم خلافهء وذكر في فتاوى أهل سمرقند: أن الولادة إن كانت قريبة توقف 
القسمة لمكان الحمل؛ إذ لوعجلت لرتما لغت بظهور الحمل على خلاف ما قدر» وإن كانت بعيدة لم توقف؛ إذ 
فيه إضرار لباقي الورثة» ولم يعين للقرب حد بل أحيل به على العادة؛ وقيل: ما دون الشهر بناء على أنه لوحلف 
ليقضين حق فلان عاجلا كان مخمولا على 'منا دون الشهر. 
وق واقعات الناطفي: أنه تقسم التركة ولا يعزل نصيب الحمل؛ إذ لا يعلم أن ما في البطن حمل أم لاء فإن ولدت 
ولدا تستأنف القسمة. وعند الشافعي يلىه: أنه لا يدفع إلى أحد من الورثة شيء إلا من كان له فرض لا يتغير 
بتعدد الحمل وعدم تعدده. فإنه يدفع إليه فرضه على تقدير العول» إن تصور عولء ويترك الباقي إلى أن تنكشف 


الحال؛ لأن الحمل ثما لا ينضبط. فقد روي عن شعبة: أنه كان له عشرون ولداء كل حمسة منهم في بطن واحد. 


فصل في الحمل 0 طش كيف يرث الحمل من الميت 
على قوله. فإن كان تيال هيد الميّت وجاءت بالولد لتمام أكثر مدّة الحمل. 


1 اللوراية: تلك المر ل أة 


أو أقل منها ولم تكن أقرّت بانقضاء العدّة يرث ويورث عنه؛ وإن حاءت بالولد لأكثر 


المرأة مع ذلك ذلك الولد من الميت وأقاريه 


قن أ كثر ملة الحمل لا يرث ولا يورث. وال كان من غيره؛ وجاءت بالو لك لستة 


تلك المرأة 


أشهر أو أقل منها يرث؛. وإن جاءت به لأكثر من أقل مدة الحمل لا يرث. فإن 
يعن من زمان موته 
عع اللا ادك وري وإ حرج أكثره ثم مات يرث, م 2 م 2 1 
وظهر منه شيء من هذه العلامات 
على قوله: أي على قول أبي يوسف مله برواية المخنصاف يي يأخذ القاضي منهم كفيلا على أمر معلوم» هو 
الزيادة على نصيب ابن ٠‏ واحد نظرا لمن هو عاحر عن النظر لنفسه - أعيئ الحمل - كما إذا ترك ابنا وخنثى» 
فعند أبي حنيفة ومخمد وأبي يوسف و في قوله الأوّل: يعطى الخنثى الثلث والابن الثلثين» ويؤحذ منه الكفيل 
عند صاحبيه. وقيل: بل يختاط ههنا فيؤخذ الكفيل عندهم جميعا؛ لأنه إذا تبيّن الدلائل المذكورة في الخنئى كان 
مستحقا لما زاد على النضف ثما أحذه الابن؛ فكذا في الحمل. 
أكثر مدة الحمل: أي لسنتين عندناء ولأربع سنين عند الشافعي يكه. ويورث عنه: لأن وجود الولد في البطن 
وقت الموت شرط في استحقاق الإرثء فإن لم تكن أقرّت بانقضاء العدّة مع ثبوت مدة الحمل؛ حكم بأن الحمل 
كان موجودا في ذلك الوقت. لا يرث: ذلك الولد من المت ولا يورث منه من قبله؛ إذ قد علم .تمجيئه كذلك أن 
علوقه كان بعد الموت فلا نسب ولا ميراث؛ وكذا إذا أقرّت المرأة في مدة الحمل بانقضاء عدقها بعد زمان يتصور فيه 
انقضاء العدة»؛ ثم جاءت بالولد في تلك المدة فإنه لا يرث عنه؛ إذ قد علم بإقرارها أن الحمل لم يكن من الميّت 
وإن كان: أي الحمل من غيره: أي من غير الميت بأن ترك امرأة حاملاً من أبيه أو عمه أو غيرهما من ورثته» أو ترك 
أمّه حاملا من غير أبيه. يرث: ذلك الولد منه للتيقن بوجوده وقت الموتء. ولا يرث ذلك الغير في الصورة 
الأولى لحرمانه يسبب من أسبابه لا لموته؛ لأنه ينافي قيام النكاح. ولا بد منه في جحواب المسألة الآ ذكرها. 
لايرث: لاحتمال أن يكون العلوق بعد الموت» والأصل في الحوادث أن يضاف إلى أقرب الأوقات؛ إلا إذا 
دعت الضرورة فيعدل عن الأصل المذكورء ولا ضرورة ههنا؛ لأن مظنتها إثبات النسب وهو ثابت من ذلك 
الغير لقيام النكاح؛ فلا حاجة إلى اعتبار أكثر مدة الحمل بخلاف ما إذا كان الحمل من الميت فإن هناك ضرورة 
في العدول عن الأصل المذكور؛ إذ لا بد من إضافة الغلوق إلى أكثر مدة الحمل ليقبت نسب الولد. 
لا يرث: لأنه لما خرج أكثر ميتاء فكأنه. خرج كله ميتاء فلا يرث. يرث: لأن الأكثر له خحكم الكل؛ فكأته 
حرج كله حيّا. والأصل في ذلك: ما رواه جابر ذه من أنه عفتكا قال: "إذا استهلّ الصبي ورث وصلِي عليه". 


و اب 





فصل في الخحمل ‏ _ 0 كيف برث الحمل من الميت 
فإن خرج الولد مستقيما فالمعتبر صدره؛ يعن إذا حرج الصدر كله يرث وإن خرج 
منكوسا فالمعتبر سرته. الأصل في تصحيح مسائل الحمل أن تُصحح المسألة على 
تقديرين - أعب ن: على تقدير أن الحمل ذكرٌ وعلى تقدير أنه أنثى - ثم ينظر بين 
تصحيحي المسألتين» فإن توافقا بجزءٍ فاضرب وفقَ أحدهما في جميع الآخر» وإن 
تباينا فاضرب كل واحد منهما في جميع الآخرء فالحاصل تصحيح المسألة 5 
اضرب نصيب من كان له شيء من مسالة دكورت في مسألة أنرقى أ في وفقهار 


على تقدير التباين غلى اتقبدير التو 
ومن كان له شيء من مسألة أنوثته في مسألة 3 كور له رودو دم سم ها اك لان نف 21 


اي واضاب أيضا نصيب 





فإن مرجع هذه ضابطة في روج ار أو و الأقل. مستقيما: وهو أن يخرج ونه أو للا فالمعتبر صدره) أعنٍ اذا 
خرج صدره كله وهو حىّ يرث؛ إذ قد حرج أكثره حيًا. منكوسا: وهو أن يخرج رجله أولا. فالمعتبر: فإن خرجحت 
السرة وهو حي يرث؛ إذ قد حرج أكثره حيّاء وإن لم تخرج السرة لم يرث. 

على تقدير إل: قد شرحنا على الكمال هذه القاعدة فيما سبقء ونذكر نبذا منها ههناء فمثال مسألة الذكورة: 
أن رجلا مات عن زوجة حامل وابن» وفرضنا الحمل ذكرا فصاركأنه ماث عن زوحة وابئين» فالمسألة من ثمانية 
للزوجة الثمنء والباقي للابنين» وهو غير مستقيم عليهما فضربنا عدد رؤوسهما وهو اثنان في أصل المسألة وهو 
ثمانية فصار ستة عشرء للزوجة اثنان والباقي بين ابن وحمل فرضناه ذكراء ثم فرضنا أن الحمل أنثى فالمسألة أيضا 
من ثمانية» للزوجة الثمن وهو سهم والباقي غير مستقيم عليهماء وجعلناهما ثلاث بنات وضربنا عدد رؤوسهما 
أي الثلاثة في أصل المسألة فصار أربعة وعشرين» فللزوحة ثلاثة أسهم. والباقي بين ابن وحمل للذكر مثل حظ 
الأنثيين: فللابن أربعة عشرء والحمل سبعة. وتصحيح المسألة الأولى سنّة عشرء والثانية أربعة وعشرون» وبيتهما 
توافق بالثمن» فضربنا وفق تصحيح الأولى وهو اثنان في جميع تصحيح الثانية فحصل ثمانية وأربعون» فالحاصل 
تصحيح فسالة الحمل كنا ينه المصتف:. 

بنظر إ: اختلف النسخ ههنا ففي بعضها بلفظ "التكلم"؛ وفي بعضها بلفظ "الخطاب". وف بعضها بلفظ 
"الأمر" للمذكر الواحد» والكل صحيح. فالحاصل: من ضرب وفق أحد التصحيحين في الآخر على تقدير 
لمواقة» ومن ضرب جميع أحد التصحيحين في الآخر على تقدير امباينة 

ثم اضرب: شرع في بيان نصيب كل وارث من الحاصل بعد الضرب؛ ليمتاز نصيبه عن نصيب الآخخر. 

نصيب: لا يوجد هذا اللفظ في النسخ الصحيحة المعتمدة؛ ولعله إلحاقي. 


فصل في الحمل حل ا 


على ذبتلك انس ا ميراثك قل بواغيد قرو * ن الورثة 


الوارث؛ والفضل الذي بينهما موقوف من نصيب ذللك ارون فإذا ظهر الحمل؛ فإن 


أي ين الحاصلين وزال الاشتياة 


38 بي الجميع الموقو ف فبها, وإ كان مع للبعض فيأحل ذلك. والباقي 
تسوج بين الروك توصل لفق وقد من فور فالا لان موقا عرد ترمد لننا يق عراف 


بنتا كر وامرأة حاملا, اوساو 0 أن * ذ كن » ومن 
المسألة 


الخنثى الخ: عليك بالتأمل الصحيح بعذ ما أحطت ,يمسألة الختثى تحد أن التشبيه الذي ذكره الشيخ بقوله: "كما 
3 اللكى" اليس بتام» فإنّهِ ما أراد به كل ما جرى ف مسألة الخنثى من أنه يضرب مسألة الذكورة في مسألة 
الأنوثة) وبالمكن 2 بسرت .نا صل من الضرب في حالتٍ الذكورة والأنوثة» ويجعل المجموع الحاصل تصحيح 
المسألة» ثم يضرب الحاصل لكل وارث من مسألة الذكورة وبالعكسء ثم يجمع النصيبان» بل أراد بالتشبيه ضرب 
المسئلتين» إحداهما في الأخرى؛ وجعل الحاصل المجموع تصحيح المسألة» وضرب الحاصل لكل وارث من إحدى 
المسألتين في الأخرى. يعطى لذلك الوارث: أن استحقاقه للأقل متيقن. 

من نصيب ذلك الوارث: لأنه اشتبه مستحق هذا الفضل؛ هل هو الحمل أو غيره» فيوقف إلى أن يزول الاشتباه. 
فبها: ونعمتء أي فلا حاحة إلى التكلف بل يعطى المخزون له. 

أن الحمل ذكر: لأنه اجتمع فيها حينئلٍ ثمن وسدسان وما بقي» فللزوجة ثمنها وهو ثلاثة» ولكل واحد من 
الأبوين السدس وهو أربعة» وللبنت مع الحمل الذكر الباقي وهو ثلاثة عشر. 

على تقدير أنه أنثى: لأنه احتمع فيها على هذا التقدير تمن وسدسان وثلثان» فهي "منبرية" وتعول من أربعة 
وعشرين إلى سبعة وعشرينء فللأبوين ثمانية وللمرأة ثلاثة وللببت مع الحمل الأنثى ستة عشر» وبين عددي 
تصحيح المسألتين -أعين أربعة وعشرين وسبعة وعشرين- توافق بالثلث؛ لأنه مخرجه - وهو ثلاثة - يعدهما معا. 
وفق إلخ: وهو ثلث كل من العددين في هذا المقام؛ أعينٍ الثمانية من الأربعة والعشرين؛ والتسعة من السبعة والعشرين. 
الحاصل إلحخ: لأن صورة المسألة على تقدير ذكورة الحمل هكذا: 
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فصل في الحمل - ا كيف يرث الحمل من الميت 


مائتين وسعة عر ٠‏ إِذ غلى تقدير ذكورته للمرأة سبعة وعشرول)» وللأبوين 


لكل واحد سكد و للافوت. وعلى تقدير أنونته للمرأة أربعة وعشرول, ولكل 


واحدٍ من الأبوين اثنان وثلاثون, فتعطى للمرأة أربعة وعشرون» وتوقف من 


شء شأثتم” به اسييه لسن 
لح عب "” 
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زو جحه حمل (2) بنت أب 7 

م 1 : 8 

١١ 11-3‏ وا ع نفية 


فإذا ضربنا الثانية وعد سيمة والمشرووةة ف رافق الل -وهو ثمانية- بلغ الحاصل مائتين وستة عشر وهذا هو 
عدد تصحيح المسألة. 

إذ على |اخ: إذ تعليلية» وما بعدها علة الحكو الذي قبلهاء فإن قلت: كيف يصح هذا؟ إذ صيرورة الحاصل مائتين 
وستة عشر علة للتقسيم الذي بعد "إذ"؛ لا أنه علة للصيرورة. قلت: الدليل على قسمين؛ لأنه إن كان الحكم فيه 
بوجود المعلول لوجود علته فهو لمي» وإن كان يفيد وجود العلة لرععود معلوله فير إنى. كما إذا قلت: هذا مخموم, 
واستدللت على وجود الحمى بوجود علته الى بلق تان الأخلاط, وقلت: لأنة متعفن الأحاحط وكل ما هو متعمن 
الأخلاط فهو مومع فقلك اسكلللت بالدليل اللمى. ولو قلت: هذا متعف 1 ن الأخلاطء واستدللت على وجحود تعفن 
الأخلاط بوجود معلوله وهو الحمّى فهو إني» فقلت: لأنه محموم وكل محموم متعفن الأخلاط؛ وإذا عرفت هذا فاعلم 
أنه وإن كان الصيرورة علة لما بعد "إذ"» لكن استدلال المصدف يه دليل إنى لا لمّى فلا بأس» فافهم. 

وعلى تقدير أنوثته إلخ: لأن سهامها من مسألة الأنوثة - أعيئ سبعة وعشرين - ثلاثة أيضاء فإذا ضربت في 
وفق مسنالة الذ كورة اوهو ثُانية ضار اربعة وعشرين. اربعة وعشرود إاخ: لان سمهام الرو جحة عر سسالة 
فرضت فيها الحمل أنثى -أعين سبعة وعشرين- ثلاثة أيضا كما في الأولى» فإذا ضربتها في وفق المسألة الي 
فرضت فيها الحمل ذكرا - أي في الثمانية -؛ ضار الحاضل من الضرب أربعة وعشرين. 

اثنان وثلابون إلخ: آنن سهام كل منهما في السالة فرضت فيها الحما ل شين أربعة نيبا كما ف الأولى» فإذا 
ضربتها في وفق المسألة الي فرضت فيها الحمل ذكرا - وهو تمانية - صنار الحاصل ف + ن الضبوت أشن وثلانين. 
أربعة وعشروق: لذنها أقل نصيبها على تقديري ذكورة الحمل وأنوثته. ثلاثة أسهم: وهي الفضل بين النصيبين 
الى أن تتكفق حال ادها 


3 


00 


فصل في الحمل و كيف يرث الحمل من الميت 


ومن نصيب كل واحد من الأبوين أربعة أسهمء وتعطى للبنت ثلاثة ة عشر سهما؛ 


من ذلك الملغ 


لأن الموقوف في حقها نصيب أربعة بنين عند أبي حنيفة يه وإذا كان البنون أربعة 


فنصيبها سهم وأربعة أتساع سهم من أر بعة وعشرين مضروب في تسعةع فصار 


وعى عسالة الملكورة هي وفق مسألة الأنوثة 


2 علقي سؤسا واي 0 والماقي موقوات وهو مائة وحخمسة عشر سهما. فإن 


اأى 


ولقمك ا واسيفة أو أكثر فجميع الموقوف للبنات. وإن ولدت ابنا واحدا أو أكثرع 


أربعة أسهم : أي يعطى من المبلغ المذ كور كل . منهما أقل النصيبين -وهو اثنان وثلاثون- ويوقف الفضل الذي 
بينهماء فقد جعل الحمل في حق الزوجة والأبوين أنثى. لأن الموقوف إلّ: فإن قيل: ما وجه تقديرالحمل متعددا 
في حق البنت دون سائر الورثةع فإنه يقدر في حقهم ابنا وبنتا واحدة؟ قلنا: لعدم تفاوت فروضهم بتعدد الولد 
ووحدته بخلاف الببتء كما لا يخفى. فنصيبهما: مما بقي من ذوي الفروض في مسألة الذكورة» وهو - أعٍ 
ذلك الباق - ثلاثة عنشر كلما سلف: 

سهم وأربعة أتساع سهم: لأنا إذا أعطينا من الباقيى كل ابن سهمين ولبنت سهما واحداء بقيت أربعة أسهمى 
فلكل ابن سهم آغير إلا تسعا فيجمع لبدت سه وأربعة أتساع سهم. وأربعة ! خ: لأن الأبناء الأربعة في حكم 
ثماني بنات؛ وهُنْ مع البنت تسع بنات» فقسمنا ثلاثة عشر من أربعة وعشرين عليها» فحصل تسعة منها لتسع 
بنات فلكل ابن سهمان» وللبنت سهم واحد والباقي أربعة أسهم؛ وهي غير مستقيمة عليهن؛ فضربنا الأربعة في 
التسعة» فحاصل الضرب ستة وثلاثون تسعاء فقسمنا هذا الحاصل عليهن؛ فلكل من البنات أربعة أتساع. 
نحتضل لخل:ابن انيه أتساجة بوهي انهم إلا ته فيتتمع لليدت سهم وأربعة أتساع سهم ين ثلاثة عشر. 
والباقي: منها بعد ما أعطي الأبوان والزوجة والبنت. وهو مائة: لأن الذاهب إلى الورثة مائة وواحد. 

فجميع الموقوف للبئات: وذلك؛ لأنا حعلنا الحمل أنثى في حق الزوجة والأبوين وأعطينا كل واحد منهم ما 
هو نصيبه على تقدير الأنوثة» فقد استوفوا حقوقهم على تقدير الأنوثة» فكان جميع ما بقي بعد حقوقهم وهو 
مائة وثمانية وعشرون نصيب البنتين أو البنات» ألا ترى أن نصيبهن من مسألة الأنوثة - أعن من سبعة وعشرين 
ستة عشر -» فإذا ضربت ف وفق مسألة الذكورة - وهو ثمانية - بلغ مائة وثمانية وعشرين فهي حقهن؛ وقد 
اعذات مها البنت اثلاثة عهر افتصمها إلى الباقي الذي هو ماله وتمسه عشره م يقسم البلغ نينهن على اللسويّة ت 


فصل في الحمل 4 ١ ١‏ كيف يرث الحمل من الميت 
فيعطى للمرأة والأبوين ما كان موقوفا من ١‏ نصيبهمء فما بقي تد نضم إليه ثلاثة عشر 
ويقسم بين الأولاد. رف ملست ,افيا اسل لل والألمي با ا عرقي ف 


نصيبهم» وللوبية إلى تمام النصف., وهو ح-خمسة وتسعول سهماء والباقي للأب وهو 


تسعة أسهم؛ 3 عصبة. 





- فادذا استقام عليهن فذلك أي فبهاء وإلا فإ كانت بين السهام ورؤوسهن مه مو افقة فاضرب وفق الروّ وس قُُ 
المائتين وستة عشر الذي هو أصل المسألة فما بلغ تصح منه المسألة؛ وإ م تكن بينهما موافقة بل مباينة فاضير ب 
فيعطى ! 2: أي تعظى المرأة الثلاثة الب كانت موقوفة من نضيبها الكائن في مسألة ذكورة الحمل» فتكمل لا 
ويل سبعة وعشرول وهي هى أكثر النصيبين») وتعطى كل واحد من الأبوين الأربعة الموقوفة من نصيبة الكائن في 
مسألة الذكورة فبتم لكل متفما أكثز التضينين ولو ستة وثلابوك. 

شما بتي 1-2 أي ها كان باقيا بعد ها أخجلة هؤ لاع الغلانة وها أخحل نه الست يجمع مع ثلانة عشر » وهي ما 
أخذتها البنت» فالحاصل مائة وسبعة عشر. فإن من الظاهر أن الباقي المذكور مائة وأربعة؛ لأن ما وصل إلى 
الأبوين شو اثئان و سبعول» 9 المرأة سبعة وعشرول: وإلى اله ثلذية عشر )ع فالخاضا من ميم هده السمهام 
مائة واثنا عشر فأحرجناهًا من مائتين وستة عشرء فالباقى فائة و أر بعة. 

ثلاثة عشر: الى أحذقا الببت حي تبلغ مائة وسبعة عشر. بين الأولاد: إن صح عليهم للذكر مثل حظ الآنئيين 
وإن انكسر فتصحيح المسألة عما عرفته غير مرة وإ ولدت 0 أو أنقى : فالخاصل على قياس ما إذا ولدت ذكرا 
كما لا يخفى. تمام النصف: لأنها كانت قد أخذت ثلاثة عشر فيكمل لها حينئذ نصف التركة وهو مائة وتمانية. 
والباقي: من المائة والأربعة بعد تكميل النتصف ل 

لأنه عصبة: على ما مرّ من أن له مع البنت فرضا وتعصيبا. واعلم أن الميت إذا ترك من لا يتغير فرضه بالحمل 
فإنه يعطى فر ضه بتمامهع كا إدا رلك جحدة وامرأة حاماك فإنه تعطى الجدة السدس» فكذا إذا : رك امرأة حداسا 
وابنا فللمرأة الثمن» وأن الوارث إذا كان ممن يسقط 3 احدىئ حال الحمل فإنه لا يعطى شيئا إلى السو حال 
الحمل؛ لذن أصل اللاستحمقاق متشدكوك وذ توريث منع الشلك» كما إذا 2 امرأة حاماك وأخا وعما فاك شيع 


للأخ وللعمٌ؛ لحواز أن يكون الحمل ابناء فما قررناه سابقا إِنما هو فيمن يتغير فرضه من الورئة. 


فصل في المفقود ١‏ حكم وراثة الميت وتوريثه 
فصل قْ المفقو د 


المفقود حي في ماله حتى لا يرث منه أحد» وميت في مال غيره حي لا يرث من 
معيياة اب 


العا ويوقف ماله ح يصح موته؛ أو تمضي عليه مدّة؛ واحتلف الروايات في تلك 
المدة» ففي ظاهر الرواية: أنه إذا لم د يبق أحد من أقرانه حكم بموته. وروك الحسن 


اين زياد عن لون عمايقة سمه مسح هه اا ااا ص2 


المفقو د : هو اق اصطلاح الفقهاءِ: غائب نم يدر أثره أي خبره» فلا يدرى حياته وموته؛ فالمعتبر عدم معرفة حاله 

لا عدم معرفة موضعه؛ وقد أفصح عن هذا في "المبسوط": فمن قال: "إنه غائب لم يدر موضعه" لم يصب. 

حتى لا يرث ا2: لثبوت حياته باستصحاب الحال وهو معتبر قي إبقاء ما كان على ما كان دون إثبات ما لم 

يكن» وهذا لا ث يثبت استحقاق ورثته لماله, ولا تتزو ج امرأته عندناء وهومذهب علي ذ». 

من أحل 75 أي يذ يكون المفقود وارئا لأحد من أقريائة؛ أن بقاءه -حيا باستصحاب الخال وت توريئه من 
ه إتبات مام يكن والاستصحاب لا يصلح لذللك. واعلم أن الاستصحاب عبارة عن إبقاء ماكان على 

ماكان» وهو حجة عند الشافعي يل في جميع الأمور نفيا وإثباتا» وعندنا حجة للدفع لا للإثبات. 

ويوقئف إلخ: لما كان قوله فيما سبق: "لايرث من أحد" يوهم نفي توريث المفقود أصلا فسره بقوله: "ويوقف 

إلخ". أي يبقى حظه موقوفا إلى أن يتيقن بموته أو تمضي عليه مدة كما فصلها الشيخ فيما بعد. 

من أقرانه: فيل: أقرانه في بلده وقيل: أقرانه في جميع البلدان» والأول أصح, ذكره في فرائضه الإمام التمرتاشي للك ؛ 

وعلله بأن الأعَمَار ثما يتفاو ت باختلاف الأقاليم و البلدان» وبأن قْ اعتبار جميع الأقران حرججحا عظيما. 

وروى الحسن إلخذ: وجه هذه الرو اية أن الأعمار قا قلما تزيد على مائة وعشرين سنة» بل لا يسمع أكثر من ذلك 

فيقدر يما. وأما ما قيل: إن هذا يرجع إلى قول أهل الطبائع؛ فإهم يقولون: لا يجوز أن يعيش الإنسان أكثر من 

ذلك"؛ وقوهم باطل بالمنصوص من بقاء نوح عل أكثر من تسعمائة سنة فمما لا ينبغي أن يصغى إليه ويذكر 

عدم اختياره» كذا في "فتح القدير"؛ والعجب من السيد الشريف يله قال تخت رواية الحسن: وهذا مبئ على 


ما اشتهر بين العامة من أنه لا يعيش امد أكثر من هذه المذةع وهو من الأكاذيب المشهورةء فلا اعتداد به. 


فصل في المفقود ظ )| حكم وراثة الميت وتوريثه 
"أن تلك المدة مائة وعشروت سنة من يوم ولد فيه افد" » وقال ختسك. يفن فانة 
وعشر سنين"؛ وقال أبو يوسف يلكه: "مائة وحخمس سنين"» وقال بعضهم: "تسعون سنة" 
وعليه الفتوى؛ وقال بعضهم: "مال المفقود موقوف إلى اجتهاد الإمام'؛ وموقوف 
الحكم في حق غيره» حى يوقف نصيبه من مال مورثه كما في الحمل» فإذا مضت المدَّة 


وحكم مموته 


فماله لورنته الموجودين عند الحكم بمو نه وما كان موقو فأ لكبجلة 017 إلى وارث مو رئه 


مائة وعشرون: وهذا يرجع إلى قول أهل الطبائع والنجوم؛ فإفهم يقولون: لا يجوز أن يعيش أحد أكثر من هذه 
المدة؛ لأن اجتماع النحس يحصل بالطبائع الأربعة ف هذه المدة» ولا بد أن تضاد واحد من ذلك طبعه في هذه 
المدة فيموت» ولكن خحطأهم قد تبين بالنصوص الواردة في طول عمر من كان قبلنا كنوح ع1 

يوم ولد فيه: وعن الإمام ثلاثون سنة» وعن بعضهم ستون سنة» وقيل: سبعون سنة» وقيل: ثمانون سنة» وفي 
"القهستاني": وعليه الفتوى في زمانناء كذا في "مجمع الأفر". وعليه الفتوى إ2خ: قال ف "البحر": العجب 
كيف يختارون خلاف ظاهر المذهبء؛ مع أنه واجب على مقلدي الإمام؟ وأجاب في "النهر": بأن التفحص عن 
موت الأقران غير ممكن أو فيه حرج عظيمء فلهذا قدّروه بالسنء والاتصديع ١‏ أن يقال: إنه لا مخالفة فيه» بل هو 
تفسير ظاهر الرواية أي موت الأقران» فاختلفوا: فمنهم من اعتبر أطول ما يعيش إليه الأقران» ثم اختلفوا هل هو 
تسعون أو مائة وعشرون؟ ومنهم (وهم المتاخرون) اعتبروا الغالب من الأعمار أي أكثر ما يعيش إليه الأقران 
غالبا لا أطوله فقدّروه بالستين؛ لأن من يعيش فوقها نادرٌ والحكم للغالب» وقدّره ابن اهام بسبعين لما روي من 
النديك: "أن 1 امي بين الستين والسبعين. (أو كما قال علكة/): فالسبعين غهاية الأعمار. 

إلى اجتهاد الإمام: في موتف وهو مذهب الشافعي يَلك؛ فإنه قال: إذا مضت مدة يقضي لاني بأن مثله لا 
يعيش اكثر من هذه المدة ا كوته) ويقسم ماله على ورثئته الموجودين حال الحكم به ثم أن الأليق :بطريق 
الفقه أن لا يقدر بشيءء كما هو ظاهر الرواية؛ إذ لا محال للقياس في المقادير ولا نص ههناء فيحال على اعتبار 
أقرانه. ونظائره؛ كما في قيم المتلفات ومهر مثل النساء. وموقوف الحكم إل: فإن كان المفقود ممن يحجب 
الحاضرين حجب الحرمان لم يصرف إليهم شيء بل يوقف المال كله وإن كان لا يحجبهم حجب الحرمان بل 
يحجب حجب النقصان» يعطى كل واحد منهم ما هو الأقل من نصيبه على تقدير حياة المفقود. 

لورثته الموجودين: يعن إذا حكم الحاكم هموته ورثه من كان حيًا من ورثته وقت الحكم دون من مات قبل 
ذلك؛ إنما حكم بموته في هذه الحالة» وشرط التوارث بقاء الوارث حيا بعد موت المورث»؛ فلهذا لا يرث إلا من 
كان باقيا من ورثته حال حكم موته. 


فصل في المفقود الي قا حكم وراثة الميت وتورينه 
ته م تصح على تقد وفقه وق الصعل ماكر في الحمل. 


أن تصحح المسالة إل: وهو أن ينظر في مسأليٍ الحياة والوفاة» فإن توافقتا يضرب وفق إحداهما في جميع 
الأخرين» وإك تثباينتا تضرب إحداها في الأخرى؛ فما حصل من الضرب على الوجهين» كان تصحيح المسألة على 
ك5 واحد من التقديرين» 3 يصرب نصيب من كان له شيع من مسألة الوفاة قْ مسألة الحياةئ أو في وفقهاء 
ونصيب من كان له من مسألة الحياة في مسألة الوفاة أو في وفقهاء ثم ينظر في هذين الحاصلين من الضربين» 
فيعطى الوازك اللناضر ما سو الأقل من الخاضلين؛ وفعل القصل يتهما مرقوفا من :ضيب ذلك الوارنك إل أن 
يظهر حال المفقودى فادا تر قو مثاه زوججا حاضراء وأعمين لذب وم حاضرتين» وأخا أب وأم مفقوداء فعلى 
تقديركون المفقود ميّنا يكون للزوج النصفء وللأححتين الثلثان» فالمسألة من سيّة لكنها تعول إلى سبعة. 

وعلى تقدير كونه حيا للزوج النصف من غير عائل؛ وللأحتين الربع؛ لأن أصل المسألة على هذا التقدير اثنان» 
واحد للرو اج وواحد للأخ مع الأحتين, فلا يستقيم عليهم وهو كأربع أَغيوانك؛ أن الخ خ مملسزلة الأحتين 
فتضر ب الأربعة في أصل المسألة فبلغ ثمانية, أربعة منها للزوجء واشان للأخء واثنان آخخران للأختين» لكل واحدة 
واحد. فموت المفقود خير للأخحتين من حياته وهو ظاهره وحياته خير للزوج؛ إذ له حينئذٍ نصف من المال بلا 
عولء فتعتبر حياة المفقود في حق الأختين فلا يصرف إليهما إلا ربع المال؛ ويعتبر موته في حق الزوج فلا يعطى 
لا ثلاثة أسباع المال» ويوقف الباقي. 

وهذه المسألة تصحّ من ستة ومسين؛ كن أله الحياة من ثمانية ومسألة الوفاة من سبعةع وبينهما مباينة فتضرب إحداهما 
قُُ الأخرى فيبلغ سيثة و-“مسين») كان للروج من فبسآلة الحياة أربعة فإذا صر بسنت 2 مسألة الوفاة ب وه سبعية - 
حضلت. انية وعشرون» وكانت له من مسألة الموت تالايةع فإذا ضربت :فق مسألة الحياة - وهي ثمانية - بلغت أربعة 
وعشرين» فتعطى للزوج أربعة وعشرون؛ ولأها أقل الحاصلين - وهو النصف العائل - و توقف من نصيبه أربعة. 

وكان للأحتين من فسألة الحياة اثنان» فإذا ضربنا في السبعة حصلت أربعة عشرء وكانث طما من مسألة الوفاة 
أربعة؛ فإذا ضربت في الثمانية صار الحاصل اثنين وثلاثين» فيصرف إليهما أقل الحاصلين وهو أربعة عشر» - وهو 
والأعتين ثمانية وثلاثون؛ والباقي من الستّة والخمسين -وهو ثمانية عشر- موقوف. 

فإن ظهر أن المفقود حي تدفع إلى الزروج الأربعة الموقوفة ليتم له نصف المال - وهو خانية وعشرون سي ويكون 
الباقّي - وشو أربعة عشم - للاخ حَّ يكون التصف الاخر ع الأخ والأخحين للك كر مثل حظط الأنقيةةء وإن 
ظهر له أنه ميت تدفع إلى الأعنين الثمانية عشر الموقوفة من نصيبهما حى تتم هما أريعة أسباع الملل - وهي 
اثنان وثلاثون -» وأمّا الزوج فقد أحذ نصيبه كملا - وهو أربعة وعشرون - كذا قال السيّد. 


فصل في المرتد ١‏ ما حكم وراثته 
فصل في المرتد 
إذا مات المرتدٌ على ارتداده» أو قتل أو لحق بدار الحرب» وحكم القاضى بلحاقه؛ فما 


على الارتداد 


اكتسبه في حال إسلامه فهو لورثته المسلمين» وما اكتسبه في حال رذته يوضع في بيت 
المال عند أبى حنيفة د وعندهما الكسبان جميعا لورثته المسلمين» وعند الشافعي ملك 
الكسبان جميعا يوضعان في بيت المال» وما اكتسبه بعد اللحوق بدار اع فيه فهو فيء 
بالإجماع» وكسب المرتدة جميعا لورثتها المسلمين» بلاخلاف بين أصحابنا. 


المرتك: هو لغة: الراجع مطلقاء وشرعا: الراجع عن دين الإساام. وركنها: إجراء كلمة الكفر على اللسان بعد 
المختار". فها اكتسيه إ: وهذا بعك كقضاء دين كل حالة هن اكسبهاء و يعضى أو لا 


الديون الى لحقته في حالة الإسلام مما اكتسبه في حال الإسلام» وديونه الي لحقته في حال الردّة ثما اكتسبه في 


الارتداد» فما بقي بعد قضاء الديون يجري فيه الإرث. 


1 
“قد 


الإيمان» كذا فق "الد 


في بيت المال: ف أحد قوليه بطريق أنه فيةٌ وف قوله الآخر بطريق أنه مال ضائع؛ نض المزي على مذهبه في 
"المختصر"» ووجه قوهما أن ملكه في الكسبين بعد الردة باق4؛ وهذا يقضى منهما ديونه على الاحتلاف ف كيفية 
القضاء» فينقل .مو نه إل ورنته و يستذد 3 7 قبيل ردتة فيكون توريث المسلم من المسلم. وله أنه يكن الاسوناد 5 
سب الإإسنلام َه جو ذه قبل الردة؛ ولا كك الاستناذ 2 اتسينا الردة لعدمة قبلهاء ومن شرط الاسسناد وجحودة. 

تم إِنّما يرئه من كان وارثا له حالة الردّة وبقي وارثا وقت موته في رواية الحسن عنه؛ اعتبارا للاستناد. وفي 
رواية أي يوسق لله عنه: أنه يرث هن كان وارئًا له عبد الردة» ولايبطل استحقاقه موته بل يخلفه وارئه؛ لأن 
الردة.منزلة الموت. وف رواية محمد يالك: عنه وهو الأصح: أنه يعتبر وجود الوارث عند الموت؛ لأن الحادث 
بعد انعقاد السبب قبل تمامه كالحادث قبل انعقاده. 

فهو قيع: المراد بالفيء هو المال الخاصل من الكفار؛ بلا إيجافف حيل ولا ركاب» كالخزية ومال ذمي لا وارث له, 
وقولنا: بلا إيجاف إخ احتراز عن الغنيمة؛ لأنها المال الحاصل من الكفار بإيجاف الخيل والركاب. فما اكتسبه المرتد بعد 
اللحوق بدار الحرب يقسم بخمسة أقسام متساوية كسائر أقسام الفيء» ثم يقسم أحد الأقسام الخمسة إلى خمسة أقسام 
أحدها: تكببر قت إلى مصارف المسلمين كاإرزاق العلماء؛ و ثانيها: يضر فب إلى اهاهمي والمطلبي» ويفضل الذ كر على 

ك 3 : 2 / م 2 ١‏ 2 عيلاء 

الانثىء و تالثها: يصرف إلى اليتامى والفقراء» ورابعها: إلى المسا كين وخامسها: إلى أبناع السبيل» والباقى كان للببي د 
لورثتها المسلمين: وذلك لأن المرتدة لا تقتل عندناء بل تحبس حي تسلم أو تموت؛ لأنه هي عن قتل النساءء 
وأيضا الأصل تأحير العقوبة إلى دارالجزاء؛ وإنما عدل عنه في الرجل لدفع شر تأخير يتوقع منه؛ وهو الحرب بخلااف 
المرأة» إلا إذا كانت ملكة أو ذات رأي في الحرب», وإذا لم تزل بارتدادها عصمة نفسها لم تزل عصمة مالفا - 


فصل في المرتد 8 حكم كسبه في الحالين 
وأما المرتد فلا يرث من أحد, لا من مسلم ولا من مرتد مثله. وكذلك المرتدة» إلا إذا 
ارتد أهل ناحية بأجمعهم, فحينثل يتوارثوت. 


طال واد د الكسبين علكها فهو لورثتهاء إلا أنه لا ميراث منها لروجها؛ لأا بنفس الردة قد بانت منهء 
ولم تصر مشرفة على الاك فلا تكون كالفارّة المريضة» وإذا الحقت بدار اي زالت عصمتها في نفسها؛ لأها 
تسترق» والاسترقاق إتلاف حكماء فتزول عصمة ماها أيضاء ذكره الإمام السرحسي في شرح السير الصغير. 
وذكر في شرح السير الكبير: أن الذمي إذا نقض العهد الذي بينه وبين المسلم ولحق بدارالحرب كان الحكم فيه 
كالحكم في المسلم الذي ارتد ولحق» وذلك من أهل دارنا فتجري عليه أحكام المسلمين». كذا قال السيد. 

فإن قلت: قال الببي د "من بدل دينه فاقتلوه" و كلمة "من" تعم الرجال والنساءء فينبغي أن تقتل النساء أيضًا 
ككينا 5تقنبت يه القند لتلاته ولتييشة واليغياقية والنخعي والأوزاعي؛ ومكحول؛ وحماد. وقالوا: تقتل النساء 
أيضًا لهذا الحديثء قلنا: لياه إل ابت "المحارب" أعم من أه يكين رع آذ نراق رعيذا متهناء قات لآ 
إذا كانت مخاربة أو ذا رأي نحكم بقتلها نخو الرحل؛ وقولنا: "لا تقتل" إنما هو في حق امرأة لا تخارب» ولا تكون 
ذاارأي فق الخرب: لأن التو ى لاقي بن قل الساة قر ساريانتة وه حزاء محرد الكفر لا يقام في الدنيا؛ لأنها 
دار الابتلاء؛ وإنما تحجبس؛ لأنها ارتكبت جريعة عظيمة. 

فإن قلت: ها تة تقول في قوله تعالى: لوٌقاتِلُوا الْمُشْ رِكِينَ كَافةٌ © (لتوبة:+م) فإنه.عام. قلنا: قد جرئ فيه التخصيص 
لنهيه علِكة عن قتا ل النساءء حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال: حدثنا عمرو بن المرقع بن صيفي بن وباج قال دنا 
أبي عن حدّه رباح بن ربيع» قال: كنا مع رسول الله يد في غروة» فرأى الناس بجتمعين على شيء»: فبعث رجلا 
فمال: "انظر! على ما اجتمع هؤلاء؟" فحاء فقال: على امرأة قتيل: قال الببي وَ: "ما كانت هذه لتقاتل". 
ال: وعلى المقدمة خالد بن الوليد» فبعث رجلا فقال: "قل لخالد: لاتقتلن امرأة ولا عسيفا".(رواه أبوداود) 
فلا يرث إ2: لأنه عصى ربّه عزوحلٌ بارتداد. فلا يستحق الصلة الشرعية الي هي الإرثء بل يجازى بال حرمان 
كالقاتل ظلماء وأيضًا لا ملة للمرتد؛ لأن ما انثقل إليه المرتد لا يبقى عليه؛ والملة معتبرة في الميراث. 

ولا من مرتدٌ مثله: لأنه ليس من أهل الولاية فلا يرث أحذا؛ ولأنه حانٍ بالرد وهذه صلة شرعية؛» والحاني على 
حق الشرع يحرم من هذه الصلة عقوبة كالقاتل بغير حق؛ ولأنه لا ملة له فإن الملة الى كان عليها قد تركهاء 
والىَ انتقل إليها لا يقر عليها بل يجبر على الإسلام أو يقتل وق الميراث: يعتبر الملة؛ :ولحذا لا يجري التوارث 
عند اختلاف الملة» وهو نظير الحكم في نكاحه؛ فإنه لا يجوز للمرتد أن يتزوج مرتدة ولامسلمة ولاكافرة أصلية؛ 
لأن النكاح يعتمد الملة ولا ملة له ذكره الإمام السرحسي لله في شرح كتاب الطلاق. 

يتوارثون: لأن دارهم صارت دارحرب لظهور أحكام الكفر فيهاء فيقتل رجاهم وتسبى نساؤهم, وذراريهم 
كما فعله أبوبكر ذه ببئ حنيفة لما ارتدوا عن الإسلام؛ وأصاب عليًا وقبه من ذلك السبّبى جارية» فولدت له 
محمد بن الحنيفة) وفعل علي ّنه بذرية بئ ناجية لما ارتدواء ثم باعهم من مضيقلة بن هبيرة عائة ألف درهم. 


فصل ف الاسير 
حكم سبي كحكم سائر المسلمين في الميراث ما / يفارق دينه. فإن فارق دينه 
فحكمه حكم المرتد, فإن لم تعلم ردته ولا حياته ولاموته فحكمه حكم المفقود. 
فصل ف الغرقى والحرقى والهخدمى 


إذا ماتت جماعة, ولا يدرى أ يهم مات أولاء جُعلوا كأنهم ماتوا معاء فمال كل واحد منهم 


الأسير: هو فعيل بمعئ مفعول؛ وهو من "أسره العدو" مسلمًا كان أوكافرا. والمراد به ههنا: المسلم الذي صار 
قِ أيدي الكفار. ما , يفارق د ينك : فيرث ويورث زف ؟ لذن المسلم ا أهل دار الإأسللام أينما أكات. ألا يرقف أن 
زوحته الى في دار الإسلام لا تبين منهء فالأسر كما لا تؤثر في قطع عصمة النكاحء لا يؤثر أيضا في الميراث. 
حكم المرتد: إذ لا فرق بين أن يرتد في دار الإسلام؛ ثم يلحق بدار الحرب» وبين أن يرتد في دار الحرب» ويقيم 
فيها؛ فإنه على التقديرين يضيرحريًا. حكم المفقود: ولا يقسم ماله؛ ولا تروج امرأته حى ينكشف خبره. 
الغرقى: : جمع عريق؛ و والحرقى جمع حريق؛ والهدمى جمع هدتم: حر اس حي احص ونه 

إذا مانت اخ: : أي مات جماعة في الغرة يع أء والاحتراق ولايدرى | ايهم مات لزلا حدلنا كاف جات حيعاامفاء 
فيكون مال كلل واحد مهم لوره؛ ولا يرث بعضهم عضا إلا إذا عرف ترتيب موف فيرث تأر من المتقدم 
وهو قول أبي بكر وعمر يه وإحدى الروايتين عن علي <5 د. قال زيد بن ثابت م: أمري أبوبكر ذقه. 
حين قتل أهل اليمامة» أن 
قُِ طاعون عمو اس . وإمما كات #عذللف؛ أن الارث يبتئ على اليقين بسبب اللاستحقاق : وشرطه اهو حياة 
الوارث بعد المورث - لم يثبت» فلا يرث بالشك. 


وقال ابن يس : 1-0 لعقسهو بعضًا إلا ما ورث كل واحد منهما من صاحبه . وهو إحدى 1 لروايتين 


98 أو رن الأحناة ضّ: و اراس ول رايت نعو تن بسن برجو هن عير 36 


عن على وق ووجهه أن حياة كل واحد منهم كانت تابتة بيقين» والأصل بقاوّها إلى ما بعد موت الآخر؛ 
ولأن الحادث يضاف إلى أقرب الأوقات فكان كل واحد منهم مات بعد موت الآخرء فيرث منه إلا ثما ورثه منه 
للتعذر؟ لآن تقديره عيا بعد عواتة.حيق بورك ماله مو.وارثه ‏ مخال» قلتاء إذا استخال قي ستق البعضن استحال 
في حق الكل ؛ إذ سبب الارث متحد لا يقبل التجحزي» وظاهر حياقم يصلح للدفع لا للاستحقاق» كدذلك 
الحكم إذا ماتوا باهدام الحدار عليهم؛ أو في المعركة ولا يدرى أيهم مات أولا. 

ولا يدرى إخ: : كما إذا غرقوا في السفيئة: أه و وقعوا وق الناز اشقمة أو سقط عليهم جدار أو سقف أو بيتء أو قتلوا 
متركة وم يعلم التعدم وفقائض بي ترات. 


مسائل شتى ظ العا حكم الغرقى وغيرهم 


لورثته الأحياء. ولا يرث بعض الأموات من بعضء هذا هو المختار. وقال على وابن مسعودٍ ذكر: 
في إحدى الروايتين عنه 


"ريق بعضهم عن بعض"» إلا فيما ورث كل واحد منهم من صاحبه. 
وال أعل بالصواب و إليم المرجع دالب 


لورثته الأحياء اخ: مغاله اب وابن غرقا 58 البحرع وخلف 1 واحد منهما بنتاء فلذا يرث الأن سن الابن) ولا ال 
من الأب» بل يرث من الأب بنته وو بنت ابنه» ويرث من الاين أخحته وبنته. هو المخمار : عندناء وعند مالك يلل نص 
على ذلك ف المؤطاء وكذلك عند الشافعي يتك وهو مروي عن أبي بكر وعمر وزيد بن ثابت هذه أجمعين. 

من صاحهة: فإنه يا يرث هنك كياة* يلزم أن يرث 23 واحد هن شال لفشسةفع وو به أغل ابن أبي ليلو .+ و الو ججه ف 
ذلك أن شرط استحقاق كل واحد منهما ميراث صاحبه هو حياتة. بعد موت صاحبه» وقد غرف حياته يقيناء 
فيجب التمسك بة. وسيب الحرمان موته قبله أو معة؛ وذلك مشكوك فيه ولا ينبت الحرمان بالشك إلا في موضع 
الضرورة؛ وهو ما ورثه كل منهما من صاحبه؛ والثابت بالضرورة لا يتعدى عن موضع الضرورة. وهذا الذي ذكر 
من أن اليقين لا يزول بالشكء, أصل كبير في الفقه. 

ونحن نقول: إن الشرط المذ كور غير معلوم يقينا» وما , يتين به لا يثبت الاستحقاق؛ إد لاتوريث بالشك») 
وتفصيله أن الشرط ههنا بقاؤه حيّا بعد موت مورثه؛ وإِنما علم ذلك بطريق الظاهر واستصحاب الحال دون اليقين» 
فإن الظاهر بقاء ما كان على ما كان عليه» وهذا البقاء لانعدام الدليل المزيل» لا لوجود الدليل المبقي» فيعتبر به قِ 
إبقاء ما كان لا في إثبات ما لم يكن كحياة المفقودء تحعل ثابتة في نفي التوريث عنه لا في استحقاق الميراث من 
مورثهء ويؤيده ما روي عن أبي بكر وعمر وعلي يه وغيرهم. 

واعلج أن كل ها في هذة الحاشية مأحخوذة من كتب معتيرة فعل: "العوائد الستبلية". و"الرحيق المختوم' 
و"خلاصة الفرائض". واشرح الك" و"حاشية كمال باشا عليه" و"الدر المختار") ورد امار ": وابجمع 
الأفر"؛ و"البهشي"؛ و"تقريرات الأستاذ اليلمعي" سلمه الله العلي القوي. وقد وقع الفراغ من تسويده يوم 
الجمعة من محرم الخرام سنة ١١5١‏ من الشحرة النبوية عليه أفضل الصلاة والتحيةع الله اغعفر دنوبي) واستر 
عيوبي» ووفقنٍ ومن أمرني بتحريرها - وهو امحترم العظيم المولوي سيد محمد عبد العليم المطبع مالك العليمي - 
خيراء وورئئ صلاحاء ولا تحرمين فلاحًا. اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» فصل وسلم على نبيك 
وحبيبك محمد الي الرؤوف الرحيم المصطفى المحتتى» وعلى آله وأصحابه الذين سلك مسلكهم فقد رشد 
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اعلم أنه إذا وج سبب همع وارث وله أقل من ذلك أو حرمان مع ثالث فالترجيح نجائب النقضان والحرمان» وأما المختلف فيها كالمصفوح عنها 
كالم مع بع الأأخوين مرج حقين أو تسو فلمك 5 ر ىِ ق المبسوظطابعة: وم أن وهر اللاعودلاف برجمم 1 لى أمر واحل وهو معية ابحد للاحوة غير أو لاد 
الأنياف ا بين الصحابة والتابعين وض 3 كز نيه وخيرة الو ما سيل وتعتو اقول ضيب مشي ومني 
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فوت قرب ووصفف اتحمل شار 
وى 
ايل كه اوفان اف عرس 
راست جون شر مسال يها 
ضرب كروو ور اولين برل 
عير تليق نم ا رو 
| تر رتل تسر اناك ار 


ار بار ور وارغان ياقرض خوابان 


ال بو كج لز .هين اخ 
بم حال ا و بوه 
نري للع سيف ابر مع 
حظ مر وو جد كسر ور بأل است 


دن وان 2 3 ووارسث كير 


ان ورو معاين شر 
غرب #7 تل ١‏ مرو 
؛ وق ال وبع ست عرق 
ال ومع را تواوعال است 
بو تح ذال ولو كثر 


طريق تقسيم التركه 


رسالة جامع الفرائض منظوم 


١ "7 


م + 
عه 


2 


تر ار عرو ون بور خُكٌ 
حم 


5 مشكل ود و كر تكو 


ا 


حل حملن اكش ست ارك وعرد 


رسي 1 0 8 


3 اع كيل إإيد 6 


راو 


لك بال لزانت اصتك 


م 
و بلك راق سر قر وارنث: وفوريع ست فى عرم 
ل 2 الل اد ارث رد 7 ان راد 
َه ف 
1 رياة 1 ا" رةه ذاد وري وارينكظ ث 
ال هشور را ل" 0 لوو مان از. ولاويت. هو 
اج" 57 ا 8 - 5 
دين حظ او ترس عبار زندة ودر ال ومردم ور<عط وار 


سس 9 بان واريث عالى 


خلا كروالن اي وارثك حال 


ها 


مر عار 


كر الو واريق تحن هرج 
لبي الارج نبي زد وبر الوم 


4 


عد 


ير اع جل عالي شان 
نمام 


0 
1 


و ل 
سان رأ -82 ا 


0 
ار ب تروو 


3 


ف 


وه 


وي 


أ 


59 
و شع است عيان 


عر 
3" 


أحكام التركة للخنثى وغيرة 


علم الفرائض ل ضدل: أحوال الرجال 
الرسالة المفيدة ف علم الفرائلض 
تصنيف العام العلامة وحيد دهره وفريد عصره الشيخ الفقيه محمد ضياء الحسن بن محمد نور الحسن 
الكاندهلوي جعل الله الجنة مثواه ورضي عنة و أرضناة 
بسم الله الرحمن الرخيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خير حلقه محمد وآله وأصحابه الطاهرين المطهرين. 
السهام المعينه في باب الميراث المذكورة في كتاب الله وأصحاب هذا السهام اثنا عشر نفرا: أربعة من الرجالء 
وقاق سن الاسام 
ذووالفروض: 
أما الرجال فأربعة: 
للأب ثلاثة أخوال: 
- اللسشن مخ الاين أ ابنه إن .سل مقولة تمال؛ عؤولأيوئة لكر وَاجِ مهسا اسمن مِسَاائرلة إذ 
كَانَ لَه وَلد 4 (النساء:١١)‏ فهذا تنصيص على أن فرض الأب مع الولد هو السدسء؛ فإن كان مع 
الاب ابن فله فرضه؛ أعب السدس والباقي للابن. 
؟ - التعضيب والفرض مع البنت أو بدت الابن. 
> - التعصيب مع عدم الولد ولده وإن سفل. 
للجد الصحيح اربعة: 
١‏ - السقوط مع الأب. 
- السدس مع الابن أو ابنه وإن سفل. 
© - التعصيب والفرض مع البنت أو بنت الابن. 
4 - التعصيب مع عدم الولد وولده وإن سفل» 
والأب كالحد إلا فى مسألتين: 
أ- في رد الأم من ثلث الجميع إلى ثلث ما بقي» فالأب يردها دون الجد. 
ب- وفي حجب الأم فالأب يحجبها دون اللجد. 
للأخ لم ثلانة: 
١‏ - السدس للواحد. 
؟ -الثلث للاثنين قفصاعدذا. 
* - السقوط بالولد وابنه والأب والحد. 


علم الفرائض 11 أحوال النساء 


. ا 2 
للروج جالا ل : 





١‏ - التصف عند عدم الولد واببه. 
د الربع مع الو لد وابنه وإك سفل. 
أما النساء فثمانية: 
للزو جة حالاك: 
١‏ - الربع عند عدم الو لك.وابشه. 
عم الثمن مع الولد وإل سقل . 
للبت الصلبية ثلانة انعو ال: 
١‏ - الضف للواحدة. 
* - العلقان. لعن فضاعيدة:. 
٠ 7“‏ التفهيسيت مع الرة. 
لبتت: الابن وإن سفلت: ستة: 
١‏ > التصق للواحدة. 
الثلثان لاط مين قضاعذدة. 
> السييين مع الو احدة الضلبية. 


4 - التعضيب إن كان معها أو تحتها غنلاه. 


1 


ب اقول فق الا 
- 2 ذه 
5 -الخجبت تع الصلبيتين. 
للانت لاب وام خمسة: 
١‏ ح الاضصف للو احدة. 


؟ ع العلكاكن الاين قضاعدة. 


# بس التعصيت. سرع المتانت 5 بثانت الاب : 
سا اع 2 مه - | 


قن 


ب السقو.ط مع الابن وابنه والأب. 
١‏ > التضنق. للو اعئدة. 
؟ - القلثان.للانيتين فصاعدة. 


علم الفرائض ١4١‏ أحوال العصبات 

ا السدس مع الأحت الو احدة العينية. 
ه - السقوط مع الأختين لأب وأم. 
5 - التعصيب مع البنات أو بنات الابن. 
/ا - السقوط بالابن وابنه والأخ أب وم وبالأب اتفاقاء وبالجد على الخلاف. 

للأحت لأم حالات ثلاث: 
ات السدلس للو احدة. 
؟ - الثلث للاشنتين فصاعدة. 
> الستقورظ بالأت والحد والولد. 

للأم ثلاث أخوال: 





١‏ - السدس مع الولد وابنه؛ واثنتين من الإوة والأخوات فصاعدا من أي جهة كانوا. 
؟ - ثلث الكل عند عدم هؤلاء. 
#اعديلت الباقي بعك فرض اكه الْزو جين إن كان معها أبو الميتء وذلك 8 مو صعين: ر 
أو زواجة وأبوان. فللأء ثلث ها بي بعد تصيب» الروج أو الزرو جة» وإ كان مكان الأب الحلد 
للجدة حالان: 
١‏ -السدس لأب كانت أو لأم: واحدة كانث أو أكثرء ثابئات» متحاذيات. 
ب سقو ط الكل بالأم والأبويات بالآن أيضاء وكذا بالحد إلا 5 الأسي 
العصبة: من أخمل كل المال إن اتنفردع والباقى مع دي سهو. 
العصبات أربعة: 
العضية بنفسه: كل ذكر لا يحل فق نسيعه إلى المينت أنتى: 
)١(‏ بنون أو بنوهم. (5) الأب أو الحد الصحيح. (*) الإخوة ثم بنوهم. (4) الأعمام ثم بنوهم. 
العصبة لغيرة: كل أنثى تضير عصبة مع العصبة بنفسه: 
)١١(‏ بت الصلب. 09 انقتة البق ) الأحت لآب وم (4) الات لأب. 
العصبة السببية: مولى العتاقة ثم عصباته مرتبة. من ملك ذا رحم محرم فولاؤه له. 
العصبة مع غيره: كل أنثى تصير عصبة بأنثى لا تكون عصبة؛ الأخت مع البنت. 
الحجب: منع شخص عن ميراته كله أو بعضه لو جود شخص أخر» وشو نوعال: 
)١١‏ حجب النقضان 9؟9) وحجب الحرمان. 


علم الفرائض ١‏ أحكام الحجب والعول 
حجب النقصان لخمسة نفر: 

(0) زوج (؟) زوجة (؟) أم (4) بنت الابن 

(66 الأعيت 'لآأب. 
حجب الحرمان: الأقرب فالأقرب من ذوي الفروض والعصبات؛ كل من يدلي إلى الميت بشخص لا يرث 
معه إلا أولاد الأم؛ والورثة بالنسبة إليه قسمان: قسم لا يحجبون يبهذا الحجب وهم ستة: 


)١(‏ الأب (؟) والابن (') والروج (4) والأم 
(5) والبنت (5) والزوجة. 


وقسم يحجبون وهم غير هولاء من العصبات وذوي الفروض. 
خارج الفروض: الفروض المذكورة في كتاب الله ستة: 
)١(‏ النصف (؟) والربع (؟) والثمن (؟) والثلثان 
(5) والثلث (5) والسدس 
متضاعفة أو متناقصة إذا كان ف المسألة واحدا واحدا قمخرجه سميّه إلا النصف» ومخرجه الاثنان» وأما إذا 
اجتمع مثئن مثن أو ثلاث من نوع واحدء فمخحرج الجزء مخرج الكل؛ وإذا اختلط النصف بكل الثاني أو 
بعضه فالمحرج ستة؛ أو الربع به فاثنا عشرء أو الثمن فأربعة وعشرون. 
العول: المحارج الى لا تعول أربعة: 
)١١‏ اثنان (1) أربعة 99) شانية (5) ثلاثة 
المخارج الي تعول ستة إلى عشرة وترا وشفعاء اثنا عشر إلى سبعة عشر وترا لا شفعاء أربعة وعشرون إلى 
سبعة وعشرين عولا واحدا. 
النسب أزيفة: 
١‏ -التمائل: تساوي العددين 
١‏ - التداخل: أن ينفي الأقل الأكثر 
* -التوافق: إن يعدمهما ثالث غير الواحد؛ 
4 -التباين: أن لا يعدمهما الأقل ولا الثالث. 
معرفة النسب أن ينقص من الأكثر الأقل مرة أو مرات من الحانبين» فإن اتفا فهما متوافقان وإلا فلا توافق. 
معرفة نصيب كل فريق: التصحيح بين السهام والرؤوس و(بين) الرؤوس والرؤوس يكون بسبعة قواعد: 
١‏ -إن انقسم سهام كل فريق عليه فلا حاجة إلى الضرب. 
١‏ -وإن وقع الكسر في سهام طائفة» وبين السهام والرؤوس موافقة» فيضرب وفق رؤوس من 


انكسر عليه في أضل المسألة. 


علم الفرائض مع ١‏ أحكام القسمة والرد 
1 
0-6 وقع الكسر على طائفة» وبين السهام والرؤوس م يكن موافقة» فيضرب عدد رؤوس من 
انكسر عليه في أصل المسألة. 
4 إن اتكمير على طالقتو أو أزيدء وبين أعداد رؤوسهم ثمائلة فيضرب اد الأعداد قِ 
المسالةة 
- ا انكسر على طائفتين» وبين أعداد رؤوسهم تدااخحل فيضرب أكثر الأعداد في أصل المشالة. 
“إن الكسر على طائفتين وبين أغداة رؤوسهيا موافقة» فيضرب وفق أحد الأعداد في جميع 
الثانى» ثم الحاصل ف وفق الثالث إن وافق» وإلا في جميعه» وهكذاء ثم في أصل المسألة. 
-إن انكسر على طائفتين وبين أعداد رؤوسهما مباينة» فيضرب أحد الأعداد في جميع الثاني. ثم 
الحاصل ف جميع الثالث» وهكذاء ثم الحاصل في أصل لكساألة: 
وإذا أردت أن تعرف نصيب كل واحد من الفريق فاضرب ما كان لكل فريق في أصل المسألة فيما ضربته 
في أصل المسألة: فالحاصل نصيبه. 
القسمة بين الغرماء والورثة: إذا أرردت أن تَغرهب نضيب كل فردء فإ كان بين التصحيح والتركة مبايئة 
فاضرب سهام كل من التصحيح ف جميع التركة؛ ثم اقسم المبلغ عليه وإن كان بينهما موافقة فاضرب 
سهام كل من التصحيح؛ ثم اقسم المبلغ عليه فالخارج نصيبه. 
وإن أردت أن تعرف نصيب كل فريق فاضرب ما كان لكل فريق في وفق التركة؛ ثم اقسم المبلغ على وفق 
المسألة إن كان بين التركة والمسألة موافقة» وإن كان بينهما مباينة فاضرب فٍ كل التركة. ثم اقسم الحاصل 
1 ابجشميع فالخارج نصصيبة . ودين كل غرع منرلة سهام كل وارث وججموع الديون .ممنزلة التصحيح. 
إن كان في الشركة كسور فابسظ التركة والمسألة كلتتهما. 
الخار ج : ج: إذا صالح أحد على شيء فاطرح سهامه واقسم الباقي على الباقين. 
الرّد: ما فضل عن ذوي الفروض ولا مستحق له يرد عليهم بقدر حقوقهم إلا على الزوجين.ومسائل الرد 
على أربعة أقساء : 
١‏ ح وَإِنَ اجتمع جنسان أو ثلاثة أجناس ممن يرد عليه فاجعلها من سهامهم. 
* - وإن كان مع الأول من لا يرد عليه فأعط فرضه من أقل مخارجه. فإن استقام الباقى على الباقين 
فبهاء وإلا فاضرب كل رؤوسهم في مخرج فرض من لا يرد عليه؛ فالمبلغ تصحيح المسألة. 
-وإن كان مع الثاني من لا يرد عليه فاقسم ما بقي من فرضه على من يردٌ عليه» فإن 
استقام فبهاء زإلا قارب جميع صلاله ع يرد علية لإ حترج فزن رن 11 ورا عليةه 
فالمبلغ مخر ج ج فروة طن الفريقين: 


علم الفرائض 4 4 ١‏ ذوو الأرحاهم 
المناسنحة: الأصل فنة أن تصحح مسألة اميت الآ “ول وتعطى سهام كلء ثم تصحح مسألة الميت الثا شان و تنظر 


الك 


فيما في يذه من التصحيحين. فإ استقام عورا سمط مان بينهما موافقة فاضرب 
وقق الثاني في الأو ل» وإن كان بينهما مباينة فاضرب كل الثاني في كل الأو| ل فالمبلغ مخر ج المسئلتين. 
وإذا أردت أن تعرف نصضيب كل أحد فاضرب سهام الأول فقي تضحيح الثاني أو في وفقه واضرب سهام 
الثانى في كل ما في يده أو ف وفقه. وإن مات ثالث فاجعل المبلغ مقام الأولء والثالثة مقام الثاني كافية في 
العملء ثم كذلك إلى غير النهاية. 
ذوو الأرحام: 
و هم أربعة أصناف: 

1 حدالميسيب إلى. اليك كأو لاه البياتأولام يبانس الايم. 

6ك وللقست 3 الميث كالأجداد الساقطين و اللجدات الساقطات. 

" - والمنتسب إلى أبوي الميت كأولاد الأخوات» وبنات الإخوة» وبنو الإخوة لأم 

4 - والمنتسب إلى حجدّي الميث أو جَدّنيه كالعمات؛» والأعمام» والأخوال» والخالات. 


وأقرب الأصناف الثابي» 5 الأول؛» 5 الغالث؛ م الرابع. وقيل: الأول؛ 9 الثاني 5 الغاليك» 9 الرابع. 


واللّه أعلم وعلمه الم وآخخر دعو انا أن الحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على حير خلقه محمد 


واله وأصحابه أجمعين. 


السراجي < ش ْ ت  ١‏ 58 فهرس 





الموضوع الصفحة الملوضو ع الصفحة 
الفرائض نصف العلم ا ع ك7 ارزاشو سياتت ز ز ز ز ز ز ز ا 00 
الحقوق المتعلقة بتركة الميت دده ويه وود ١‏ 8 الخال العصية هسه مع يواه واواوو هفده عدوت جاماة ‏ /211ا 
ترتيب تقسيم التركة...................... 0200م أخوال العصبة بغيره ومع غيره............... 6م 
فصل في الموانع من الإرث مامتا ا سكت ١.‏ 1131 اياي الشححي 41 41 141 1[ 1 00777 
باب معرفة الفروض ومستحقيها ص 16 بغار سب للف روشق ا عي 2 
أحتوال الأب مجع اق عروم مامه مرو وك مص وح لصم ع وو 1167 اياف الهول مضي و وح و ع د 1 
أحوال الحد الصحيح لم ا 185 اميل فق سعرقة القطائل واقنائمل يق العدذيرب ©#ة 
أحوال أو لاد الأم لالمم هه مو #7 نظف كسركة الاق واللياينة ب سس 71 377 
أحوال الزوج. 25200000 ...000000 ٠١٠‏ ياب التصحيح. تح وو لوو وعووو سم لج 
فصل في النسساء. “آذآ ...0 34 افضل ل'امغرفة تصيب كل فريق ومسو تسس تو 17 
أحوال الروجحات» ١‏ موه دوم وم وميه ةا افصل ال أقسحة القركاشدين الورثة والقرهاف... 4 
أعوال ينات السلب. ...سس م هنا فصل بف التجارج 1 1 1 1[ 7777م 0 
الجؤال يناك الالروهه بدو مس موده مهم 8*٠‏ بان الردٌ ز201]01]2زت1012102020202 000 
ضورة مسألة بئات الابن ا 000000 ١‏ باب مقاسمة الحد سس 1 لج سس ا 
أحوال الأخوات لأب وأمْ مسسصضس ته 5900 يلنب الناسهك عه د مايتعدو انحنو ع اعادو وا ...لو 
أحوال الأخوات لأب ا ااال اد د 00 
أحوال الاه....: 5 مسمس سكسم 2500 لفل و الشف 1و ليد ود سمه 00000 
أحوال الجدة م 0 + قصثل اعفان الشنيات:ف التوريثك توس ونه عق 


الجدول المشتمل على الأحداد والجدات ...5020” فضل في الصنف الثاني اد لعا اناه ااا اا لع ليق 


السراجي 





فصل في الغرقى والحرقى واشدمى 


الجدول الذي يتضمن بيان حق كل حنس من 


اله 8 0 له ها 9 46 #64 86 125 


ا ل ل ل ل ا ا لا 


فس شاع هاج ه ه ه 8 


ف شاشهداشه شاه هاف هع 


شاه هاه هاع هاه خ 8 


اصحاب الفروض و العصبات مفردا أو متعددا... 


شاف هشه هاه هاه غ8 فق 


حصص ذوي الفرائض اال 
ببان العصبات م ع و 0 
مخار ج الفروض ا مرو 00 
العول التصحيح وغيره و 117 
ذوي الأرحام وم سيان 00-0 
طريق تقسيه التر كه عمد ويف ولو و ١‏ 10 
أحكام التركة للخنثى وغيره سس سه ده اا 
الرسالة المفيدة في علم الفرائض . 2707000 يرن 
أخوال الرجال ا لا 
ألحواان التسنام اوموق ا 1 اا 
أحو ال العصبات ل يي طحي وش ا 01 
أحكام الحجب والعول ممم مسد ومو دوو دك 1 
أحكام القسمة والرد اس 17 
ذوو الأرحام 1 1 1 1 ا 





الصحيح لسسلم 
الموطأ للامام محمد 
الموطأ للامام مالك 
الهداية 

مشكاة المصابيح 
تفسير الجلالين 
مختصر المعاني 

نور الأنوار 

كنز الدقائق 


التبيان في علوم القرآن 
المسند للإمام الأعظم 
الهدية السعيدية 
القطبي 


شرح التهديب 
تعريب علم الصيغة 
البلاغة الواضحة 


ديوان المتنبي 


النحو الواضح رابعدائيه, ثائريه) 


يو تر 1 


(/ا مجلدات) 
(مجلدين) 
(" مجلدات) 
(8 مجلدات) 
(4مجلدات) 
(مجلدات) 
(مجلدين) 
(مجلدين) 
١مجلدات)‏ 


تفسير البيضاوي 
الحسامي 
شرح العقائد 


ْ أصول الشاشي 


نفحة العرب 
مختصر القدوري 
نور الإيضاح 

ديوان الحماسة 
المقامات الحريرية 
آثار السئن 


5 سكسس ]ا عمع5غ0) 


(ومامما8 .1ا)(طلكأامقم5) معقلاالقة5 5لا 50/ئا 


(ومتلمز8 لا) (مقدمع6) لقلوقف مع -اأقع5ةء 


(ومأامصاة .لا) (مقحمعة0) 5معوللظلم طقاكاق ادنلا 


لأقللة. قطكما جلترقطاك لعتاعتاطنام عط هآ 
(معزنوام2) زطعمععع ) لومقعكءابادماج ادام 


١ 















المرقاة 

زاد الطالبين 
عوامل التحو 
هداية النحو 
إيساغو جي 
شرح مائة عامل 
السعلقات السبع 


ملونة كرتون مقوي 
شرح عقود رسم المفتي 
مدن العقيدة الطحاوية 





السراجي 
الفوز الكبير 
بلحيعن البقعاح 
دروس البلاغة 
الكافية 

تعليم المتعلم 
مبادئ الأصول 
مبادئ الفلسفة 
هداية الحكمت 


هداية النحو رمع الخلاصة والتمارين) 
متن الكافي مع مختصر الشافي 


رياض الصالحين (غير ملونة مجلدة) 


ستطبع قريبا بعون الله تعالى 


ملونة مجلدة/ كرتون مقوي 


اعتاعمظ؟] مأ عاموظ 


(3 ,2 1 .اه/ا) امهقتوطاناءقه 8151 1 
(3 ,2 ,1 .أوث/با) حرق راودانا-15330 1 


1١ 2, 3(‏ باو/ا) مقن ن-اناءم8ق153 ٠‏ بزعا 
(ومألمأة .1) (عوعنقا) لتأقعك-ابادطع ل |-ام 
(ععنام0 ل0م68) (القحدك) تموحك-انادماع أ اا-ام 


رار 


تي رع الى وم جل ) 

خطيات الا <كام تمعات العام 
ص تصن 

ارب الكشم (ميتك زيب كنل ) 
زب الأنشم ( جف تحب يكل ) 
سالك القرااك (اول »دوم سوم ) 
مع عبان 
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خسائل نبوق شر غائل تنرى 
علي الاسام رك 

“املق زلور( تمن خقم ) 

“مق زور ركتل) 


06 , 
ارا ور 





حياس أسلبين 

علي الد بين 

ثرالاصول فى حدييث الرسول 
اجام( وها لكانا ) (جديدانرلثن ) 
احنزب الا شم وسيل ضيب بر)ذيق) آسان أصول فق 
رزب الكشم ريف زرعب ب عرق شبن القفدز 
على زيا نكا سان تاعره | من الرصول 


آداب المعا نت 
زا والسعير 
زاء الاعمال 


ف قله الا نيا 





فارى زيا نكا آ ساك 'قاعدم 
م االصرف (اتان خرن ) 
سيل البتدى 

ومع اكلم تيع بل اوعيمسذوده 
عرلىم خا زول بويدمة تارم ) 
عر ل ىصفوة المصادر 

قر 

تسر الابواب 

نامل 

تصول ا كبرق 

يزان ومشتعب 

ال 

ورا قاعره ( جعون/ يدا) 
م يار دق 

ياه 

تيسيرالنترى 


عل لخو 
جمال القران 
كوه 
أخليم العتن 5 


ع السبئا رار 


كربها 


ند نأ مم 
سورج 
سورة بل 
آساان مار 


خزل 


تع / 
كار ور / كلر 





2 


مفيا رح لساان القرآان 


(اوانء ووم ,سوم ) 


طرع 


بوث 


نضائل اعمال 
ل احادييث 


عل اق واسرق 


بيالن القرآن (كتل ) 


